سفر هروه من الأزمة ! 


[ضد الانسحاب صن جبعة النشاط الا 


سفر الخروج من الازمة ! 
(ضد ال[ نسحاب من جبهة النشاط الفكري) 
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إلى روح أستاذي نجم الديه محمد نصرالديه القانوني الفذ الذي تعود أن يحول 
النصوص الجافة إلى موسيقى نثرية و إلى دنظير يمزع التداعي الحر بالمعرفة. و 
الذي مات موتا مجانياً 8 عملية جراحية ما كان لها أن تلود. 

۷ أعرف كيف أوصل لك إعتذاري عه فشلنا 8 منت إنفصال جنوب بلادنا الحبب . 
هل تعلم أن ايميلك إبتدأ يراسلنا برسائل خالية و أت 8 عداد الأموات أيام 
الانفصال؟؟ ۱۱۱ ریما يكوه فيروس أو هكر و لكته علم مكمن ۵0۱ ۱۱ 

فلترقد 8 سلام يا صديقي هانناً 9 علیانک. و لتعلم باننا نحبک و کقی . 


لا يستقيم أمر هذا الكتاب إلا بشكر من جعلوه مكناً و حولوه إلى واقع يمشي بين الناس. 
و أخص بالشكر مواقع النشر الإلكتروني التي فتحت أبوابها آمام نشر المقالات إبتداءا في 
زمان استعصى فيه نشرها في صحافة ترزح تحت وطأة الرقابتين القبلية و البعدية» و تمنع من 
أداء دورها كسلطة رابعة . فشكرا لواقع سودانيز أون لاين و الحوار المتمدن و الراكوبة و 
حريات على شبكة الانترنت » التي شكلت ملجأ لمقالات الرأي التي لا بحد حظها في النشر 
و تمنع بفعل فاعل. والشكر و التقدير موصول لكل من ساهموا في أن يصبح هذا النص 
متاحا للقراءة و بذلوا الجهد العظيم دون من أو أذى» و منهم صديقي الفنان الأستاذ/ علاء 
سنهوري الذي تكبد مشقة التدقيق اللغوي للنص» و صديقي المبدع الأستاذ/ معاذ عبد 
الرحيم الذي نم يبخل بشی حيث تكبد عناء القراءة و المراجعة و الإخراج الفني » و تقدم 
عقترحات عميقة حول موضوع النص. كذلك شكري موصول لزوجتي الأستاذة/ منال يس 
التى كانت أول قارئ و ناقد لهذه المقالات قبل نشرها . 
و لکل من 1 برد اسمه في هذه العجالة و کان له مساهمة في خروج هذا الکتاب بصورته 
الراهنة» شكري و تقديري الکبیر» فجهد الجميع مقدر و إن لم تسعفني الذاكرة في ذکرهم, 
أو تمنعني آسباب آخری من ذکر آسمائهم. و للجمیع مودتي اخالصة و ٍمتناني اللا حدود. 


أحمد عشماه عمر 


تیا المت رل مره تساه میم هذا ( السفر © برض النظر ت شت ميا عند 
العنوان واستشعرت ضخامته من حيث ما يعدنا به من مادة فكرية/فلسفية دسمة ومركزة 
داخل صفحاته » فالعنوان - مساهمة في سفر الخروج من الأزمة ! ...(ضد الإنسحاب من 
جبهة النشاط الفكري) - يوحي فیما يوحي بایات من الغنى والعلم والعمق + وغنلسا اتقلت 
الي المقال الأول الذي حوی نقدا لقالات صحفية کتبها الاستاذ الرحوم / محمد ابراهيم نقد 
وقبل أن أبداً بالقراءة قفزت الي ذهني کلمات الشاعر هاشم صدیق : 


تلقي مكتوب ترزي أحلام العرائس 
وجوة فستان مرمي واحد 

أو مطعم الجنة الفريدة 

وجوه قدرة فول وحلة 

وموية للعطشان في قلة 


فحدثت نفسي إن كانت الموضوعات عبارة عن مقالات صحفية لمواضيع عابرة 
نوقشت هما تتحمله مواعين الصحافة من حيت العمق/ السطحية أو الاتساع / الضيق فعلي 
أن أنصح المؤلف باختيار عنوان آخر غير الذي تبناه . ثم لما آوغلت في الإطلاع بدأ الانطباع 
الأول في التلاشي » فمع كل سطر أو جملة أجد نفسي أمام نوع آخر من الكتابة غير التي 
ظننت والتى سودت صفحات صحافتنا . فأخذتنى اللغة المنضبطة والسلسة فى هذه المقالات 
إلى فضاءات أرحب من الاستنارة والفهم العميق لأحداث عشتها وعايشتها ولكني لم أتبينها 
عثل هذا الوضوح من قبل . 300 

نعم . إن موضوعات هذا ( السفر) قد كتبت بقلم أكاديمي التزم التزاما صارما منهج 
علمي دقيق وعالج موضوعاته المعقدة والشائكة والملتبسة بجسارة واقتدار و بكلمات 
واضحة قوية بعيدة عن التنطع اللغوي عا يؤكد تملكه ناصية موضوعاته . وبذلك أصبح عنوان 
الکتاب اسما ظابق سمیه. واستدعيت بعضا من حرفية الناشر سعيا لتجنيب القارئ الانطباع 
و ی ی 

السا فر کم ۱ لمنهجه العلمي الذي اتبعه یکون غرضه تهيثة القاری العادي لقراءة ليست 
موه شرمع كلها که عان تابن نما هكد القارجة تمص من ا 
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الكاتب وفقاً لنهجه . ومن المؤكد كذلك أن القارئ الذي يتبني ذات المنهج سيجد السانحة 
لاحماء الذهن والنظر في ضبط مفاهيمه حول المنهج والنظرية علي ايقاع معالجة الولف 
لوضوعاته. لکن الفصل القترح لم يجد في هذا (السفر) سبیلا ووعد الکاتب أن یکون ذلك 
ضمن موضوعات مُؤْلف آخر نرجوا أن يري النور قريباً. 

ونظرا لا حوته القالات من تنبوءات» وحدت أنه من الهم جدا تثبیت تواريخ کتابة 
القالات الأصلية التی أعيد نشرها فى هذا السفر» لکی لا تختلط حقيقة التنبو الوارد بالقال 
الأصلي عا ار وبتقدم ا ر ولکی لا ین أن الکاتب استعار وقائع 
بعينها وادعي انه تنبأ بها قبل حدوثها. 

إن نشر هذا السفر وفى هذا التوقيت بستهدف تحريك البرك الساكنة وتفجير النقاشات 
و الردود كمال مشاريع الأطروحات النظرية ولاستكمال الدراسات المطلوبة والتقدم نحو 
فهم أعمق و مارسة فعالة. 

اشتمل الکتاب على مدخل مفاهيمي یحاکم التجربة بنقد الفصل ما بين السياسي 
والفكري» ویحاول ضبط الصطلح وتقدم آساس مفاهيمي للدولة وأزماتهاء عهد للقراءة 
التي انتظمت سائر النص. لینتقل بعد ذلك لناقشة آزمة التنظیر من واقع الممارسة» ویعرج 
على إهمال الساهمة الفكرية في القضایا الراهنة» لينتهي بقسم مکرس لنقد الانسحاب من 
ساحة السجال الفكري والصراع الايدلوجي. وهو بذلك بمثل محاولة لكتابة تسعی لتنشيط 
الراكد وبعث ثقافة وطنية دبمقراطية» تعيد إنتاج المعرفة من مداخل التماس مع الواقع؛ تمهيدا 
لصناعة الحدث» وللانتقال من مواقع الدفاع والتراجع أمام هجمة الفكر الظلامي لمواقع 
الهجوم الواعي الذي يفتح المجال أمام اجتراح الحلول والتقدم في طريق ايقاد جذوة الثورة 
مرة أخرى. 

و الكتاب فى اعتقادي جدير بالقراءة والتأمل فى اطرو حاته الطامحة للتغییر والمبشرة 
بالتحولات القادمة على يد جيل جديد من المفكرين الثورين» على قد كبير من العمق» من 
شاهري سلاح النقد في وجه المسلمات والمقولات المهترئة. 


الناشر 
جميع الحقوق محفوظة 


«الفقر ا يصنع ثورة.. و إنما وعي الفقر هو الذي 
يصنع الثورة. الطاغية مهمته أن يجعلك ففیرا وشيخ 
الطاغية مهمته أن يجعل و عيك غانيا . 

كارل ماركس 


لا خلاف بين من ينظرون نظرة موضوعية لاسهام الحزب الشيوعي السوداني في 
الفضاء العام» على أن مأثرته الأساسية هى نشر الوعى فى حدود الاستطاعة كما لخصها الشهيد 
عبد الخالق. إذ ان الحرب و منذ تكوينه كانت مساهمته في تشر وعي من مواقع تخصهء و 
ابتدار حراك فكري و معرفي مدخله سياسي و أفقه عمیق الصلة بعملية التفکیر و إنتاج العرفة. 
و التابع لنشاط الحزب منذ التأسیس یجد أن جهده الاساسي إنصب على محاولة إنتاج نظرية 
للثورة السودانية و إعطاء صبغة سودانية لمدرسة تفکیره الاساسية عبر (عمال منهجه الذي 
یعتبره مرشدا! و هادياً لنضاله. 

أصاب الحزب نحاحاً مقدراً في بداياته الأولى و مرحلة نضجه ولم یخل نشاطه بالطبع 
من عثرات و تراجعات و قصور في القيام بدوره في نشر الوعي» و يعزى ذلك بالأساس إلى أنه 
قد آتی لممارسة العمل الفكري من مواقع النضال السياسي المباشر و ليس من مواقع الفلسفة. 
أ أله دخل مدخلا صحیحا إنطلاقا من الملموس للمجرد و لكنه فشل فى آحیان من تحویل 
ما لسه إلى تحرید یسمح باکمال نظریته القورية . فالحرب إختار في مواضع متعددة الاکتفاء 
بالوقف السياسي القترن بالتحلیل» دون !ستخلاص قواعد عامة و قوانین يتم ترفیعها ستوی 
النظرية الهادية لنضاله و المؤثرة تأثیرا مباشرا في و عي عضویته و مناصریه و شعب السودان. 
و مثال لذلك قضایا الدولة الفاهيمية و الدين و التحالفات السياسية و مسائل ضبط الصطلح 
الوسس للتنظير. و الواضح أن إختيار الحزب لعدم الخوض في البعد الفكري لبعض القضایا؛ 
كان مبنياً على رغبة واضحة في عدم تعریض النضال السياسي الباشر لشكلة باغراقه في 
الجدال النظري في ظروف غير مواتية» إلا أن حصيلته كانت بالطبع فصلا متعسفاً ما بين 
السياسى و الفكري أخل بالمنظومة المعرفية التى كان من المفترض أن ينتجها الحزب. 

3 إذا كان آمر الفصل بين السياسي و الفكري إختيارياً في السابق و مقصوراً على قضايا 
بعينهاء إلا أن المتابع لنشاط الحزب منذ انقلاب الإنقاذ الذي نفذته الجبهة الاسلامية القومية» يلحظ 
أمراً مستجدا. حيث أن الفصل المتعسف الإختياري و الجزئي المنوّه عنه. قد تحول وبخطى متسارعة إلى 
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فصل كلي يساوي إنسحاباً كاملاً من جر جبهة العمل و النشاط الفكري. فالحزب أصبح مكتفياً بإطلاق 
الواقف السياسية المباشرة و الاهتمام بقضايا النشاط السياسي المباشر» في تخلي كامل عن 
واحبه في إنتاج الفكر المؤسس للموقف السياسي أو في دعم مواقفه السياسية عنظومة فكرية 
تصلح لرفد و تحديد نظرية الثورة السودانية. و إن كان البعض يعزو ذلك للأزمة الفكرية العامة 
بعد إنهيار المعسكر الشرقي و إنهيار المدرسة السوفيتية بسقوط قوة المثال في النظرية الإشتراكية 
العلمية» إلا آننا نرى أن السبب الأهم هو مادرج عليه الحزب من فصل متعسف بين السياسي 
و الفكري في بعض القضايا إختياريا منذ البداية» و في إهتمامه بالسياسي المباشر بإعتبار أنه 
أتى لمواقع الفكر السياسي من مواقع التماس المباشر مع قضايا النضال السياسي. فالإشتغال 
بالتنظير و إعمال الفكر فى القضايا السياسية» تعامل الحزب معه منذ البداية على أنه أمر تحكمه 
مقتضیات التضال السياسي لا حابحات الجتمع و فتقاره لوعي معرفي لا عکن أن تنجز ثورة 
بدونه. ما آدی للتتصل من واجب التفکیر المؤسسي و اهمال تقعيد الفاهیم السياسية و 
توظیف عقل المؤسسة لاستکمال مهام إنتاج النظرية الثورية» و التعلل بأسباب سياسية محلية 
أو دولية آسست لافتضاح هذه المسألة و تكريس العجز و لم تكن سبباً مباشراً للعجز. 
فالناظر لما ينتجه الحزب من أدب سياسي يجد أنه يقتصر على إعلان الموقف السياسي 
في مباشرة تفتقر حتى إلى التحليل ناهيك عن التنظير. فالحزب يقف عند مرحلة رصد الوقائع 
- وفي بعض الرصد قصور- و ینتقل إلى هضمها و تحليلها في أحسن الفروض تحليلا ينطلق 
من بقايا مؤشرات فكرية لا قوانين أو نظرية متكاملة» و يعجز عن ترفيع ما يصل إليه عبر 
التحليل نفسه إلى قواعد عامة أو قوانين تصلح لبناء نظرية يعود بها للواقع لإمتحانها حتى 
تكتمل عناصر نظرية معرفته و تتكامل عناصر نظريته الثورية. و لذلك تأتى مساهماته و كأنها 
بیانات سياسية لا مساهمات في التنظیر السياسي واقع مأزوم ستشرف ترا جذریاً ینقله ]ل 
مستقبل أفضل بناءاً على نظرية تفتح الطریق أمام العمل الثوري و تحفز الناضلین للعمل من 
أجل حلم تم التنظیر له عبر منهج واضح » ووضعت قوانینه التي تحکم الحركة في انحاه الهدف 
النشود. و یتضح ذلك عند ملاحظة أن خطاب الحزب السياسي یقتصر على الهجوم على 
الرأسمالية الطفيلية التي لم يقدم حولها تنظيراً متکاملاً حتی الآن يحدد جذورها و سماتها 
و قيمها و آليات عملها و مالاتها و سبل التصدي لها و كيفية إدارة الصراع السياسي معهاء 
و يسكت تماما عن تحليل الخارطة الطبقية للقوى الأخرى و دورها في الصراع معها. فهو 
در شيا ور مرسوم للطبقة العاملة دون أن يحدد طبيعتها و مساحة تمددها إجتماعياً 
و هويتها الراهنة و تأثير النشاط الطفيلى عليها و مفاعيل إنهيار الصناعة و القطاعات الخدمية 
الفاعلة على تکوینهاء و یتجاهل ماما ما حدث من تحولات فى بنية الجتمع و ما أضاب الطبقة 
الوسطی و ما ترکته الهجرة و التهجیر من تغير في الساحة الاجتماعية» ناهيك عن صمته 
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المطبق حول التحولات الجذرية التي حدثت في بنية المجتمع الفوقية و ما أصاب رأس المال 
الرمزي للمجتمع من تغير كبير. 

فالحزب الآن لا يملك نظرية حول مفهوم الدولة و لا حول الدين و موقعه في الصراع الا جتماعي 
كما أنه لا يستطيع ضبط المصطلح المستخدم في السياسة السودانية كمصطلح النخبة أو الهامش أو حتى 
المصطلحات التي يجترحها هو كتوازن الضعف. و هو لا يستطيع أن ينقل ما إجترحه من حلول على 
مستوى مكابدة الحدث السياسي إلى تنظير يحدد مسار و طريق النضال السياسي » و أوضح 
مثال لذلك مشروع تقريره الذي أعده لموتمره الخامس و فشله في التنظير لانتفاضة سبتمبر 
۳ و تداعياتها. و هو أيضا يهمل القضايا النظرية العاجلة و الملحة ذات الصلة الوثيقة 
بالنضال السياسي كقضايا التطرف الديني و الإسلام السياسي بعامق و كالتنظير لقضايا الحوار 
السياسي ووضع تصور عام يقئن عملية الحوار السياسي و یوطر مفاهيمها. و هذا بالطبع يحتم 
إنسحابه من دائرة السجال الفكري و الصراع الآيدلوجي» عستوی يسمح لعراب النظام 
الحاكم د. الترابي و لتنظيمه بتقييم فترة مشاركته في النظام و التنظير لها دون التصدي لثل هذا 
التقييم بالنقد و التصويب و تحديد المسئوليات و تأكيد خطأ المنطلقات النظرية. و ينظر لذلك 
مع غياب مفهوم تقييم الحدث السياسي من موقع المبادأة و المبادرة من الحزب و هو یتجلی في 
أمور كثيرة منها إتفاقية نيفاشا و إنقسام المؤتمر الوطني الحاكم لمؤتمرين و طني وشعبي و تأثير 
ذلك على خارطة الصراع السياسي. كذلك يغيب الحزب عن القراءة النظرية للوحة الصراع 
الإقليمي المؤثرة مثل ما عرف بالربيع العربي و دور الأخوان المسلمين فيه بخاصة و فشلهم 
في أهم دولة إقليمية (مصر) » برغم حساسية هذه المسألة و تأثيرها على الصراع السياسي في 
السودان. 

مفاد ما تقدم هو أن أزمة الحزب الأساسية هي أزمة تختص بشكل مباشر بقصور 
نظريته السياسية أكثر من إختصاصها عواقفه السياسية. و هذا القصور يقود حتما لقصور 
حتمي في صياغة الخط السياسي للحزب و هو قصور أوضح ما يكون في الخط الذي انتهجه 
الحزب بعد إتفاقية نيفاشا. حيث بنى الحزب كامل خطه السياسى من تكتيكات و آليات عمل 
و تحالفات » على أن الإتفاقية و ثيقة للتحول الديمقراطي» ووقع على إثر ذلك إتفاقية القاهرة و 
إنخرط فى مؤسسات نيفاشا وواصل الصمت على أخطاء حليفته الحركة الشعبية. و تقدم أكثر 
في هذا الإتجاه حين أجاز ذلك الخط المعيب في مؤتمره الخامس و با رکه رغم و ضوح خطله و 
قصوره. و هو يكابر حتى هذه اللحظة و يرفض تقديم نقد جماهيري لهذا الخطأ الكبير الذي 
أقعده عن القيام بواجبه الفكري في مناهضة إنفصال جنوب السودان. و لسنا في حاجة للقول 
أنه كان من الواضح أن التحول الديمقراطي الحقيقي ما كان له أن ينجز الا بالتمسك عقررات 
أسمرا بعد إسقاط النضال المسلح منهاء بإعتبار أن إتفاقية نيفاشا قد أسست لدولة دينية كاملة 


۹ 


الدسم في شمال البلاد. 

و يبدو أن الحزب قد نسي بأن جبهة العمل الفكري هي الجبهة الوحيدة التي لا يجوز فيها تقديم 
تنازلات باعتبار آنها جبهة الصراع الآيدولوجي الأكثر حدة وضراوة. كما يبدو أنه قد تناسی بأنها الجبهة 
الأساسية التي يجب أن يكون فيها دائماً في موقع الهجوم و الإبتكار و التحديث. إذ أنه مؤهل بطبيعة 
کادره و عضویته و آدواته لأن یکون معز فیها حتی في حال تموضعه في موقع الدفاع 
۳ . فکادره و عضویته لهما القدرة على وضعه في الطليعة في صراع العقول فیما إذا مکن 
من توفیر المناخ الداخلي الذي یسمح لهما بانتاج العرفة» و مكن من توظیف جهودهما بشکل 
صحیح. و الغریب أن الحزب لا یتوقف لبرهة ليسأل نفسه ناذا یغادره أعضاوه الذین یشتغلون 
بالجبهة الفكرية بصورة كثيفة و مزعجة؟ و لا يكلف نفسه بالتساوّل لاذا هذا النزیف الستمر 
منذ خروج أوائل النقسمین مروراً بالتاركين المفارقين كالأستاذ المرحوم الخاتم و الاستاذ الحاج 
وراق و ليس إنتهاءا بالأجيال التي بعدهما و الأجيال اللاحقة آیضا. لا أظن أن الحزب يحسن 
صنعاً إذا ركن في هذا الأمر لإدعاءات التساقط و ضجر المثقفين و ما إلى ذلك من التبريرات 
الهشة الرتبطة بظاهرة الكسل الذهني الزمن و فقر المنتوج الفكري و العقلاني. 

و لتوضيح هذه الأزمة و عمقها و محاولة تحاوز مرحلة الرصد لمرحلة المساهمة في 
التنظير و تقديم محاولات لحل معضلة أزمة الفكر السياسي السوداني» لا مناص من كتابة 
جديدة في محتواها و طريقة عرضها نحاول فيما يلي من صفحات التأسيس لها. و لذلك تأتي 
مساهمتنا في شکل توثيق لمساهمات و اكيت القصور الذي لازم نشاطات الوب 
کمساهمات فر دیة» آثرنا عدم تغييرها أو التدخل في نصوصها و نشرها كما نشرت من قبل» 
لتصبح مادة خام من جهة لمن أراد أن بمارس التجريد النظري فقط و لتشكل توثيقاً للقصور 
المؤسسي لا لتمجيد الجهد الفردي» و لتقدم بعض الحلول النظرية في حدود إمكانياتها. 

و يلاحظ أن هذه المساهمات إبتعدت عن التعقيد اللغوي و المصطلحىء لأنها كتبت 
اله صحفية تصلح للنشر في وسائط النشر الالکتروني بالاساس؛ کما بلاحظ خلوها من الاح 

EN N,‏ مهوت دک هایس جين ترس سل زو 
تم من رسالة المؤلف التي تقدم بها للحصول على درجة الدکتورا لم ير المؤلف داعیا لاثبات 
الهوامش الواردة بها لتفادي التعقید و اکتفی بورودها في الرسالة المذكورة المنشورة و نوه إلى 
LR LS‏ 
فى حدود إستطاعة مؤلفها » و هى لا تدعى إحاطة أو صحة و لا تتنزه عن القصور الطبيعى 
امنا عراس النكو ل کما انیا تسش سای غاب لت O‏ 
الولف لیس من تتیح له لوائح ذالك ارب و نظمه الق في مثل هذه الحاسبة» و لکنها تأتي في 
إطار النقد المشروع لكل سوداني يهمه ایجاد نظرية تسمح لشعب السودان بصناعة مستقبل 


۱۰ 


أفضل» و في إطار السجال المعرفي الذي انسحب الحزب من دائرته» و من مواقع إختلاف 
واضح لا يفسد للود قضية. 

من المؤكد أن الجهد الوارد في هذه المساهمة جهد فردي تشوبه كل ملامح قصور الجهود 
الفردية. و المؤلف وحده یتحمل كل مظاهر القصور التي تحيط به » و لا يصح أن تنسب 
الأخطاء الواردة باللص لأي حزب أو مؤسسة أو جمعية أو بجموعة آیا کانت. و یجب آن تظل 
مسئولية المؤلف الفردية التي عليه أن ینهض بها متقبلاً جمیع أنواع النقد و التقوم . 


مؤشات أولية و مساهمات مفاهيمية 


(قراءة نقدية موازية لمقالات ال[ستاذ نقد الخمس) 


فاجأتنا صحيفة البيان الإماراتية الغراء » بخمس مقالات دسمة للأستاذ محمد إبراهيم 
نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني » تكفل نصها بالدفاع عن مواقف الحزب 
وخطه السياسي ضد جميع منتقديه. لامراء في أن الأستاذ نقد كان ممتلكا لناصية موضوعه 
جزل اللفظ مع ميل واضح للتوثيق» دائما ما يميزه عن أنصار أدب المشافهة. وعلى كل حال 
لاهو ولاحزبه بحاجة لتقريظنا أو إشادتناء لذا يكون من الأوفق أن ندلف إلى جوهر نصنا 
الناقد الموازي لنصه ‏ مع الاحتفاظ له عقام ناله بخرط القتاد. فنص الأستاذ نقد » أتي مبرزا 
للمواقف المتميزة للحزب الشيوعي السوداني» وهذا أمر طبیعی طالا أن ذاك النص قد كتب 
بالأساس للدفاع عن الحزب. مخت الماثل لا يرمي لإنكار ا الأستاذ نقد بالوثائق وما 
نتفق معه على صحته. ولكنه يستجيب لدعوة الأستاذ للسجال حول القضايا التى أثارها 
و ات تيد ترص أل ارت لزعي فى تاه لان سا ماو 
مسبوقة» فانه قد فشل فى إعطاء هذه المواقف بعدها الفكري» كما أنه فشل فى تحويلها لكيان 
فاعل في الحياة السياسية عبر تحالفاته أو نشاطاته المنفردة. وندعم ادعاءنا الماثل ما يلي:- 


أو[ في الديمقراطية. 

نتفق مع الأستاذ نقد في أن الحزب الشيوعي قد توصل بعد تحربة ذاتية مريرة إلى 
أن الديمقراطية الليبرالية هي الشكل الأمثل لحكم السودان باعتبارها الوعاء الذي عکن أن 
يحافظ على وحدة السودان في إطار تنوعه. ولكن الحزب فشل فشلا كبيرا فيما يلي:- 
۱ تبرير هذه الخلاصة الناشئة عن تحربة ذاتية ثرية من منظور ماركسي وبالتالي الفشل في 
إعطائها بعدا فكريا يستند إلى منهج الحزب و أداة تحليله للواقع. وفي تقديرنا أن هذا الفشل 
كان أحد الثمار المرة للتأثر بالدرسة السوفيتية. فتلك المدرسة تعاملت مع الدولة على أساس 
آنها حرد شكل لمحتوى طبقی» وعا أن الشكل ماركسيا هو محرد انعكاس للمحتوىء فانه لا 
يصح أن يتقدم أو يتأخر عنه. و هذا يعني استحالة الا خذ بالدعقر اطية الليبرالية في دولة عمالية» 
وذلك لأن الدعقراطية الليبرالية حرد انعكاس وشكل لمحتوى برجوازي.فالدولة العمالية 
بهذا الفهمء لابد أن تأخذ شكلا مختلفا تم التعبير عنه .عفاهيم الدعقراطية الجديدة و دولة 
الحزب الواحد. لا شك في أن وقوع الحزب الشيوعي السوداني في إسار هذه القراءة الخاطئة 
ماركسياء أقعده عن تقديم قراءة خاصة ببعد ماركسي تبعده عن الاتهام بالأنتهازية السياسية. 

ا 


فالواضح هو أن التحليل السوفيتي لطبيعة الدولة خاطئ ماركسياء فالماركسية تعتبر الدولة 
جزءا من البنية الفوقية التى تعتبر انعكاسا معقدا للبنية التحتية» ينفك نسبيا عن بنيته التحتية 
87 00 علی آساسها 
الطبقي أو تتأخر عنه» وبالتالي لا يصح أن تعتبر بجرد شكل يعبر عن محتوى يواكبه وقع الحافر 
على الحافر» بل هي مظهر لجوهر يصح أن يتقدم عليه أو يتأخر عنه.والاخذ بهذه القراءة المبنية 
على مقولتي الظهر و الجوهر بدلا عن القراءة السوفيتية القائمة على المحتوى والشكلء كان 
من الممكن أن يعطي الحزب الفرصة للقول بأن الديمقراطية الليبرالية مظهر تقدم على جوهره 
البرجوازي و بالتالي يصح أن يكون مظهرا لدولة جوهرها عمالي. ولكننا للأمانة ننوه إلى أن 
مثل هذا الموقف كان يعني الدخول في صدام مباشر مع الاتحاد السوفيتي السابق ورفض نظام 
الحزب الواحد الذي يتبناه والصدام بالتبعية مع جميع الأحزاب الشيوعية الأخرى وهو ماكان 
الحرب في غنى عنه فاثر السلامة. 

۲/توطین الموقف الضاد للفكر الانقلابي» حيث ترتب على موقف الحزب من الدیعقر اطية 
موقف صارم وواضح من الانقلابات العسكرية و اعتبارها وسيلة مدمرة لا يجوز اللجوء 
إليها بأي حال من الأحوال. ولكن عدم ممايزة موقف الحزب النظري عن كلاسيكيات الأدب 
السوفيتي الماركسي» سمح بالتشكيك في موقفه السياسي خصوصا وأن للحزب تحارب 
سابقة و ثرة مع الانقلابات العسكرية. ونحن نود أن نشير إلي أن قراءة الحرب لمثل هذه 
التجارب وخصوصا تجحربة يوليو ۷۱ الشهيرة» جاءت أقرب للتنصل والاعتذار منها للنقد 
العلمي المؤسس. وهذا بالطبع سمح بالتشكيك في موقف الحزب من الدعقراطية والانقلابات 
العسكرية» و اتهامه بأن موقفه تكتيكى يعكس حالة الوهن وضعف الوجود داخل المؤسسة 
العسكرية» وبالتالي العجز عمليا عن القيام بأي انقلاب عسكري. 

۳ تكريس الحزب للثقافة الديمقراطية بين أعضائه و توضيح أن الديمقراطية أبعد من التداول 
السلمي للسلطة القائم على التعددية الحزبية والانتخابات العامة» وأن الدعقراطية هي دولة 
سيادة حكم القانون كاملة غير منقوصة. هذا لاينفي بالطبع اهتمام الحزب بالحقوق والحريات 
العامة» ولكنه يؤكد السياق العام لرغبة الحزب في التركيز على الموقف السياسي المباشر» بعيدا 
عن مز الق التنظير التي تقود للابتعاد عن الواقع و إغراق الحزب في جدل بيزنطي كما يقول العديد 
من كادر احزب. وفي تقديرنا أن هذا الموقف المعادي للجهد النظري هو موقف غير علمي سائد 
بالحزب» وهو يفصل فصلا متعسفا مابين الفكري و السياسي» ناسيا أن هذا الفصل لا يعفيه من 
تقديم |جابات فكرية لأسئلة لا توجد لها (جابات مساقو كما قال الأستاذ التيجاني الطيب. 
فناتج ازورار احزب عن تقديم جهد نظري مواز للجهد السياسي المقدر» هو اتهام مستمر له 
بالانتهازية و اتخاذ مواقف تكتيكية لامبدئية» وهذا هو أساس الدعاية المضادة للحزب. 
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انیا في آلدین. 

بالرغم من أن الأستاذ نقد لم يتعرض لقضية الدين في مقالاته» إلا أننا وجدنا أنها 
أم القضايا التي يجب أن نتصدى لنقد تعامل الحزب معها. وذلك لأنها أهم القضايا التي 
تؤكد اكتفاء الحزب بالسياسى و الأبتعاد عن البعد النظري للموقف السياسى» علما بأن الدين 
که مزال یط قراس ا حاضرا و بقوة في السياسة ا وهذا يعني أن 
احزب مطالب عاجلا بأن يو ضح موقفه الفكري و لیس السياسي فقط من الدین. و في تقدیرنا 
أن الحزب و منذ تأسیسه قد اتخذ موقفا سیاسیا صحیحا من الدين» ولکنه تعمد الفشل في توضیح 
البعد الفكري لوقفه عبر مايزة موقفه الفكري عن الوقف الشخصي لکارل مارکس و بعض التیارات 
الماركسية. فاحزب كان و ما یزال یعتقد أن الدین علاقة خاصة بين العبد وربه لا يجوز للدولة أن تتدخل 
فیها. وكذلك لا يجوز للموّمن أن یعمم علاقته الخاصة تلك على الدولة و یفرضها على الآخرین» و 
یلخص ذلك في مطالبته بفصل الدين عن السياسة. صحیح أن الحزب طوال تاریخه لم ينادي في 
یوم من الأيام بالاحاد و م یطالب أحدا بترك دينه» ولکنه لم یتکرم بتوضیح علاقة هذا الوقف 
بالماركسية التى یعتبرها هادیا ومرشدا لنضاله. 

| أن الحرب قد فهم الماركسية باعتبارها علما من العلوم يدرس ظواهرا 
مادية مثله مثل سائر العلوم الأخرىء یزها عن تلك العلوم آنها علم یدرس الجتمع من 
منظور معین. وبا أن العلوم الأجتماعية والتطبيقية لاتستطیع دراسة الظواهر غير المادية (الادة بالفهوم 
الفلسفي)ء فان هذه الظواهر تصبح خارج نطاق العلم و موضوعاته.و با أن الاله وهو مركز أي تصور 
ديني لا يصح اعتباره ظاهرة مادية وأن اعتباره كذلك هو الکفر بعینه. يجب الفصل بين الديني و العلمي 
باعتبار أن لكل منهما جال مختلف. وبالتالي يتم إعمال الماركسية كأداة لتحلیل النشاط الاجتماعي دون 
أي ادعاء بقدرتها على التمدد خارج إطارها العلمي لمحاكمة المعتقد الديني في إطلاقه. وأن أي دید 
مشابه لنطاق عمل الماركسية هو موقف غير علمي وشخصي . و بهذا يصبح الحاد أي شخص .ما 
في ذلك ماركس نفسه موقف شخصي لا علمي لاستحالة خروج العلم عن إطاره لمحاكمة 
آمور تخرج عن نطاق نشاطه.ولکن هذا الفصل بين الدين باعتباره أمر شخصي ومعتقدي 
خارج نطاق الما ركسية في حالته الأعتقادية الخالصة» لم عنع الحزب من تطبيق المنهج الماركسي 
التاريخي على الدين السياسي. وذلك استنادا إلي حقيقة أن الدين .عجرد دخوله إلى حلبة 
السياسة» يكف عن كونه دين و يتحول لأيدلوجيا سياسية تحمل سمة القوى السياسية التى 
نعي e E‏ ۱ 

فشل الحزب في إيصال مفهومه هذا الذي يشكل جوهر موقفه من الدين لجماهير 
شعبنا» شکل أساسا للم جوم البشع على الحزب و اتهامه بالاخاد وأن موقفه السياسي جرد 
موقف تكتيكي سرعان ما يتحول في حال تحول الحزب لقوة اجتماعية وسياسية كبرى. 


۱۵ 


وبلاشك الفشل المنوه عنه أعلاه و ليس اسم الحزب كما يتراءى للبعض- وأخشى أن 
يكون الأستاذ نقد منهم- هو السبب في نجحاح الدعاية المضادة للحزب. فتغيير اسم الحزب لن 
يحل المشكلة» لأنه ببساطة سيصبح (الحزب الشيوعي سابقا) و يلاقي نفس الاتهامات مالم 
يعمل الأستاذ نقد و رفاقه على معالجة أزمة الفصل بين السياسى والفكري بعيدا عن التلفيق و 
الأرجاء. 


مكابر من لا يقر بأن الحزب الشيوعي هو أول من طرح الحكم الذاتي الإقليمي كحل لقضية 
الجنوب من مواقع التماس المباشر مع القضية و بعيدا عن الأدبيات الماركسية التي تتحدث عن 
حق القوميات في تقرير مصيرها. و إن كان من نقد من الممكن أن يوجه للحزب. فهو عدم 
تقديمه نقدا علميا لمفهوم القومية الملتبس في الفكر الما ركسي» وتقصيره في إنتاج نظرية تخصه 
من واقع التجربة» أي فشله مرة أخرى في الانتقال من السياسي إلى الفكري و من الملموس 
للمجرد. وهذا بالطبع يجعل جهده مغرقا في المحلية و عنعه من تطوير فكره لاستباق الحدث و 
المشاركة في صنعه بدلا من انتظار حدوثه و اجتراح المواقف العملية في مكابدة معه كما يقول 
الأستاذ نقد. فعلى عكس زعم الدكتور منصور خالد» لم ينطلق الحزب الشيوعي في مقاربته 
لقضية الجنوب من موقف ماركسي مدرسي مسبق» ولكنه في الواقع فشل في إعطاء موقفه 
العملي و الصحيح بعدا فكريا وثيق الصلة بالماركسية. 
فالحزب كان وما يزال مطالب بإعطاء تفسير فكري لوقفه السابق» و لتطور موقفه من 
حكم إقليمي إلي حق تقرير مصير ينطوي على احتمال الانفصال. 


زابعا التحالفان._ 

اتسم موقف الحزب من التحالفات بشكل عام منذ منتصف السبعينات بالانفتاح 
والبعد عن الانعزال في تحالفات يسارية مزعومة كان مردودها المر واضحا في بحربة مايو 
المكلفة على جميع المستويات. وحسنا فعل الحزب بالتوصل إلي ضرورة وجود تحالفات واسعة 
استنادا إلى برنامج حد أدنى تتوافق عليه أوسع قوى سياسية ممكنة. ولكن نشاط الحزب استنادا 
إل هذا التحليل شابه الكثير من الخطل و الارتباك الذي من الممكن أن نمثل له ما يلى:- 
۱ غلب الحزب في تحالفاته الواسعة الوحدة على الصراع مما أدى به إلي تقديم تنازلات لاداعي 
لها (مثلا عدم فضح ألاعيب مبارك الفاضل و احتكاكاته بالتيجاني الطيب برغم أنها لمكن 
أن تصنف على أنها احتكاكات فردية). 
۲ غيب الحزب مبدأ الصراع حين لم يصر على وضع لوائح تنظيمية لادارة الصراع» ضاربا 

۳ 


بقانون الحركة الماركسي (الوحدة و الصراع) عرض الحائط. 

۳ زعم الحزب أن التحالف لايستلزم وحدة الفكر والارادة لأنه ليس تنظيما حزبياء وهذه 
مقولة حق أريد بها باطل. وذلك لأن وحدة الإرادة و الفكر إذا لم تكن موجودة في حدود 
برنامج الحد الأدنى» فعلى أى أساس يبنى ذلك البرنامج و كيف ينفذ. 

٤‏ ماذكر في (۳) أعلاه» أدى إلي تجميع القوى السياسية كيفما اتفق واهدار وقت الحزرب و 
جهد كادره الذي هو في أمس الحاجة إليه» وتحربة التحالف مع حزب الامة تشهد بذلك. 
قصارى القول هو أن تحربة الحزب الشيوعي السوداني تحربة خاصة غنية و متطورة وتستحق 
دراسة أوفى لابمكن استيفائها في هذه العجالة » و لكنها كغيرها من التجارب» لم تخل من 
عثرات بل سقطات. دون تلافیها لاجمكن للحزب أن يخطو للأمام. و ختاما نشكر الأستاذ نقد 
الذي عودنا على التواجد حيث الحوار الجاد» و أغرانا بسلاسته و تداعيه المحفز للتقدم بهذه 
المساهمة المتواضعة و العجولة» ورعا نعود في مساحات و أوقات أرحب. 


۲ پولیوه ۲۰۰ م 


(أ) نحو نظرية عامة للدولة السودانية. 


منذ إستقلال بلادنا وهی تعاني أزمة مزمنة في بنيتها القانونية التي راوحت بين 
الإقتراب والابتعاد عن مفهوم النظام القانوني اتکی اسب علی الحالة السياسية ومدی 
إقترابها أو بعدها عن طبيعة الدولة الديمقراطية المبنية على سيادة حكم القانون» بإعتبار 
التداخل الذي لافكاك منه بين التشريعي والسياسي» وبالضرورة الناشئة عن کون الدستور 
هو الأداة الحاسمة في تحديد طبيعة البنية القانونية من حيث تشكيلها لنظام قانوني حديث من 
عدمه. لذلك لامناص من القول بأن وضع أي تصور لاصلاح قانوني دون الأخذ في 
الإعتبار التطور الدستوري السابق وإستصحاب مظاهر الفشل التي واكبته وإعتبار ذلك 
شرطا اساسیا + ماع و ی مامد الدستورية» مصيره الفشل. 
بنظرة عجلی للدساتیر التي وضعت لحكم البلاد وتنظیم شنونها إيتداءً باتفاقية الحكم 
الثنائي مرورا بدساتیر الاعوام ۱۹۵5 و954١‏ ۱۹۹۸9۱۹۸۵9۱۹۷۳ وإنتهاءً 
بالدستور ساري الفعول تحد أن دولة سيادة حکم القانون قد سجلت حضورا غير مکتمل في 
ظل آنظمة الحكم التعددية» وغیابا منطقیا في ظل الأنظمة الشمولية ونقصا واضحا ومریعا 
أحياناً في ظل النظم الإنتقالية. إذ أنه من الطبيعي أن يغيب مفهوم المؤسسية النبني علي 
قاعدة فصل السلطات عن إتفاقية الحكم الثنائي المكرسة لسلطات الحاكم العام الإستعمارية 
وأن تغيب الحقوق والحريات المؤسسة لمبدأ الدستورية الذي شكل آخر درجات تطور النظام 
الدعقر اطي بإنتقاله من سيادة البرلمان “Supremacy of the Parliament»‏ إلى نظرية 
سيادة الدستور 0025]161161027) “Sovereignty of the‏ . ويصبح من المنطقي أن تظهر 
هذه المبادئ على مستوى النصوص فى دستور العام 5 الذي يعتبر دستورا للإستقلال 
مع منطقية عدم تحذرها كفكر أو غارس لعدم إستمرارها لأكثر من عامين دخلت بعدهما 
البلاد في حكم عسكري لست سنوات. كذلك كان من المنطقي أن تعود مع عودة النظام 
الدعقراطي بعد ثورة أكتوبر في دستور عام ١1714‏ على مستوى النصوص» وأن تفشل 
على مستوى الممارسة الأمر الذي تؤكده قضية حل الحزب الشيوعى الدستورية» والتى 
ق شكلية موق میا اسر الذي ا ا ]لس ا ضير رما یو 
حکم المحكمة الدستورية» ومعه أسقطت ضمانة آخری من ضمانات دولة سيادة حکم 
القانون هي تنفيذ أحكام القضاء. آما دستور العام ۱۹۷۳ الرئاسي» فقد فضل التحایل 


۱۸ 


على المؤسسية ومبدأ الدستورية بإسقاط ضمانة أخرى من ضمانات دولة سيادة حكم 
القانون» ألا وهي الق الدستوري في التقاضي» وبذلك قيض للسلطة التنفيذية المسيطرة 
على الجهاز التشريعي حينها الهيمنة» بتحصين قراراتها بإخراجها من دائرة الفحص 
القضائي بنصوص قانونية. وجاء دستور العام ١9/26‏ إحتفائياً نا لاست ريه E‏ 
وان لم يستوف شروط المؤسسية بإعمال كلي لبدا الفصل بين السلطات توافقا مع طبيعة 
المرحلة في بداياتهاء برغم الاستدراك الذي تم بعد انتخاب الجمعية التأسيسية. ولاشك 
أن دستور العام ۱۹۹۸ باعتباره دستوراً لدولة دينية شمولية, ماکان له إلا أن يأتي مفارقا 
للحد الأدنى من الدستورية والمؤسسية معاً. حيث فضل مشرعه المساواة بين الدستور والعريحة 
الإسلامية وإعتبارهما مصدرين للتشريع. بحيث يكون للمشرع الحق في التشريع وفقا للشريعة 
وبالمخالفة للدستور وفقاً لمبدأ تکاف" المصادرء وبالتالي تسقط كل الضمانات الدستورية -ان وجدت- 
بموجب تشريعات لاسبيل للطعن في دستوريتها!!. ولم يكن حظ الدستور الحالي ساري الفعول 
بأفضل كثيراً من سابقيه برغم نصه على الحقوق والحريات بهدف تكريس مبدأ الدستورية. 
فواقعة أنه دستور هجين يكرس الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع في الشمال» تؤسس 
لصدور تشريعات متوافقة مع المصدر ومخالفة لباب الحقوق إستناداً لمبدأ تكافوؤ النصوص 
الدستورية. 

بإختصار نستطيع أن نقول بأن دولة سيادة حكم القانون التي تصدر فيها القوانين 
وهي خاضعة للطعن بعدم دستوريتها والمحصنة بحق دستوري في التقاضي لمكن إسقاطه 
عوجب تشریع» في وجود قضاء مستقل يكرس مبدأ الفصل بين السلطات؛ تكون أحكامه 
نافذة مع تجريم عدم تنفيذهاء لم يكن حظها من الوجود إلا عارضاً وجزئياً في أفضل 
الأحوال. وعا آن وجود هذه الدولة یشکل شرطا دای لحدوث إصلاح جذري في البنية 
القانونية لتصبح نظاماً قانونیا حدیثأ یصبح من الهم إدراك العوقات التي تقف آمام إنجاز 
هذا التحول. ی ی 
خالص» وصل قمة تشکله بتکریس مبدأ الدستورية في الولایات المتحدة الامريکية. 
وعا أن بلادنا حکمتها البرحوازية باشکالها الختلفة منذ استقلالها حتی سقوطها في قبضة 
الرأسمال الطفيلي» یصبح لزاماً علینا توضیح التناقض مایین سلوك برجوازیتا التي أنتجحت 
الدول الاستبدادية و الدیکتاتوریات المدنية» وسلوك برجوازية الولایات المتحدة التى أتتجت 
دولة سيادة حکم القانون وله ومن ثم توضیح كيف تسنی لنا تبني نموذج دولة برجوازية 
ا 

لاشك أن هنالك عدة أسباب دفعت البرجوازية السودانية للفشل في التبني العملي 
والصادق لفهوم ذولةالقانونة واللجوء إليه حینما يكرس سلطتها أو لاستخدامه کوسیلة 


۹ 


لاستعادة تلك السلطة عند فقدانها. وهذه الأسباب عکن تلخيصها فيما يلى: 
.١‏ ضعف البرجوازية السودانية وشبه غياب المستثمرين الصناعيين من بنيتها بحيث يصبح 
وجودهم غير مؤثر ما يغيب الأداة الحاملة لفكر البرجوازية الصناعية التي انحزت مفهوم دولة 
القانون بالولايات المتحدة الأمريكية وكونت قوام الجيش المدافع عنها. 
؟. عدم قدرة البرجوازية السودانية على تكريس إستغلالها للجموع في ظل قدرة الأخيرة على 
التنظيم والرد بل والمبادأة في ظل سيادة حكم القانون. 
۳ إفتقار البرجوازية السودانية للقدرة على التنظير وتبرير نهبها وسيطرتها على الفائض 
الاقتصادي حتى ولو بايدلوجية دينية كالتي تتبناها الإنقاذ حالياء ممايحتم بناء دولة قاهرة 
6 شراهة الرأسمال الطفيلي وعدم قدرته على المساومة مع المنتجين لأنه خارج العملية 
الإنتاجية وإفتقاره لأدوات المساومة التى يملكها الرأسمال الصناعی» ما يجبره إلى اللجوء 
للقمع الطلق» لاستحالة تبني سياسة الاحتواء. ۱ 
ه. عجز الرأسمال الطفیلی عن الوفاء .عتطلبات العملية الانتاحية خصما على الفوائض التى 
يراكمهاء مایحتم قمع التوتر الناتج عن احتجاج النتجین. 
5. ضعف الرأسمالية الوطنية- التى لها مصلحة حقيقية فى وجود دولة ديمقراطية- وعدم 
قدرتها على تمييز نفسها ناهيك عن التعبير عن مصالحها على مستوى برابجي وفكري» وذلك 
لوقوعها تحت سيطرة الرأسمالية الطفيلية وبيروقراطية الدولة. 
ماتقدم لايترك أمام البرجوازية السودانية من سبيل سوى تبني نموذج الدولة الاستبدادية ومعاداة 
الدولة الديمقراطية التي تكرس سيادة حكم القانون لأنها تسمح بفضح ومعارضة دولة اللهب 
والجربمة المنظمة, ولايقدح في ذلك مناداة بعض مثليها بضرورة بناء دولة ديمقراطية, لن سابقة حل 
اخزب الشيوعي توضح موقفهم اخقيقي عند إحساسهم بالخطر. 

وعا آن البردؤازيية السودانية .عختلف شرائحها فیما عدا الرأسمالية الوطنية 
الواهنة» ليس لدیها مصلحة في وجود دولة ديمقراطية» فهي لن تبذل جهدا حقیقیا في 
بنائها أو الدفا ع عنها و التجارب تؤكد ذلك» وهذا یحتم على القوی الوطنية والديمقراطية 
التي تمثل كافة شرائح الجتمع صاحبة المصلحة في التغيير التوحد وإنحاز تحالفاتها لبناء 
هذه الدولة. وبالطبع حقيقة أن دولة سيادة حكم القانون منتج برجوازي خالص» لاتمنع القوى 
الوطنية والدعقراطية من تبنيها لا يلي من أسباب: 
.١‏ ليس كل ماهو برجوازي خاطئ ومرزولء فالثورة الصناعية التي أحدثت الانفجار العرفي 
وكرست نمط إنتاج أرقى بذاتها برجوازية. 
؟. دولة سيادة حكم القانون (مظهر) ل(جوهر) طبقي برجوازي واكب البرجوازية في 


۳۰ 


لحظة صعودها عندما كانت تمثل القوى الصاعدة وكل الطبقات الإجتماعية المضطهدة 
حينهاء هذا المظهر أصبح متقدماً على جوهره ذ في الولايات المتحدة مثلا بعد ظهور الإمبريالية 
ورس الال الاحتکاري الذي ضاق ها ذرعا ولاق إصدار القوانين الإستبدادية كالتي 
أعقبت آحداث ۱ سبتمبر» وبالتالي تب تبني القوی الوطنية والديمقراطية لها یغنیها بجوهر 
طبقی مختلف. 

۱ تبني الدو لة الدعقر اطية لیس نهاية الطاف. فاغناء الدعقر اطية السياسية ببعدها الاجتماعي یظل 
واجباً قائما وأساسا لقتال مستمر. 

والخلاصة هي أن العمل لبناء دولة سيادة حکم القانون» هو الدخل الوحید لانجاز عملية 
اصلاح قانونية واسعة . و من الضروري مقابلة هذا النموذج للدولة » بالدولة الدينية القائنة 
على الشريعة الاسلامية باعتبار أن مفهوم الدولة في قلب الصراع الفكري القائم. 

و بلا شك أن تحديد مفهوم الدولة في الشريعة الا سلامية یستلزم الا یل مفهوم 
الدولة في العلوم الإجتماعية والقانونية الحديثة » لتوضيح مدى قرب وبعد المفهوم في الشريعة 
الإسلامية عنها . « وأول عناصر التعريف هو أن الدولة كيان سياسي - قانوني . وينطوي هذا 
على حقيقة أنها بناء أو هيكل ل « القوة « (2013761) تحكمه مجموعة من القواعد المقننة . 
ويتجسد هذا الهيكل في جهاز بيروقراطي مدني - عسكري - أمني . وتعني قواعده القننة 
أن له صفات تتجاوز شخصانية الأفراد الذين يديرونه من ناحية » وشخصانية الأفراد الذين 
يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية أخرى . فهناك تقنين لحقوق من يديرون جهاز الدولة 
وواجباتهم » وتقنين لحقوق من يتعامل معهم جهاز الدولة وواجباتهم (المواطنون أو الرعايا) . 

والعنصر الثاني في تعريف الدولة هو أنها ذات سلطات سيادية وينطوي هذا على أن 
هيكل القوة الذي تمثله الدولة » نظرياً على الأقل » أعلى هياكل القوة في المجتمع » وله وحده 
دون هياكل القوة الأخرى مشروعية ممارسة هذه القوة ».ما في ذلك حق الاستخدام المنفرد 
للعنف . فرغم أن المجتمع قد يحتوي على تكوينات أخرى تملك وتارس القوة (ععنی القدرة 
على التأثير في سلوك الآخرين » أو المشاركة في إتخاذ القرار وتوزيع الثروة) » مثل الأحزاب 
والنقابات أو الطوائف والقبائل وغيرها من التنظيمات غير الحكومية » إلا أن الدولة وحدها 
هي صاحبة الحق في إستخدام هذه الوسيلة من وسائل القوة » ألا وهي العنف . 

العنصر الثالث في التعريف هو ” الإعتراف ” بشرعية هذا الكيان السياسي القانوني » 
فا وار . والإعتراف داخلياً يعني أن أغلبية أفراد المجتمع يقرون بحق هذا الكيان 
في ممارسة السلطة عليهم . وهذا الاقرار قد يتراوح بين الحد الأدنى وهو الإذعان » والحد 
الأقصى وهو التأيبد والاعتزاز . والإقرار بالحد الأدنى يعني عدم مقاومة سلطة الدولة » أما 
الحد الأقصى فهو التهیو والاستعداد لحماية هذه الدولة والتضحية في سبيلها . أما الاعتراف 
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خارجیاً فیعنی الدول الأخری ‏ ان بعضها علی الأقل » تقبل بوجود هذا الکیان ف الاسرة 
الدولية أو النظام الول . ۱ 

العنصر الرابع في التعريف هو شرط توافر الأرض أو الاقلیم » الذي تمارس عليه وفیه 
سلطة الکیان السیاسی - القانوني . وهذا ب بعتن آن لکل دولة جدود ا معروفة » وغادة ما پتوقف 
شرط الاعتراف الخارجي بالدولة على توافر هذا الغرط ابمفرافي الثرضي + وبخاصة من دول 
واد ۱ 
العنصر الخامس والأخير في تعریف الدولة هو شرط توافر البشرء » قل عددهم أو كثر » الذين 
يعيشون بشكل شبه دائم على أرض (أو إقليم) الدولة . وعادة ما يعرف هولاء البشر بأسم 
الشعب (260216) أو المواطنين (Citizen)‏ أو الرعايا (15ع51156[6) . 
قد يبدو تعريف الدولة على هذا النحو مغرقاً في قانونيته . وهذا إنطباع صحیح ‏ لان الدولة 
هي أولا كيان سياسي - قانوني » ولأنها ككيان هذه طبيعته » تحرص هي نفسها على تحديد 
تعاملاتها الداخلية ویشکل مقئن . ۱ 

تبنت مدرسة القانون الدستورية مفهوم آل كلما وره سوك اتا ر عزن 
العقل في مواجهة المادة » عن الوحدة في مواجهة التصار ع » عن العام في مواجهة الخاص » أي 
باعتبارها كيانا خارج المجتمع المدني وأعلى منه يعبر عن مجموعة من ع الأفكار المجردة والنبيلة 
المرتبطة بالصالح العام » المتجاوزة للفئوية الضيقة . ولكي يؤكدوا فكرة تعالي الدولة عن 
المجتمع و ” انفصالها“ البدئي عنه إستعاروا من القانون الخاص فكرة ” الشخصية المعنوية ” 
للدولة . الدولة إذن كيان إعتباري له عقل أو منطق معين يوجهه ويتحكم في تصرفاته » بحيث 
يؤدي في النهاية إلى تحقيق نوع من التوازن الديالكتيكي بين إعتبارات الانتظام واعتبارات 
التحرك . 

وما تقدم يتضح أن أهم معالم الدولة الحديثة عفهومها العلمي . هو إنفصالها عن الجتمع وعن 
شخصية الحاكم واكتسابها الشخصية الاعتبارية أو المعنوية . لذلك يرى بعض الباحثين المؤيدين 
لفكرة قيام دولة دينية » أن الدولة في الشريعة الإسلامية هي دولة حديثة ذات شخصية اعتبارية. 
وغثل لهولاء بالدكتور أحمد علي عبد الله الذي يقول :- « لئن كانت الدولة الاسلامية عجمو ع 
المسلمين فيها مع من في ذمتهم يسكنون دار الاسلام وتربط بينهم أخوة الاسلام والعهد الذي 
هو كالخلف عن الإسلام » دولة لها أثرها الفعال في حياة الم حولها » والى جانب هذا وذاك 
تتمتع بحقوق كثيرة وعادلة » وتلتزم في مقابلها بواجبات تراعيها بأخلاقيات سامية لا تعرف 
الغدر » وتتحمل فوق ذلك توقيع الجزاء عند التقصير والاعتداء بروح راضية » فهي بذلك 
دولة صالحة للإلزام والالتزام »> وأهل لوجوب الحقوق المشروعة لها وعليها . إذا كانت الدولة 
الاسلامية .عثل هذه الصفة فقد إكتملت فيها عناصر الشخص القانوني كما يرسمها فقهاء 


۳۲ 


القانون وتوافرت لها أسباب أهلية الوجوب كما يحددها علماء الأصول فى الفقه الإسلامى . 
فالدولة الاسلامية إذن شخص یتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية ٠.‏ ۱ 

ویبدو أن الدکتور آحمد على عبد الله قد فات عليه أن یلاحظ بأن کل ما ذکره لم يكن 
واجبات وحقوق لدولة منفصلة عن شخص الحاكم « الخليفة « » بل هي حقوق وواجبات 
والترامات تقع على عاتق الحاكم ولا تنفصل عن شخصه بوصفه جامع للسلطات الثلاث 
(التشريعية والتنفيذية والعضاتية) + بواجيع .بين البلطات ی يجعل ای 
ومنفصلة عن شخص الحاكم أمراً مستحیلا . إذ أن مبدأ الفصل بين السلطات هو المصاحب الوظيفي 
لفكرة إنفصام وتسامي الدولة عن المجتمع . ولكن لكي لا يكون هذا الانفصام كاملاً ومتطرفا 
لابد أن يتضمن نظام الفصل بين السلطات الية معينة لإعادة الصلة بين الاثنين وتتمثل هذه 
الآلية في عملية الانتخابات . هذه بتبسيط شديد - هي أهم ملامح فكرة الدولة كما تعبر عنها 
المدرسة الليبرالية الأوربية في القانون الدستوري . وأهمية الفصل بين السلطات الذي يعني 
فيما يعني أن السلطة توقف السلطة » هو أنه لابمكن بدون وجوده الحديث عن مؤسسات في 
الدولة أو توزيع سلطات وغيابه يعني مباشرة غياب الدولة - المؤكسسة . فالدولة « هي أولا 
السلطة الراسية عبر المؤسسات » ما يعنى بعبارة أخرى أن الدولة ليست الأرض أو السكان 
ونظام القوانین الاجبارية . الدولة تتسامی عن كل هذه العطیات» . ولستا في حاجة للقول 
بان مبحث الفصل بين السلطات هو مبحث مستحدث ۸ یعرض له فقهاء الشريعة الاسلامية 
التقلیدیین » وکذلك |نقسم الفقهاء الحدئین حوله . ففي القيقة أن «الفقهاء العاصرین لم 
یتفقوا على رأي واحد بصدد هذه المسألة . إذ قرر حانب منهم أن نظام اخلافة الاسلامية لم 
يأخذ عبداً الفصل بين السلطات العامة في الدولة ‏ التشريعية » والتنفيذية » والقضائية » وأن 
الخليفة هو صاحب السلطات الثلاث » حیث يجوز له أن يجمع بینها جميعاً كما يجوز له أن 
يفوضها الى غيره» ا ل GST‏ 
يعضدها بقول الفقهاء الذين قالوا بعدم وجود مبدأ فصل بين السلطات ومنهم الدكتور عبد 
الحميد متولي والشیخ عبد الوهاب خلاف من أن الاسلام لايمنع من الاخذ بابد . ليتهي إن 
و جود هذا البداً فى الشريعة الاسلامية » الا آننا نری بأن هذا الوقف هو محرد إلحاق و ماو لة 
لاعطاء دولة الشريعة الاسلامية صبغة ليبرالية لاتصمد أمام قوة حقائق التاریخ الاسلامي . 

إذ «لیس في الفکر السياسي الاسلامي الترائي مفهوم دد للدولة » وذلك على خلاف 
الاعتقاد الشائع في أوساط کثيرة !سلامية وغیر إسلامية . وفي ذلك یقول أحد التخصصین 
الغربيين :7 «إن في عنوان کتاب آن لامبتون الحديث (الدولة واشکم في الاسلام في العصور 
الوسطى) فضلاً عن المقولة الرئيسية لكتاب هارون خان شرواني عن (الفكر السياسي والإدارة 
في الاسلام) لشاهد على عمق الإعتقاد في إمكان تحديد حقبة تقليدية للفكر العربي » تتوافر 


۳۳ 


في إطارها مناقشة يمكن التعرف عليها لمفهوم الدولة والسلطة « .كذلك فان القارئ ملم بلا 
شك بعشرات الكتب العربية التى تتحدث عن مفهوم الدولة فى الاسلام » ومنها على سبيل 
اا ات صاخ انیت ارصن و خمد على وكيك اكبيد ترق وعد برس لون 
وحسن بسيوني وعبد الغني عبد الله . 

والواقع أن مثل هذه الكتب تستمد مادتها من الأدبيات الإسلامية التقليدية إِنما 
تتحدث عن الحكم أو عن السياسة » وليس عن الدولة بالفهوم النوعي والعنی المتكامل » أي 
عن الجسد السياسي بتجذره الاجتماعي ونحرده القانوني ذلك . ذلك أن تصنیف السياسة فى 
الفکر الاسلامي التقليدي هو تصنیف لضروب الصنعة السياسية ولیس لانواع الدولة . ۱ 
وان دخلت الدولة فى إطار هذه الأدبيات » فأنها تدخل .ما هی نقطة دون الذروة فى التراتب 
العمو دي الع اش اللك . فهي تبدو کوزارة مثلاً » آو کحجابة آو کفضاء » وفي هذه 
الوظائف اللكية و اخلافية رسائل کثيرة للماوردي وغیره . نظهر الدولة فى أدبيات السياسة 
.عثابة لاحق للملك » ولايظهر الملك فيها الا .مما هو ممارسة عيانية » أي أن الدولة تظهر با أطلق 
عليه ابن خلدون «الدولة الشخصية» . كدولة معاوية أو يزدجرد أو برقوق » ليفصلها عن الدولة بمعناها 
الفعلي > ما هي «دولة كلية». 

نستطیع القول بأن غیاب الفصل بين السلطات ‏ يعني بالحتم غیاب الشخصية الاعتبارية للدولة 
ولاجدوی وجود دستور ‏ باعتبار أن الدستور یوضع لتقنین حدود السلطة بفصلها وتحدید كيفية إمكانية 
ایقاف کل سلطة للأخرى مع النص على حقوق وحریات أساسية لتنظم علاقة هذه السلطة بالمواطنين 
. وهذه الساتل ‏ يتصد لها الفقهاء التقلیدیون - ليس عن عجز - ولکن لأن تطور الواقع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي » لم يكن قد وصل الى مرحلة تسمح بتجرید السلطة وفصلها عن شخص اخاکم 
لاعطائها شخصية اعتبارية وضبطها عبر القوانین والدساتیر . فالفکر الاسلامي التقليدي مثله مثل 
سائر الفقهاء العاصرین الذین یوّمنون بتمیز الفقه الاسلامي ولایحاولون إلحاقه بالفقه الغربي 
یرای" ل TS‏ ی دن 


ا ا العا سس اة مظاهر (الدولة) بالمعنى ۳ 
وحتى في تناولها للحكومة ظلت الكتابات التراثية تدور حول ماينبغي أن يكون طبقا 
للشر ع آو لسنة السلف يك » وبعضها كان وصفاً خالصاً للممارسات القائمة في الإدارة 
والدواوین » دون تحلیل أو تفسیر 
إن آهمية عنصر القيادة في الکیان الاسلامي لاترجع فقط الى النموذج النبوي في 
المارسة » ولکن جری الافصاح عن ذلك صراحة كما يذهب خلیل أحمد خلیل منذ وقف 
عمر یخاطب السلمین بقوله : «یامعشر العرب أنه لاإسلام بلا جماعة » ولاجماعة بلا إمارة» 


٤ 


ولاإمارة بلا طاعة» . 

ويبدو أن عمر بن الخطاب بقوله هذا لخص كل ماسينصرف إليه الفكر السياسي 
الاسلامي في القرون التالية . فمعظم كتابات اللاحقين - من الماوردي إلى المرادي » إلى ابن 
جماعة وغيرهم - يدور حول صفات الخليفة و خصاله والعدالة والحقوق 00 
الجماعة :- حق الإمام على الجماعة هو الطاعة » وحق الجماعة على الإمام هو العدالة . 
حقوق الفرد السياسية فلا نكاد نيحد لها أثراً في هذا الفكر السياسي د 
إجتماعية أخرى يكاد ينحصر في محال الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث وما إلى 
ذلك) . وستستمر فكرة ة الامام العادل مركزية في التراث العربي الإسلامي في الوقت الحاضرء 
وهي تظهر في بعض الكتابات المعاصرة بتفسيرات مختلفة » رعا أكثرها ذيوعاً مقولة «الستبد 
العادل» في کتابات جمال الدین الافغاني و محمد عبده وغيرهما. 

بإختصار نستطيع أن نقول بأن نموذج الدولة في الشريعة الإسلامية » يقوم على الجمع بين 
السلطات وتمكين الامام العادل منها مجتمعة . وبذلك تكون كل أجهزة الدولة - إن وجدت - بجرد 
تنظيم ذو طابع عملي محض بإعتبار تبعيته للإمام العادل وهو شخص طبيعي لاحكم عليه سوى وازعه 
الديني وإنصياعه الأخلاقي لأحكام الدين . وبالتالي لايمكن الحديث عن دولة - موّسمة تأخذ شكل 
الشخص الإعتباري المنفصل عن شخص الحاكم والذي يحتكم لنصوص دستورية تحدد سلطاته الثلاث 
المنفصلة التي يوقف بعضها بعضاً وتبين مدى خضوعها کم القانون أسوة بالمواطنين . 

وإذا أخذنا في الإعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تعرف في تاريخها تقديم قواعد حاكمة 
تعاير على أساسها القوانين » بل أن جميع نصوصها TT‏ واحدة 
تخضع لقواعد ضبط النصوص المتماثلة مثل تقييد الخاص للعام ونسخ وإلغاء بعض النصوص 
لنصوص آخری, نحد أن القول بوجود فكرة الدستور نفسها في الشريعة الإسلامية فيه الكثير 
من المغالاة . إذ أن الدستور يوضع لتوفير قواعد معيارية تحدد EE‏ يكون » 
يلتزم المشرع العادي بأن يشرع القوانين بحيث لاتتعارض وتلك القواعد المعيارية مع إخضاع 
هذه الممارسة لقاعدة دستورية القوانين بشكل صارم » أي أن يصبح القانون كما هو كائن 
خاضعا للقانون كما يجب أن يكون . وحتى يتم ذلك يوزع الدستور السلطات الثلاث 
ویفصلها لتأخذ الشکل المؤسسي مع إخضاعها للقانون آسوة بالواطنین دون تفرقة سواء فیما 
بينها وبين المواطنين أو فيما بين المواطنين بعضهم بعضا على أسس دينية أو عرقية أو من حيث 
الجنس على سبيل المثال لا الحصر . ويتطلب وجود دستور أن تكون هناك فاعلية لأحكامه 
وأحكام القوانين عبر إيجاد مؤسسة قضاء مستقل يكون التقاضي أمامها متاحاً للجميع 
وتكون أحكام هذا القضاء واجبة التنفيذ . وفي رأينا أن دولة الشريعة الإسلامية من المستحيل 
أن تكون هذه الدولة الدستورية. 


Yo 


(الجرئية الخاصة ممفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية منقولة من رسالة الدكتوراه الخاصة 
بالمؤلف بعنوان «أثر التشريعات الاسلامية في النظام القانوني السوداني» و عا أنها منشورة 
آثر المؤلف الإحالة إليها لراجعة الهوامش و ثبت المراجع لتفادي التعقيد و لأن هذا الجزء هو 
الوحيد في كامل المساهمة المأخوذ عن مكان آخر) 


(ب) مصاحر التثریع و دولة سيادة حكم القانون 


تعتبر مصادر التشريع من المسائل ذات الأهمية الخاصة في الدول التي تصر على إيرادها 
بنصوصها الدستورية. فالمعلوم هو أن الدول ذات الديمقراطيات الراسخة والمنتجة لمفهوم 
الدولة الحديثة القائمة على سيادة حكم القانون » لا تورد نصوصاً بدساتيرها تعدد الصادر أو 
تنتصر لمصدر وحيد بينها . فهي في الغالب تترك الحرية للمشرع العادي ف في الرجوع لاي مصدر 
من المصادر التاريخية أو المادية يراه مناسبا ليبني تشريعاته عليه و يستلهمها منه. وإيراد مصادر 
التشريع بصلب الدستور يأخذ أشكالاً متعددة » فهي إما أن ترد ضمن النصوص التوجيهية غير 
الملزمة» أو ترد ضمن النصوص الموضوعية الملزمة للمشرع العادي. و هي كذلك من الممكن 
أن ترد في إطار التعدد أو الوحدة » وورود مصدر وحيد يحيل النص التوجيهي إلى نص 
مو ضوعي ملزم صو إذا ورد اميه ير ها و تعدد المصادر في صلب الدستور على عكس 
یک ا 
وفقا لنظرية تكافو الصادر. و هذه النظرية تعني آنه في حال ورود أكثر من مصدر بالدستور 
کالدین و العرف مثلاه يستطيع الشرع العادي التشریع استنادا إل أيا منهما حتی و إن حالف 
الااخر. فهو يستطيع أن يشرع إستنادا للعرف وبالخالفة للدين طالا أن الشرع الدستوري قد 
وضع مصادر متعددة و سمح له بالرجو ع الیها. 
لهذا السبب بالذات تصر حرکات الاسلام السياسي» على أن ينص في الدستور على 
أن الشريعة الاسلامية هي الصدر الو حيد للتشریع» حتی تضمن عدم وجود حرية للمشر ع 
العادي في التشريع إستناداً لمصادر أخرى غير هذا المصدر. و هي لا تقبل بأقل من ذلك» 
لتضع الجميع تحت تصرف مشروعهاء و تقيد إجتهاد المشرع العادي بقواعد أصول الفقه. و 
النص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع» يثير الكثير من المشكلات العملية 
والأصولية. فالمصطلح حديث استبدل به مصطلح الفقه التاريخي» و هو غير منضبط .عستوی 
أفشل المحكمة العليا السودانية في تعريفه تعريفا جامعا مانعاً. فهي أخذت مرة بتعريف واسع 
له و جعلته يشمل كل الفقه حتى وان كان رأي فقيه واحد. و مرة أخرى إعتبرته مقتصرا على 
المصدرين الرئيسين الكتاب و السنة» وهناك تعريف ثالث له في نظم قانونية أخرى يقصره 


۳۹ 


على النصوص قطعية الورود والدلالة في القرآن و السنة فقط. أي أن لهذا المصطلح ثلاث 
تعاريف أحدها واسع و الآخر ضيق و الثالث أضيق. و هذا مادفع مشرع الإسلام السياسي 
للتخلص من المصطلح في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية السوداني» و ما دفع الدكتور 
غازي صلاح الدين العتباني مؤخراً إلى وصفه بالمحدث و غير المنضبط. و الأهم من عدم إنضباط 
هذا المصطلح هو أنه يتيح خرکات الإسلام السياسي مصادرة العقل لصالح النقل. و بمكنها من إلزام 
مجتمعاتها بقواعد أصول الفقه التاريخية التي أسس لها الامام الشافعي» و عنعها من الإرتقاء 
بالصراع لمستوى أصول الدين نفسه أو أصول العقيدة التي تقوم بالأساس على الصراع بين 
العقل و النقل» و تسمح بدخول جميع المدارس الإسلامية في دائرة إنتاج ما يمكن تعريفه 
بالأسلام» ما يمكن من إدخال مفاهيم جديدة تتجاوز أصول الفقه و تنتج معرفة تمكن من تحاوز 
الشريعة نفسها من داخل الدين مثلما فعلت المدرستين ين الجمهورية والقرانية. حيث بنى الفكر 
الجمهوري نظریته التجديدية على الانساء بدلا من النسخ و العودة ال آیات الصول الکية 
E‏ الفروع اتف دا أن الشريعة الاسلامية لا تصلح لإنسان القرن العشرین؛ 
و أصر القرانین على أحادية مصدر التشريع التمثلة في القرآن المكتفي بذاته» وأسقطوا بذلك 
السنة كمصدر تشريعي. 
لذلك من المهم في حال قبول وجود مصادر للتشريع في الدستور بإعتبار أن هذا 
التقليد الدستوري أصبح راسخاً منذ دستور العام 354١م‏ الذي أعقب ثورة أكتوبر» لابد 
من رفض إدخال مصطلح الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع, و القبول بأن يكون الإسلام أو الدين 
هو مصدر التشريع ضمن مصادر أخرى. إذ أنه في حال قبول الدين بعامة» يشمل الدين جميع الأديان 
الوجودة بالبلاد بما فيها الأديان الأرضية أو غير السماوية؛ وهذا أمر من غير المنظور تحققه في ظل طبيعة 
الصراع الراهنة والمتوقعة في الدی القصير. و المتاح هو الصراع ليكون الإسلام - و ليس الشريعة 
الإسلامية- هو أحد مصادر التشريع التعددق بحيث يسمح بالإجتهاد لإنتاج واستخلاص الأحكام و 
القواعد القانونية وفقاً لأي منهج يتعاطى مع النص القدس, دون إلزام بقواعدأصول الفقه التاريخية و 
البشرية التي أنتجت الفقه في مراحل سابقق ها يتيح الفرصة لتجاوز قواعد أصولية کالناسخ و المدسوخ 
و إعادة قراءة النصوص القرآنية و نصوص السنة في ضوء المعطيات العلمية الحديثة» و إستدخال مدارس 
تنادي بنظرية الانساء بدلاً من الدسخ و بترك السنة لأنها منحولة أو على أقل تقدير بقراءتها قراءة نقدية, 
و بتجاوز إجماع السابقين الزعوم و نقضه عبر إجتهاد الشرع العادي - وهذا الأخير هو إجتهاد الترابي 
بالمناسبة! فالقبول بالشريعة الإسلامية كمصدر تشريعي» هو إستسلام كامل للإسلام السياسي » 
دون إدراك أن مثل هذا القبول يمكنه من السيطرة على المبادرة التشريعية» و یتحکم في قواعد 
النقد التشريعي » و يقيض له تحكماً شاملاً في العملية التشريعية خصوصاً إذا كانت الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع 


۳۷ 


و الواضح من التجربة التاريخية » هو أن حركات الإسلام السياسي تصر على مصطلح 
الشريعة الاسلامية و تنجنب تجنبا واضحا قبول الاسلام نفسه کمصدر للتشریع» وذلك لأن 
هذا الصطلح الفخخ یضعها دائماً في مرکز الهجوم و السيطرة» ویسمح لها ببناء دولتها 
الدينية كاملة غير منقوصة و هي تحتال لتکریس ةق هه ال اه نم ادا 

عبر النص على آحادیته في صلب الدستور إن أمكن» أو عبر إصدار أحكام دستورية تضعه 
فوق الدستور من قبل محاكم دستورية تسيطر عليها إذا كان هناك تعدد في المصادر كما حدث 
إبان فترة شريعة نظام مایو أو عبر تعداد شكلي للمصادر يضع الدستور نفسه في حالة تكافؤ 

مع الشريعة الإسلامية بتحويل الدستور نفسه لمصدر للتشريع مثلما حصل في دستور العام 
۸ بالمادة (565) منه» مما يسمح للمشرع العادي بالتشريع بناءاً على الشريعة الإسلامية 
وبالمخالفة للدستور الذي يحمي الحقوق و الحريات. و نتاج هذه الألاعيب هو وجود مصدر 
واحد مغلق و دائري و غير قابل للتطوير» عبارة عن محصلة جهد ذهني بشري إستخلص أحكام 
و قواعد من النص المقدس و فقاً لقواعد بنيت على علم المنطق التاريخي» و أعطيت قداسة 
عبر حاقها بالنص و اعتبارها الوسيلة الوحيدة لاستنطاق ذلك النص. و الطلوب هو رفض 
الصطلح إبتداءاً مع رفض النص على أنه الصدر الوحید للتشریع» و قبول إدخال الاسلام 
نفسه کمصدر للتشریع ضمن مصادر مكافئة له کالعرف و البادی و القیم الانسانية و العدالة 
و الانصاف والوجدان السلیم و ما إلى ذلك» مع العمل على وجود محكمة دستورية فعلية و 
مستقلة» ورفض أي تعداد شكلي للمصادر ينص عليه لجرد الخداع و افتعال التعدد. 

و الاشارة للمحکمة الدستورية تؤسس لحديث عن القضاء الستقل بکل تأکید . و هو 
ضمانة من ضمانات سيادة حکم القانون. فإعمال الصادر التشريعية بشکل مرن ومضبوط و 
فاعل في نفس الوقت. یستلزم وجود نظام قانوني حدیث أصطلح على تسمیته بدولة سيادة 
حکم القانون. و هي الدولة الدعقراطية في حالة تشيؤها و تحولها لنظام قانوني و دستوري 
عياني و قابل للتحقق منه و تلمسه بشکل محسوس. إذ أنه من الغموض و الخطأ بمكان تسمية 
هذه الدولة بالدولة الدنية أو الساداة بدولة مدنية حين الطالبة بتحول دبقراطي. و ذلك لأن مصطلح 
الدولة الدنية مصطلح نظري و غير منضبط يستخدمه البعض في مقابل الدولة العسکرية. و یستخدمه 
آخرون على أنه ردیف للعلمانيق. و البعض يدعي أنه هو الدولة الاسلامية ذاتها! في حين أن دولة سيادة 
حکم القانون دولة معروفة وشاخصة للعيانء وهي القانون كما تطبقه الحاکم إسصاداً لمبدأ الساواة آمام 
القانون في ظل ضمانات هذه السيادة الأربع» من مبدأ دستورية و استقلال قضاء و حق التقاضي وتنفيذ 
الأحكام القضائية. 

ففي مثل هذه الدولة» تخضع التشریعات المأخوذة من الاسلام أو العرف أو أي مصدر 
آخر من الصادر التعددة للطعن بعدم الدستورية في حال مصادرتها للحقوق والحريات 
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المنصوص عليها بالدستور المكرسة لحقوق الواطنة و العززة لمبدأ المساواة أمام القانون. و 
لا يستطيع المشرع العادي أن يصدر تشريعاً سالباً لحقوق أي مواطن استنادا لتفرقة قائمة على 
الدین بدعوی أله (ستمده من الشريعة الاسلامية أو الإسلام نفسه. كما لا يستطيع كذلك إصدار 
تشریعات مذلة للمواطن أو تتمیز بالقسوة و اللا انسانية. و و جود المحكمة الدستورية الستقلة 
التي هي جزء من القضاء الستقل الذي عثل جوهر و خلاصة نظرية الفصل بين السلطات 
يحمي مبدأ الدستورية و يتيح للمواطن الحصن حقه في التقاضي عستوی دستوري أن يمنع 
الشرع العادي من انتهاك حقوقه و حرياته» و يلزم اهاز التنفيذي بتنفيذ أحكام القضاء 
دستورياً كان أم عاديا . هذه الدولة التي تعرف بأنها النظام القانوني الحديث» هي التي تمثل الحد 
الأدنى الذي يسمح بقيام دعقراطية سياسية تفتح الطريق أمام إدارة الصراع على أسس سلمية 
في سبيل تحقيق عدالة إجتماعية تعطي طائر الحرية جناحه الثاني في مستقبل یأتی معافى. و 
لواضح من تعریف :هده الذولة آنها تاريخية و معاصرة و عيانية و محددة الها 1 عستوی یجعلها 
معرفة و حاضرة و راهنة» بحيث تمنح القوی الوطنية و الدیعقر اطية الأداة اللازمة لمحاصرة 
الاسلام السياسي و نقله إلى موضع الدفاع بدلاً من تكريس موقعه الهجومي. 

فالطالبة بدولة سيادة حکم القانون تفضح إدعاء الاسلام السياسي بأنه دعقراطي ومحاولته 
قصر الدبمقراطية على الانتخابات أو تداول السلطة سلمیا فقط. بانتراعها من سياقها القانوني الذي 
يتمغل جوهریا في الدستور الدعقراطي المؤسس لهذه الدولة. و تجبر الاسلام السياسي على تحدید موقفه 
من الحقوق و الحريات و الساواة آمام القانون و كيف بمكن له أن یجمع بين الشريعة الاسلامية و إدعاء 
الدبمقراطية . و حشره في زاوية ضيقة تمبعه من تسویق آیدلوجیاه السياسية» و تجبره على تحویل شعارانه 
إلى نصوص قابلة للإمتحان و النقد وفقاً لمعيار واضح» بدلاً من الاکتفاء بتعويم نفسه إستناداً للشعارات 
السياسية فقط. و هي بالتالي تحر جه» بقدرما يحرجه إعادة المصدر التشريعي لأصله الاسلام 
ا بالمسيحية و غيرها من الأديان» بدلاً من الوقوع في حبائل الشريعة الإسلامية. حيث 
أن الرجو ع للمصدر الصحیح یفضح موقفه النقلي في مقابل المدارس العقلانية» و يضعف 
موقفه بإدخال العقل كأحد العوامل الفاعلة في الجدل السياسي القانوني» ما يسمح .عحاکمة 
أطروحته من مواقع عقلانية علمية أيضاء و من خارج التفكير الديني نفسه. فالإحتكام للعقل 
فى مواجهة النقل» يخرجنا من دائرة اليقينى لدوائر الشك المعرفى الذي إن أحسّنا إستخدامه» 
مکتا من نشر الوعي الطلوب وسط جماهیر شعبنا. ۱ 

خلاصة ما تقدم هي أنه من الخطأ قبول الشريعة الاسلامية کمصدر للعشريع» وذلك لأن الصحیح 
هو قبول الاسلام نفسه کمصدر للتشريع؛ مع توضیح أن الشريعة الإسلامية ليست هي الإسلام بل أحكام 
استخلصها البشر من النصوص القدسة وفقا لقواعد أصول الفقه. و الاسلام کمصدر تشريعي تاريخي 
بمثل جزءاً من وجدان شعبنا و من ترائه» يتم قبوله من ضمن مصادر أخرى مكافئة له في القوة, ترد 
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جميعها في دستور ديمقراطي لدولة ديمقراطية قائمة على سيادة حكم القانون البنية على المساواة أمام 
القانون. في ظل ضمانات متمثلة في مبدأ الدستورية الذي يحمي حقوق و حريات المواطنين القائمة على 
الواطنة و قضاء مستقل حق التقاضي أمامه مكفول و أحكامه نافذة يلتزم الجهاز التنفيذي بتنفيذها. و 
لهذا من الخطأ القبول بالشريعة الإسلامية كمصدر تشريعي إيتداءاً ناهيك عن قبولها كمصدر 
ks‏ لته E‏ بالدولة الدئية ی تفای رن 
حين أن الواجب هو الناداة بدولة سيادة حکم القانون التي تحمي القوق و الخريات و تهزم 
الفکر الديني و تحرج دعاة تطبیق الشريعة الاسلامية. 


۷ نوفمر ۲۰۱۵ م 


في أزمة الدولة القومية و انتشار الإسلام السياسي 


أزمة الدولة القومية أو دولة سيادة حكم القانون في العام الثالث وبالتحديد في العام 
العربي و الإسلامي» إنبنت على أزمة المجتمعات التي نشأت فيها. ودون الدخول في تفاصيل 
هذه المسألة » نود أن نعرض بعض التعميمات الأساسية التي توضح أزمة المجتمعات المذكورة 
التي انسحبت على نموذج الدولة و أسست لانتشار الاسلام السياسي و التطرف. 
التعميم الأول خاص بطبيعة المجتمعات التي بححت فيها جماعات الإسلام السياسي 
بمختلف تياراتها في الإنتشار» وسماتها العامة -رغم بعض التباينات - هي أنها جميعاً حتمعات 
خرجت من مرحلة إستعمار لمرحلة إستقلال سياسي» نم یژهلها لإعادة تأهيل إقتصادها الملحق 
بالمركز الإستعماري فى شقه الحديث» ولا فى إحداث تنمية متوازنة ترتقى بنمط إقتصادها 
ا لا و السالت 0 5 حرس 
الوطنى ۳ أنجزت ات ا اي الشرقي السابق» ل ۱ 
مهمة التنمية الشاملة و سقطت في وحل الفساد و الاستبداد السياسي » و فشلت في إنجاز 
حتى و عدها الأساسي بتحقيق العدالة الإجتماعية. و هذا لا يمنع بالطبع من حدوث بعض 
التطور و كثير من المنجزات » ولكنها جمیعا لم تغير المسار العام و الإتجاه الأساسي بشكل 
جذري يؤسس لإقتصاد حديث و بنية فاعلة و قوية لمشروع تنمية شاملة و مستدامة. و إذا 
كان من النطقي أن تواصل البلدان التي استقلت شكلاً على الستوی السياسي وواصلت 
فى العمق التبعية الاقتصادية و الاعتماد الکلی على العسکر الاستعماري فى إحداث نهضة 
دام سوردم صرف يحيا على الریع الناج من ثرواته مع غربة عن 
إنتاج خيراته المادية نفسها السير في طريق التبعية» لم يكن من المتوقع أن تفشل مشاريع التحديث 
التي بحثت عن طريق آخر خلق مجتمعات صناعية حديثة و تدمية متوازنة» و لكنها فشلت حين اكتفت 
بالسيطرة على السلطة و لم تستطع تحويل مشروعها لمشروع لشعوبها. هذا الفشل الذي شمل الجميع في 
المنطقة العربية و الاسلامية منع من قيام الأساس الاقتصادي الرتبط بالانتاج و التحديث التصنيعي و 
الدفع الرأسمالي الملازم له و بالتالي أفقد أي مشروع نهضوي أو تحديثي على مستوى الوعي و التنظير 
فرصة أن يتوطن و يهيمن لغياب أي أساس إقتصادي يعزز بنيته الفوقية و يتبادل معها التأثير. 
و التعميم الثاني وثيق الصلة بالأول » إذ أن الفشل في بناء إقتصاد حديث فاعل 
و غير ملحق در يساعد في إشراك المجتمع ممجمله في إنتاج حياته بأدوات أرقى و 
علاقات أفضل» حتم إستمرارية البني المجتمعية التقليدية» وكرس بنية الوعي السائدة حتی في 


۳ 


حال تواریها شکلاً آمام خطاب النخب الذي تبنته بعض احکومات» و قیض نظهور سلطة 
الاستبداد السیاسی التى كانت و مازالت هی السمة الشتر كة الأصيلة فى المجتمعات العربية 
و الإسلامية. و قد عبر عن أزمة إنتصار التواري في بنية الوعي على الوقف العلن بصدق؛ 
المفكر العراقي على الوردي الذي قال أنه على ثقة بأن ا بين الدولة الدينية 
السياسي المواكب للفشل فى التحديث الاقتصادي سواء عبر التبعية المباشرة أو التدمية البتسرق أسسا 
معا لفشل الفكر السويري و هزيمة أي مشروع يدعو لمدنية الدولة. و ليس من الغريب أن یوس مشروع 
التبعية لهزيمة أي محاولة لتنوير بنية الوعي, و لكن الغريب هو أن المشاريع التي ادعت التنوير و التثوير 
من مواقع ليبرالية أو ثورية؛ إنتهت إلى الفشل أيضا. إذ أنها برغم سيادتها الشكلية في مرحلة التحرر 
الوطني عقب خروج المستعمر ۰ فشلت في التحول لوعي شعبي جارف يتخطى التقليدي و ينتج حداثته 
في إطار أصالته» و يسس لبنية و عي جديدة تحمي مشروع التنوير و تضمن له الإستدامة. أي أن قوى 
في مراكز التنوير هشا و سطحياء تهاوى سريعا أمام زحف ماهو موروث من بني الوعي السابقة. و خسر 
المعركة سريعا أمام الاسلام السياسي رغم ضعفه الواضح و عدم قدرته على إنتاج المعرفة في الحدود 
الدنیا؛ 1 اش مر لفون 0 ۳ السيامي الوه 0 لا 
لیعض حول الغائه. 

التعمیم الثالث یکرسه تأثر العام العربي و الاسلامي بإنهيار منظومة القوی الثورية 
م حي لل و الوزن لمحتس دک 
في العام ا و کافة العام E‏ إنطلاقا. من فهم يد "۳ مني 
على أحقيته في إستغلال الشعوب اقتصادیا؛ و حرمانها من حقوقها. الانسانية لأنها بطبیعتها 
حا و ن خد ها سيطرة هذا الطب انشعت ما سيظرة المعسكر العربى 
الإسلامي المرتبط به إرتباطاً عضوياً لافكاك منه» وهو المعسكر المنخرط إنخراطاً تاماً في 
و محافظة منبنية على قراءة شديدة التطرف للدين الإسلامي» تعتمد على النقل و تعادي العقل. 
و تبدى هذا الإنتصار في التحولات التي حدثت في الجامعة العربية » وفي قدرة هذا العسکر 
على التأثیر سلبا ۰« تیا ل ری 
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أو تغیر إيجابي في بنية الوعي العربي الاسلامي, يقود للتفکیر بشكل مستقلء و يبنى مؤسسات وعي 
خارج إطار التبعية حتى و إن كان بأدواته هو و امتثالا لارثه الفكري إبان تحولاته الثورية. فهو يفضل 
إستمرارية بنية الوعي الراهنق طالا آنها تكرس إستقرار النظم المنخرطة في مشروعه و تنتج 
قوی مفلتة و مقر فة من الممكن توظيفها في الحروب بالوكالة لإعادة هيكلة العالمين العربي و 
الاسلامي. 
EE‏ العيادية تسج قیاع عملية یه امه )توکس لعداله | جسباعية 
تفرخ نسیجا إجتماعياً متماسکا قادرا على إنتاج خيراته الادية و تطوير بنية وعیه. أنتج جتمعات مثقلة 
بالاحساس بالظلم الاجتماعي, منقسمة بين آغنیاء یزدادون غنىّ و فقراء بزدادون فقراء لایجترون 
فقرهم و آلام عوزهم فقط. بل ينوء علیهم الاستبداد السياسي بکلکله و یحرمهم حتی من حق التنفیس 
عن غضبهم. فوق ذلك » جمیع دروب التفکیر اخر مغلقةء و امكانية انتاج معرفة خارج نطاق آیدلوجیا 
السلطة العلنة يقود للهلاك و العذاب العجل, مع مجتمع دولي تسوده حالة من احشع و الاستعلاء و 
الاستغلال الهمجي للشعوب. و في إطار هزيمة كبيرة لشاریع التنویر و القاومة للاستعمار العقلنة المنبنية 
على مدارس العرفة المختلفةء بحيث لا يبقى من سبیل للمواطن العربي أو السلم الا اللجوء لرأسماله 
الرمزي لاجتراح اخلول. و آقرب ما تطوله يداه هو معتقده الديني » يبحث في ثنایاه عن الامان 
ف لاش حصي نا اتف و الدد للتغییر. فالجتمعات البشرية لا تعرف الفراغ ففي غیاب 
مشرو ع یعالج آزمة الواقع ویستشرف الستقبل لابد من مشروع بدیل يملأ الفراغ. و بدیل 
قطاعات و اسعة هو الدين» والاسلام السياسي يفهم تماما هذه الحقيقة و يعمل على آساسها. إذ 
ليس كل من یبحث عن الحلول فى الدین راغب فى تفعیله کایدلوجیا سياسية» ولکنه بالنسبة 
للإسلام السياسي يوحد الرجعية معه و يصبح ذو قابلية لقبول فكرته. و بالتالي يصبح مثل 
هذا الشخص هدفا لجميع مدارس الإسلام السياسي» المرتبطة بالثروة و القادرة على التمويل 
و توفير خلاص فردي له - إن وجدء و تلك المسلحة بفكر إحتجاجي تكفيري يتيح له تنفيث 
غضبه و معاقبة بجتمعه بدلاً من جلاده؛ و الأخرى التي تتيح له الهروب من الواقع و دخول 
دائره الفعل السیاسی مو اربة. 
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السودان. نفبة نيلية حاكمة أم نخبة حاكمة 


بصريح العبارة لم أكن أنوي التقدم بأي مداخلة حول قضايا السياسة السودانية الشائكة» 
ليس زهدا أو ترفعا و لكن إدراكا لمدى الجهد والمثابرة المطلوبين » وهما أمران عزيزان لا 
أظن أن وقتي يسمح بهما. ولكن تكرار مصطلح النخبة النيلية في خطاب المتداخلين » دفعني 
دفعا للتقدم بهذه المداخلة المبتسرة والتي أوجزها فيما يلي: 
الحديث عن نخبة نيلية حاكمة من وجهة نظري مضلل وفي أحسن الفروض غير دقيق وذلك 

كاي جن اساب 

أ. الناظر لحكومات السودان منذ الاستقلال و حتى هذه اللحظة» يجد أن السودان قد 
حكمته قوى معينة ذا ت جذور اجتماعية وطبقية منسجمة بغض النظر عن طبيعة واجهاتها 
و منحدراتهم الجهوية والمناطقية. وهذا يسري على الحكومات المدنية كما العسكرية. فأول 
حكومة بعد الاستقلال شكلها الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري» استمدت 
تقلها الجماهيري الرئيس من أماكن بينها الشرق المهمش وهي في مجملها مناطق قطاع تقليدي 
وليس حديث. ونفس الأمر ينطبق على حكومات حزب الأمة التي جاء بها ثقل انتخابي من 
غرب السودان المهمش الذي يحمل السلاح الآن. ولكن بالحتم لم تكن تلك الحكومات تمثل 
مصالح جماهيرها بأية حال. 

ب. كل الحكومات بلا استثناء ولأنها قامت على أساس اجتماعى يوحد القوى ذات المصلحة» 
كان بها أغضاء من جمیع مناطق السودان» جمحتهم مصاللهم الطبقية ووحدتهم آیدلوجیات 
شتی برروا عبرها التمادي في التسلط و النهب. 

ج. حکومات ما قبل انقلاب مایو جمیعها لعبت فیها الأدارة الأهلية دورا مهما والقول بأن 
هناك نخبة نيلية فقط تحکم یحجم من دور هذه الأدارة التي تنحدر من كافة آقالیم السودان 
ویعفیها من موّونة تحمل نصیبها من الفشل. 

د. القول بوجود نخبة نيلية حاكمة دون تميبر هذه النخبة و تحدید ماهیتها يقود لنتائج خطيرة 
منها : 

-١‏ أن العدو الرئيس في السودان هو هذه النخبة غير المعرفة والتي يمكن أن تمدد لتشمل جميع 
أبناء النيل بحيث تصبح المعادلة و كأنها صراع بين أولاد الغرب وأولاد البحر وهذا هو جوهر 
الخطاب الجهوي العنصري. 

۲- اخفاء حقيقة أن أغلبية أبناء النيل وغالبية النخبة النيلية سواء أكان توصيفها كنخبة لأسباب 
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معرفية أو دينية أو اجتماعية كانت ومازالت أول من يعاني القمع و التهميش و نظرة عجلى 
للمهجرين بالمهاجر تنبت ذلك. 
5 افتعال عداء وهمى ومدمر قد يقود إلى قطيعة تضر بوحدة جميع القوى السودانية التى 
لها مصلحة في التغییر والتنمية بنسبة آبناء المناطق النيلية إلى هذه النخبة الحظوظة واتهامهم 
بالاستفادة من وجودها في السلطة بالخالفة للواقع. 
فوق ذلك كله إن الحديث عن نخبة نيلية حاکمة یوس لفارقات منها: 
أ. احتساب آبناء الناطق الهمشة الذین صعدوا إلى مناصب رفيعة بأحهزة الدولة کعملاء 
للنخبة النيلية دون النظر للأسباب الحقيقة التي دفعتهم للالتحاق بر کب سلطة متهمه بالانحیاز 
ضدهم. وهذا بالطبع يغيب البعد الاجتماعي الطبقي للسلطة و يبرئ آیدلوجیات ساقطة هي 
آس البلاء وأساس الشکلة. 
ب. تبرئة النخب الثقفة من آبناء الناطق الهمشة التی روحت لأيدلوجيات رأس الال الطفیلی 
لعرضها بثوب الناضلین في اعادة صياغة مبتسرة تعید انتاج التضلیل. 
3 تغييب الحقيقة الأساسية التمثلة في و حود قوی احتماعية معينة في هرم السلطة لم تفرق في 
قمعها ونهبها وتهمیشها بين ابن النيل و ابن الغرب أو ابن الشرق أو ابن الجنوب. فمعتقلاتها 
فتحت للجميع و تعذيبها وارهابها طال الجميع» ونهبها لم يفرق بين طريق الإنقاذ الغربي و 
بترول الجنوب وذهب الشرق أو رطب الشمال. هذه القوى هي قوى رأس المال الطفيلي غير 
المعنى بالعملية الإنتاجية» وغير المعنى بإنسان السودان فى شرقه أو غربه- شماله أو جنوبه. و 
هذا النمط من التطفل هو الذي يقدم لبلادنا نخبتها الحاكمة بغض النظر عن عدد عضويتها 
من أي من جهات السودان. فالجميع يمثل عصابة واحدة لاسبيل لتفنيد مكوناتها على أساس 
جهوي.فهي نخبة طبقية حاكمة لاتصح نسبتها للسودان النيلي فقط ولا لأي منطقة من مناطق 
السودان الأخرى منفردة. 

التحليل الوصوف أعلاه قادر على تجميع كل السودانيين أمام عدو واضح وصريح 
من الممكن هزعته بشرط تعرية ايدلوجياه الملتحفة وبا دينيا یو کد عجزها عن المواجهة باختيار 
التواري خلف واجهات دينية» و كذلك تعرية الخطابات الجهوية التحريضية الستندة إلي 
حقيقة ضعف الأحزاب القومية ومؤسسات المجتمع المدني التي استهدفتها السلطة الانقلابية 
هو تفكيك خطابها و الوسيلة لذلك هي ضبط المصطلح. 

۸ ابريل 2۲۰۰۵ 
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القسم الثاني 
أزمة التنظير من واقع الممارسة 
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العلوم معرفياً أن نظرية العرفة تستلزم الانتقال من المارسة للتنظير و من ثم العودة 
للممارسة لإمتحان النظرية في عملية متواصلة و دؤوبة جوهرها نفي النفي الذي يتيح تقدم 
العلوم . و لأن هذه العملية العلمية مستمرة » من الطبيعي أن تواكب كامل تحربة الحزب 
السياسي الذي يدعي بأنه يبني نشاطه على المعرفة في مقابل أحزاب أخرى تبنيها على أشكال 
وعي سابقة للعلم من حكمة و أسطورة و سحر ووثنية متجددة تحت مسميات مختلفة و رؤى 
ايدلوجية متباينة. 

و إن كان القسم الأول من هذه المساهمة قد إنصرف لتحديد القصور في التنظير و 
إنتاج المعرفة النظرية من قبل الحزب في إطار المفاهيم العامة الخاصة عا هية و طبيعة الدولة و 
فهمه للدين و دوره الإجتماعي مع إشارة محدودة لبعض القضايا السياسية المباشرة» فإن هذا 
القسم سوف ینصرف لناقشة إنتاج المعرفة ما بين مؤتمرين للحزب (أي في فترة محددة)» آخذا 
في الاعتبار أن أهم و ثيقة لإنتاج مثل هكذا معرفة هي التقرير السياسي الذي يقدمه الحزب 
لمؤتمره العام الذي هو أعلى هيئة به من واجبها إنتاج المعرفة و صياغة البرنامج و إعتماد الخط 
السياسي. و من المهم أن نوکد بأن ما هو وارد بالمساهمة قد إنصرف لنقد مشروع التقرير 
الذي أعده الحزب لتقدعه لمؤتمره الخامس» و لم يتسنى للمؤلف الإطلاع على التقرير نفسه بعد 
إجازته من المؤتمر و التصرف فيه بالحذف و الاضافة و التعديل» لذا وجب التنويه. 

و التصدي لهذا المشروع الغرض منه توضيح أن الحرب قد آثر التخلي عن واجبه في إنتاج 
معرفة نظرية تواكب فترة ما بين المؤتمرين الرابع و الخامس على طولها. فهو م يقم بإعادة توصيف الخارطة 
الطبقية و لا هو رصد التطور الحاصل في البنية الفوقية بشكل منضبط. و توسل لهذا الهروب بإنتقاء 
الأحداث و الهروب من تقييم الأحداث السياسية الفاصلة كإنقسام الجبهة الإسلامية الحاكمة» بل 
أنه لم يقم بتقييم إنقلاب الجبهة الاسلامية نفسه على النظام الدعقراطي. كذلك تحاوز مهمة 
إعادة تقييم إتفاقية نيفاشا رغم مرور أعوام عليها و على تطبيقهاء و استمر في تجاهل تحليل 
طبيعة الحر كة الشعبية حليفته الاجتماعية و مدى تطابق و انسجام خلفيتها الاحتماعية و أدائها 
السياسي مع برنامجها المعلن من قبل نخبتها . 

أيضا نوهت المساهمة في هذا الجزء إلى صمت الحزب فيما يخص تقييم إنتفاضة 
سبتمبر ۲۰۱۳ و عدم مواكبتها بجهد فكرى و نظري و الإكتفاء بإطلاق الاراء السياسية 
و المواقف و مباشرة العمل اليومى. فى حين أن المطلوب هو التنظير للحدث و معرفة افاقه و 
معاحة حتمية إنسبيان الد اللتداميري: في حال الفشل» مع توضیح نامك للنظام أن یفعله 
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بتحديد سمات و طبيعة السلطة و رصد تكتيكاتها مع رفع معنويات الحركة الجماهيرية برصد 
ما آنحزته الانتفاضة. و الغرض بالتأكيد من إختيار هذا الحدث الهی هو تأكيد فشل الحزب 
NGG ay‏ سوت 
۳۱ لفعلها الثوري تأخذ في الاعتبار ما هو ممكن و تحدد الواجبات و 

خارطة المعركة و تحدد مالاتها و تعالح مشکلاتها. 

و بأخذ هذین الثالین من مواقع النقد الباشر و غير الباشر الذي يهتم .علء الفراغ 
بحد أن الحرب لم یکتف بالغيبة من مواقع التنظیر العرفي الكلي من واقع بجمل تحربته فقط» بل 
تغیب أيضا عن عملية إنتاج العرفة من مواقع المارسة السياسية في فترات بعينهاء مؤكدا رغبته 
غير العلنة في اللانسحاب من جبهة العمل و النشاط الفكري» و تأحیل عملية انتاج نظرية 
ثورية على أقل تقدیر إن لم يكن ترك هذا الواجب مرة و إلى الأبد. 
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التقرير السياسي العام الوقدم للمؤتمر الفامتن 


في البدء لابد من الإشادة بالجهد الكبير وغير المسبوق الذي بذلته اللجنة المكلفة 
بإعداد التقرير المنوه عنه أعلاه» بالرغم ما شابه من قصور ومشكلات أسبابها متعددة 
ليس أقلها طول الفترة التي غطاها المشروع وإنهيار المعسكر الشرقي وماصاحبه من هزة 
فكرية» وما واكبه من مناقشة عامة أضعف أثرها تلخيصها تلخيصا سرديا بدلا من تلخيصها 
تلخيصا تصنيفيا يسمح بالإختيار ويودي إلى نتائج واضحة. ولكن هذا لابمنع بالطبع من 
تقديم مساهمة في نقد هذا المشروع» لاتدعي الإحاطة بل تقر بأنها جرد خواطر عجلى 
يعيبها غياب التوثيق والمراجع التي لم يتوفر لها الوقت وم تسمح الظروف في الشتات 
بالحصول عليها. ومن الممكن أن نوجز هذه المساهمة فيمايلى:- 
/١‏ إبتدرت اللجنة مشروعها بالحديث عن منهج إعداده وأشارت إلى آنها قامت بالتركيز على 
القضايا الجوهرية وقضايا الساحة السياسية الراهنة» ولم توضح ماهية المعيار الذي إستخدمته 
فى تحديد هذه القضايا الجوهرية ولا فى تصنيفها لقضايا الساحة السياسية الراهنة, ما 
فا اة ار فان وبي ر ر ابا اة على ميال ان ال 
التفصيلي لطبيعة إنقلاب الجبهة الإسلامية واسبابه ومسئولية القوى السياسية في فشل 
النجربة الدعقراطية بالاضافة للفشل في تفعيل ميثاق الدفاع عن الدعقراطيق وكذلك غياب 
الحديث عن إنقسام الجبهة الاسلامية الحاكمة وأثاره على توازن القوى ومالاته بالاضافة 
إلى تداعيات نيفاشا المتمثلة في المشاركة في البرلانات عبر بوابة إتفاقية القاهرة التي لم يتم 
تقييمهاء وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 
۲ النقد الذاتي لعدم إنعقاد المؤتمر طوال الفترة الماضية شابه قصور كبير حيث 
أنه لم يتعرض للأسباب التي منعت عقد المؤتمر بعد الانتفاضة برغم إمكانية ذلك ولم 
يحدد الخطأ بدقة واکتفی بالحديث عن تغلیب مقتضیات التأمين و يحدد الالیات 
الكفيلة بعدم تكرار ذلك مستقبلاء ولذلك يعتبر رفع عتب وليس نقدا ذاتياء و لايتجاوز 
حالة كونه إجراءا إستباقيا للمحاسبة المطلوبة التي ماتزال واجبا أوليا للمؤتمر. 
۳ آشار مشروع التقرير في نقده للتجربة السوفيتية إلى الفشل في إستكمال نقائص 
السياسة الاقتصادية الجديدة في الجانب السياسي» ولكنه لم يعرف هذه النقائص» ورعا يكون 
القصد هو تغييب الدعقر اطية ممايعنى أن رأي الحرب هو أن إضفاء البعد السياسى على 
تللق اسان الاقم فراع كان كاذ سای تطون معا تخر الق ورالسو ال هر 
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إلى ماذا إستند الحزب فى موقفه هذا وماهى المقدمات التى قادته للوصول إلى هذه النتيجة؟ 
4/ يصر المشروع على التفرقة بين ملكية الدولة والملكية الاحتماعية لوسائل الإنتاج وكأن 
الأمرين نقيضان لاتلاق بينهما دون أن يوضح ماهية الملكية الاحتماعية وكيف تتحقق وماهي 
مؤسساتهاء وما الذي ,عنم من أن تكون الدولة الدبمقراطية (القطاع العام) أحد مظاهر هذه 
الملكية إن لم يكن أهمها على الاطلاق؟ في تقديرنا أن هذه المسألة هامة لأنها تتسحب على 
موقف الحزب من القطاع العام ودوره و مو صة | صخصد ولا عکن التعاطي معها بكل 
هذه النفة. 

ه/ يتحدث المشروع عن النهج الماركسي كركيزة لتحليله لجتمعه دون أن يتقدم بتعريف 
لهذا المنهج وهل هو القوانين التي إمتحنت في أرض الواقع وتم التأكد من صحتها والتي 
عبر إستخدامها يتم إنتاج النظرية التي تنتج عبر إستخدام المنهج في دراسة الواقع أم أنه 
وفي كل الأحوال ماهي القوانين الرئيسية التي تشكل هذا المنهج؟ إن التعامل مع المنهج 
الماركسي كأمر بدهي ومعلوم بالضرورة» يتناسي الأزمة التي تعرض لها الفكر الماركسي 
بعد إنهيار العسکر الشرقي ويتجاهل المناقشة العامة التي أدارها الحزب جملة وتفصيلا ويفتح 
الباب أمام البلبلة الفكرية. 

7/ يتحدث المشروع عن تأصيل نظري جديد لمفهوم الدولة الإشتراكية» ولكنه لايقدم 
مساهمة واضحة ومنضبطة في هذا الإطار. وهي مساهمة لابد أن تمر عبر تأصيل مفهوم 
الدولة نفسه برده إلى البنية التحتية المنتجة مع مراعاة إنفكاكها النسبي» وإستخدام 
مقولتي الظهر والجوهر في تکییفها بدلا من مقولتي الشكل والمحتوى» ليصبح أمر إستدخال 
الدبمقراطية السياسية وسيادة حكم القانون تمكنا كما سنعرض لذلك لاحقا. 

۷ في معالجته لمشاكل أفريقياء يتحدث التقرير عن تحالفات مطلوبة لقيام أنظمة ديمقراطية 
وحل المشكلة القومية حل سلمي دبمقراطي يكفل الوحدة الطوعية» ولكنه لايتقدم بآليات 
واضحة تجعل ذلك ممكنا في قارة يغلب عليها سيادة الأنظمة الشمولية و يصادر فيها حق 
التنظيم» وهذا بالطبع يجعل الوصفة قاصرة إن لم تكن غير واقعية. ونسحب نفس الأمر على 
دعوة الحزب للإستفادة من التكتلات الإقليمية لمعاللجة أزمات القارة» إذ كيف عکن ذلك 
في ظل أنظمة شمولية وأخرى تابعة للإستعمار في ظل ظروف فساد شامل بدول أفريقيا؟ 
فى تقديرنا أن الطلوب هو تحديد أولويات النضال بالقارة الأفريقية وتحديد الياته بشكل 
واقعي دون تفكير رغائبي ووقوع في حبائل الوصفات الجاهزة التي تصلح لكل مكان وزمان. 
۸ المهام التي وضعها مشروع التقرير ليفعل الجامعة العربية عبرها مهام مستحيلة التنفيذ 
إذا أخذنا طبيعة تركيبة الجامعة العربية نفسها والقوى التي تمثلها في الاعتبار. وفيما يخص 
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الموقف من القضية الفلسطينية» يتوقع المرء أن يجيب الحزب على سوال مهم هو: لماذا 
إنتقل الحزب من موقعه الرافض لقرار التقسيم تاريخيا إلى دعم حل الدولتين القائم على 
التقسيم وبنسب أسوأ من التي وردت بقرار التقسيم؟ كيف يقبل الحزب بإستمرار دولة 
إسرائيل العنصرية القائمة على الإحتلال وماهي مبرراته لقبولها دون حدوث تحول جذري 
في بنيتها يحولها إلى دولة دعقراطیة؟ 

٩‏ يصر التقرير على أن مشكلة نيفاشا هي الثنائية وأن توسيع المشاركة فيها عبر مور 
جامع هو الحل. وفي تقديرنا أن هذا التحليل لطبيعة نيفاشا قاصر» لأن عيب نيفاشا الرئيس 
موضوعي يتمثل في معالجة المشكلة على أنها مشكلة شمال/جنوب بدلا من معالجتها على 
أنها مشكلة السلطة في البلد بعامة» مع بقاء الدولة الدينية في الشمال. وعا أننا قد سبق 
وتقدمنا عساهمتین منشورتين في هذا الإطار» يصبح إثباتهما فيمايلي أمرا لا مناص منه:- 


( حديث في ممرمات السياسة السودانية) 


لاشك في أن القوى السياسية السودانية الوطنية قد إستبشرت خيرا بتوقيع إتفاق نيفاشا 
وإعتبرته وثيقة مؤسسة لتحول ديعقراطي» ولاشك في أن لتلك الاتفاقية الكثير من الحاسن 
ليس أقلها إيقاف نزيف الدم ورفع يد الإنقاذ السالطة عن جنوب بلادنا الحبيب إلى حد مقدر 
وإن لم يكن كليا! ولكن محاسن هذه الإتفاقية لاتسمح في تقديري المتواضع بوصفها بأنها أداة 
مؤسسة لتحول دعقراطي إذ أن هذا القول يجافي الواقع ويبالغ في تقييم الإيجابيات ويتعامى 
عن سلبيات هذه الإتفاقية. وفي تقديري المتواضع أن إتفاقية نيفاشا قد تصلح أداة لتحول 
دعقراطي في جنوب البلاد ولكن ليس في شماله وذلك لمايلي من أسباب: 
أ. نصت الإتفاقية ومن بعدها الدستور ساري الفعول على مصدر أصلي ووحيد للتشريعات القومية 
الخصصة لشمال السودان هو الشريعة الإسلامية» وفي ذلك تكريس كامل للدولة الدينية في شمال 
البلاد ولابمكن بأية حال أن تتحول الدولة الدينية لدولة دبمقراطية تحتكم لسيادة حكم القانون لأسباب 
هيكلية خاصة بفلسفة التشریع الديني. ولايقدح في ذلك وجود باب بالدستور يعالج الحقوق والحريات 
على أسس تستند للشرائع الدولية لان ورود نصوص هذا الباب لاتقيد آوتنسخ المصدر الوحيد وفقا 
لاهومتاح من أدوات تفسير وقواعد قانونية. ولهذا أخطأت الأحزاب العلمانية وعلى رأسها اخحزب 
الشيوعي حين دخلت برلانا سقف البادرة التشريعية فيه الشريعة الإسلامية كما تفهمها أغلبية الومر 
الوطني البرلمانية. 
ب.وقعت الاتفاقية بين طرفين وإعتمدت المحاصصة وفقا لتوازن القوى بينهما ولم تتمكن 
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القوى السياسية الوطنية من القراءة بين السطور لادراك مدى تقييد هذه الاتفاقية للحركة 
الشعبية وحصرها في نطاق جنوبي ممثل بالمركز بدلا من إعتبارها قوى مهتمة بشأن التحول 
بالمركز أولا كوسيلة ومعبر لعالجة مشكلة الجنوب. 

ج. الرهان على القوى الدولية ورغبتها في إنفاذ الإتفاق بل ورعا تغيير نظام الإنقاذ والمساعدة 
على تفكيكه. وهذا الرهان غير المنطقي والذي لاتسانده الوقائع والذي أغفل أهمية دور 
المؤتمر الوطني الهام في حرب الولايات المتحدة على ماتسميه الإرهاب» أخفى حقيقة أن نظام 
الإنقاذ المضغوط والمركع أفضل للغرب وأمريكا من نظام ديمقراطي عدو للولايات المتحدة 
وصويحباتها. 

د. الرهان على قدرات الحركة الشعبية بوصفها شريك في السلطة مع إهمال عدة حقائق أهمها 
عدم وجود نصوص صريحة مساعدة حول علمانية وقومية العاصمة مع غياب أي برنامج 
إستراتيجي أو مرحلي أو حتى حكومي لدى الحركة الشعبية التي ألغت المانفستو الخاص بها 
منذ العام ۱۹۹۵ ولم تكلف نفسها عبء صياغة برنامج جديد كما آنها تجاوزت مقررات 
أسمرا بتوقيع إتفاق نيفاشا. 

ه.. الرهان على توازن الضعف الزعوم دون تحديد ملامح هذا التوازن الذي تحدد بالنسبة للمؤتمر الوطني 
والحركة الشعبية بالاتفاقية نفسها مع الأخذ في الحسبان دور الضغوط الأجنبية وبالنسبة للتجمع بإتفاقية 
القاهرة التي ولدت ميتة وليس هنالك مقياس واضح بالنسبة لحرب الأمة والمؤتمر الشعبي. والملاحظ 
هو أن جميع القوی لم تقم بتقييم الإنقسام الذي حدث في الجبهة الإسلامية لمؤتمرين بإعتبار 
أن هذا الإنقسام عامل هام في قياس هذا التوازن الهلامي حتى هذه اللحظة. والأسوأ من ذلك 
أن بعض القوى قد عكست هذه التحليل المتتقص ميكانيكيا على واقع الجاليات السودانية 
بالخارج وبدأت في إدارة معارك على أساسه. 

ح. إغفال قدرة المؤتمر الوطني على إحتواء الحركة الشعبية معتمدا على روافع متعددة مثل 
غموض نصوص الاتفاقية ودولة الفساد الراسخة وقلة التجربة الادارية للحركة وغياب أي 
برنامج حكومي للحركة (يلاحظ أن حكومة الوحدة الوطنية المزعومة تحكم دون بيان وزاري 
بحاز من قبل البرلمان!!!1). 

ط ..اغفال خطورة وضع الإتفاقية كسقف مقدس يحول دون الحركات المهمشة المسلحة من 
الطالبة بسقوف عادلة تتجاوز سقف هذه الاتفاقية وتؤسس لتوزیع عادل للسلطة والتروة في 
حمیع الأقاليم. 

ك. الرهان على و حدة القوی الوطنية (وهی وحدة دونها خرط القتاد) وقدرتها على هزعة 
المؤتمر الوطني في إنتخابات قادمة رعا لن تتم فنذر الاخلال باتفاق نیفاشا نفسه بادية للعیان 
(رفض تقرير أبيي)» دون حساب لمدى المخاطرة في هذا الرهان وبلاحسابات أو خطوات 
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عملية . 
كل ماتقدم یوکد أن التقيبم الإيجابي الشامل لاتفاقية نيفاشا غير دقيق إن لم يكن خاطنا جملة 
وتفصیلا. فالإتفاقية وفقا لما هو أعلاه لاتعدو حالة كونها تسوية بين طرفين قادت لإحتواء جزئى للحركة 
الشعبية بواسطة الموؤتمر الوطني وتلويث للقوى الوطنية عبر المشاركة بالتعيين في برلمانات وهمية» وسوف 
تسس لفصل جنوب البلاد بصورة حتمية فيما إذا استمر الخال على ماهو عليه. 
٩‏ نوفمبرك 2۲۰۰ 
أزمة شريكي نيفاشا. محصلة طبیعية لبداية وحسابات خاطنة 
منذ بروتوكولات ماشاكوس» كنا ضمن قلة من الحادبين على مصلحة الوطن أبدوا 
تحفظات واضحة عليها إنسحبت لاحقاً على إتفاقية نيفاشا نفسها المعروفة بإتفاقية السلام 
الشاملة بالسودان» دون أن نعارض إيجابيات وقف الحرب والتمهيد لإمكانية النضال من 
أجل تحول دبمقراطي لاتكفله الإتفاقية بذاتها بأي حال من الأحوال. ولقد لخصنا تحفظاتنا 
وملاحظاتنا التي تراكمت في مايلي: 
أ. تمت هندسة الإتفاقية على أساس صراع متمحور شمال/جنوب مع إعتماد المؤتمر الوطني مغلا 
للشمال والحركة الشعبية ممثلاً للجنوب. ما أدى إلى معالجة تبنت ت خلق دولة هجين علمانية في الجبوب 
ودينية في الشمال وفقاً للقسمة بين شريكي الاتفاقية. هذا الخلل الجوهري أدى إلى أن تكون الحقوق 
المكفولة بموجب الاتفاقية حصراً على الجبوب في حين إستأثر المؤتمر الوطني بالشمال يشرع له 
حسب فهمه الإستبدادي للشريعة الإسلامية وفقا لدستور نيفاشا الذي كرس الشريعة الإسلامية 
كمصدر للتشریع الفيدرالي في شمال البلاد. وبالتالي أصبحت الاتفاقية جرد صفقة بين جنوب تحرر 
من قبضة المؤتمر الوطني وشمال ترك لمصيره تحت حكم الاستبداد المتأسلم. لذلك ومنذ البداية جاءت 
نيفاشا مشروعا لدولتين تنكرتا في شكل دولة واحدة بقدرة قادر. 
ب. وضع الصفقة أعلاه» يجعل التطورات الإيجابية في الشمال تظهر عظهر المنح 
من المؤتمر الوطني لأن حدوثها عرضي لا أصيل يحفزه تواجد ممثلين للحركة بالحكومة 
المركزية والحفاظ على رمزية الشراكة والإلتزام تجاه المجتمع الدولي الضامن للإتفاقية» 
ولاتظهر كحق مکتسب لجماهير الشعب السوداني في الشمال» وهی الجماهير التي 
امسا در بتوقیع إتفاقية القاهرة الهزيلة- من مواقع الالتحاق بصفقة 
- والتي لم ولن تنفذ على ضعفها إلا في النقاط التي تکرس إحتواء المؤتمر 
2 لمعارضيه الشماليين مثل إستيعابهم تعيينا بالبرلمانات الوهمية الراهنة. وليس 
من الستخغرب أن یقول الاستاذ/ التيجاني الطیب أحد موقعی إتفاقية القاهرة آنها «راحت 
ل اا EN‏ 
من مواقع متخلفة. تفي قوی التجمع الوطني الدعقراطي الخاطی لاتقاقيبة نیفاشا الذي 
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دفعها للتهافت وتوقيع ماسمي باتفاقية القاهرق نتج عنه تداعيات مريعة مثل مشاركة 
بعض قواها في الحكومة ودخول قوى أخرى برمانات معينة لاسلطة فعلية لها لهيمنة المؤتمر 
الوطني عليهاء وجعل من نيفاشا نصا مقدساً إستخدمه الشريكان في إبتزاز هذه القوی» 
بإشتراط الموافقة عليه لتسجيل الأحزاب» وأصبح عائقا أمام حلحلة النزاعات الأخرى 
بإعتباره سقفاً لابمس في أي مفاوضات مع الحركات المسلحة. 
ج. إتفاقية نيفاشا حددت معالم الدولة الهجين الخرافية, ولكنها لم تتعرض من قريب ولا من 
بعيد لبرنامج حكومة الشراكة المسماة حكومة الوحدة الوطنية لاحقاً. فهي لم تعالج الأزمة 
ال قتصاديتة. ولاخاطبت الإفقار النظم ول تعالج مسألة الفساد. ولا مجانية التعليم والعلاج ولا 
قضایا الاصلاح الاداري ومشکلات الفصولین تعسفياً ولا آلیات ضمان استقلال القضاء حيث 
ترکت هذه الأمور جهد الشریکین أو لفوضیات لاحول لها ولاقوة. وبکل آسف لم تكن للحركة 
الدر اية الكافية للمطالبة بأن یکون لحكومة الوحدة الوطنية بیان وزاري یشکل برنابجها 
ویعرض بعد |تفاق الشریکین عليه على البرلان الزعوم للاجازة لیصبح برناجاً بجازاً وملزما. 
ولهذا كان من الطبيعي أن تحد نفسها تنفذ برنامج حکومة المؤتمر الوطني دون زيادة أو نقصان. 
د. راهن المؤتمر الوطني منذ البداية على غموض الاتفاقية والتزاوج غير الصحي بين 
نقیضین (الدولة العلمانية والدولة الدینیة) مع غیاب برنامج حکومي ملزم حال و آني التطبيق» 
بالاضافة إلى دائرة الفساد الرعبة التي خلقتها دولة الانقان وضعف خبرة الحركة الشعبية 
في الحكم بشکل عام وانعدامها في الحكم الركزي» مع أغلبية مريحة في البرلانات 
اوا تیا سم اقا اک ومحاربتها إلى إستيعابها وإحتوائها والعبث بوحدتها 
ومن ثم إفقاد الواطن الثقة فيها بافراغ الاتفاقية من جوانبها الايجابية تمهيداً للنکوص عنها. 
ه. نجاح المؤتمر الوطني في إقناع الحركة الشعبية والجتمع الدولي بأنه الوحید القادر 
على توقيع نيفاشا وتنفيذهاء ما جعل الحركة تدير ظهرها لحلفائها في التجمع وتصدر 
تصريحات من بعض قيادييها برفض التحالف معهم في الانتخابات النقابية ( إتحاد المحامين 
كمثال). فالحركة توهمت أن إطلاق يدها جزئیا بالجنوب» شرا سمح اون 
ل .عمارسة خيارهم في الإنفصال» وأن ا موتمر الوطني جاد في تطبيق الإتفاقية في 
هذا الجانب لذا آثرت عدم إستفزازه في قضايا تهم الشمال بالأساس تحت دعاوى أنه 
لیس الطلوب منها آن تناضل نيابة عن الشمالیین. ولكنها نسيت أنها لديها إتفاقيات 
مع قوى التجمع الوطني سابقة لنيفاشا تا کت من أجل سودان حدید 
حر ودعقراطي» كما أنها نسيت أن النضال من أجل التحول الدعقراطي هو شرط 
تطبيق الإتفاقية التي لن يطبقها المؤتمر الوطني إلا تحت ضغط جماهيري شمالي 
وجنوبي فاعل» وليس عوحب ضغط دولي تسعى إليه الحركة ويعرف المؤتمر 


٤ 


الوطني سقوفه وحدوده. ويبدو أن الحركة قد فات عليها أن عدم تطبيق المؤتمر الوطني 
لاهو أقل من الإستفتاء للإنفصال» موشر لحتمية عدم تطبيقه للاستفتاء. 

ح. أخطأت قوى التجمع الوطني الدبمقراطي, حين روجت لاتفاقية نيفاشا بإعتبارها وثيقة للسحول 
الدعقراطي. وذلك لأن الوثيقة لاتجاوز حالة كونها أداة لخلق إنفراجة وهامش دبمقراطي يسمح 
بنضال أوسع من أجل التحول الديمقراطي, نتجت عن صفقة بين شريكين وفقاً لتوازن القوى بينهما 
وشروط المجتمع الدولي. فهي قد حافظت على الدولة الدينية في الشمال» وأعطت لور الوطني اليد 
العليا في الحكومة والبرلمانات الوهمية, ولم تضع آلية فاعلة لاستقلال القضاء بوصفه شرطاً أساسياً 
للتحول الدعقراطي. ولانظن بأن نصها على الانتخابات الزمع قيامها يخرجها من تصنيفنا لها 
كمجرد أداة إنفراج نانجة عن صفقة, وذلك لأن هذه الإنتخابات تسم في ظل دستور غير 
دبمقراطي كرس الدولة الدينية في الشمال» كما أنها مرهونة بإرادة الشريكين اللذين يستطيعان إلغائها 
وفقاً لشینتهما المشتركة إذا فضلا إستمرار شراكتهما دون هزات محتملة فيما إذا تمت إنتخابات 
نزيهة إستعدت لها كل القوى.لذلك كان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي» أن تنأى 
بنفسها عن تسويق الإتفاقية كوثيقة للتحول الديمقراطي» وأن تناضل من أجل سقف أعلى 
يضمن تحولاً دعقراطیاً حقيقياً من خارج مؤسسات نيفاشا وليس من داخلها. فدخول 
هذه المؤسسات حتی وان كان من مواقع المعارضة في البرلمانات كما فعل الحرب 
الشيوعي» كان خطأ جسیماً جعل من هذه القوی جزءاً من تطبیق الإتفاقية» مره 
للقوى المعنية بالإصلاح الديمقراطي الفعلي EEE‏ لجهد کبیر في موسسات غير 
ديمقراطية لانفع فيها. 

ط. أخطأت قوى التجمع الوطني الديمقراطي حين اعتبرت أن بحاوز الحركة للتجمع 
وقبول المفاوضات الفردية وصولا لتوقيع إتفاقية منفردة» أمراً طارئاً نتيجة لتوازن الضعف 
بينها وشريكها وتدخل وضغوط المجتمع الدولي» فممارسات الحركة بعد الوصول للسلطة 
توضح آن هناك تیارا سائدا یعالج المسألة السودانية وفقاً لفهوم جنوب/شمال لاباعتبارها 
آزمة كل السودانیین فى مواجهة نخبة الرأسمال الطفیلی الحاكمة. لذلك كان من الخطأ 
التعامل مع الحركة باعتبارها فصیل معني بقضایا قومية ونا جيل الصراع معها حول قضایا 
الدیعقر اطية وإنقاذ الوطن بوصفها شريك أصيل في السلطة.يلاحظ أن جميع القوى السياسية 
المعارضة ليس لها تقييم علمي للحركة الشعبية التي ألغت برنامحها الاستراتيجي (المانفستو) 
منذ العام ۱۹۹۵ وبشرت ببرنامج جديد م۸ ير النور حتى تاریخه وتعاملت مع مقررات 
أسمرا كبرنامج مرحلي سرعان ماتخلت عنه لمصلحة نيفاشا القدسة لديهاء وهي أيضا لا 
تمتلك برنامج لحكومة مركزية» وأضعف من أن تسيطر على الجنوب وتنجز برنامج تنموي 
به» كما أنها تحتوي على تركيبة إجتماعية معقدة قابلة للإنفجار. 


3( 


ي. أخطأت قوى التجمع الوطني- وخصوصاً احزب الشيوعي السوداني الذي أطلق المصطلح- حين 
بست حساباتها على ما أسمته توازن الضعف دون أن تحسب مستوی هذا الضعف وتصل إلى 
أن ضمن هذا التوازن المحكوم بمتغير دولي» يظل المؤتمر الوطني أقوى من الحركة الشعبية وقوى 
العارضة الشتتة وغير الموحدة. والغريب في الأمر أن هذه القوى ركنت إلى هذا التحليل 
الصحيح في عمومياته في لحظة تاريخية سابقة» دون أن يكون لها تقييم لإنقسام الجبهة الإسلامية 
أسبابه ونتائجه ومآلاته. مثلما أن الحركة الشعبية تركن إلى المجتمع الدولي متناسية 
آهمية المؤتمر الوطني في حرب الولايات التحدة على التنظيمات الإسلامية الأصولية وفي تطبيق 
روشتة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الالية الدولية داخلياً بعنف وإقتدار وشراسة غير مسبوقة. 
فالعامل الدولي المؤثر بالفعل» لايدفع في إتجاه إسقاط الموتمر الوطني بل في إتحاه الضغط 
عليه لتنفيذ ماتبقى من أجندة تخدم الجهات الخارجية المعنية» م ينفذها الحزب الحاكم حتى 
الآن» وتعتقد تلك الجهات - وهی محقة فى ذلك- أنه ليس هنالك من هو أقدر منه على 
تنفیذ‌ها. ۱ ۱ 
لما تقدم من أسباب وأخرى غیرها لا يمكن أن نحصرها في هذه العجالة» جاءت الأزمة 
الراهنة بين شريكي نيفاشا كمحصلة طبيعية لبداية وحسابات خاطئة» ما يبشر بحدوث 
آزمات آعمق لاحقا. ففي تقديرنا أن هذه الأزمة سوف تسفر عن إصلاحات شكلية لاعادة 
الحركة الشعبية لقاعدها بالحكومة المركزية» توطنة لانحاز التحالف الانتخابي الرغوب 
دولا طوطن الانتخابات القادمست والذي یتکون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 
وجبهة الشرق وحركات دارفور بعد إدخالها طوعاً أو کرها في اتفاقية مهندسة دولی 
وهو تحالف سيكون شعاره مة منتخبة تنفذ الاتفاقيات المبرمة» وأداته تخويف القوى 
الوقعة على الاتفاقیات بأن قوى المعارضة غير معنية بتطبيق الاتفاقیات لأنها ليست طرفاً 
فيهاء وأنها لاتستطيع التنفيذ حتى ون رغبت لضعفها. 
4“ أكتوبر ۲۰۰۷ 


۰ في قضية التحالفات أورد المشروع ملاحظة مهمة حول رغبة القوى التقليدية في خفض 
سقف التحالف » وفي تقديرنا أن هذا يستلزم وجود تحالف أقوى وأعمق يشكل نواة صلبة 
لقوى راغبة في رفع السقف. دون أن عنع تكوين التحالف الواسع المطلوب. ولأننا سبق 
لنا مناقشة هذا الموضوع» وبرغم ار ا" تثبت نقاشنا بصورته 


المكتوبة قبل عدة أعوام فيما يلى:- 
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التحالفات وفضايا المشاركة في السلطة 


أفرزت اتفاقية نيفاشا- واقعا فى غاية التعقيد و خارطة سياسية لا يجوز التعامل 
معها على أساس القاعدة المزمنة في السياسة السودانية المعروفة ب(رزق اليوم باليوم). 
فسياسة اهتبال الفرص وردود الأفعال و اجترار المرارات ولعن الظلام مع ممارسة 
الكسل الذهني» لن تقود الا لزید من الهزائم و سوف تكرس تمزيق الوطن كنتيجة حتمية لا 
بمكن تفاديها. وقبل أن نخوض في مناقشة قضايا التحالفات والمشاركة في السلطة» دعونا 
نقرر بأن الخوض في مثل هذه القضايا يشبه الرقص على الحبال في غياب تام لأي شبكة 
أمان تعزز احتمالات الحياة حتى فى حالة السقوط العمودي. فالقوى السياسية .عجملها 
وبلا استثناء منهكة وتعاني من عدم الوضوح التام في خطابها السياسي» ومعظمها يلهث 
لهاثا مريرا لمتابعة الحدث السياسى وأخرى اعتصمت بالصمت احتراما لعقل المواطن 
السوداني أو تامرا عليه. لذلك تصبح القراءة الدقيقة للخط السياسي لكثير من القوى أمرا 
مستعصيا تحول دونه خطوب. 
وبالرغم من إدراكنا لما تقدم إلا أننا نرى ضرورة ملحة للمغامرة بتحديد قضايا التحالفات 
والمشاركة في السلطة لأن الصمت ل يعد مقبولا ولامکنا. ونوجز هذه القضايا فيما يلي: 


اول. نموذع الدولة(دولة دينية أم علمانية) 

لعله من المفيد أن نبتدر مناقشة هذه القضية بالتأكيد على خطأ من يتوهم بأن السقوط المريع لما 
سمي بالمشروع الحضاري يعني ضربة قاصمة ونهائية لدعاة الدولة الدينية. فالدولة الدينية وان كانت 
قد تعرضت لهزة كبيرة بسبب فشل الشروع. إلا أنها لم تهزم. فهي مازالت عقبة كأداء في طريق 
التطور السوداني » ویو کد ذلك مایلی: 
۱ اعتراف اتفاق نیفاشا الهجین بدولة دينية في شمال السودان عبر التصوص المعالجة لصادر 
التشريع وبالتالي توفیر غطاء یسمح بتحویل فهم السلطة للشريعة الاسلامية لشکل یکرس 
لایدلوجیا السلطة البقاء في مواقع الهجوم حتی بعد أن أصبحت السلطة بوصفها سلطة في 
مواقع الدفا ع. 
۲. وجود نماذج آخری للدولة الدينية تطرح من مواقع أكثر أصولية مثل نموذج آنصار السنة أو 
من مواقع تندثر بدثار دعقراطي ليبرالي مثل نموذج حزب الأمة جناح الامام الصادق. 
۳. سيادة مناخ غير دعقراطي موّسس على هوس نشرته السلطة مازال يبيض و یفر خ عززته الهجمة 
الشرسة على التعلیم التي آفرغت الناهج من حتواها وکرست للجهل وغیبت العقل النقدي. 

۷ 


6 بناء نظام اقتصادي مؤدلج يعزز فهم السلطة ويشوه المفاهيم ويربط الحياة بأنماطه المعززة 
E‏ 
ه. القول ا الشرو ع الحضاري نفسه محل جدل من آصحابه إذ أنه مبني على معيار 
موضوعي هو فشل المشروع في معالجة قضايا الواطن السوداني» في حين أن معيار أهل الشرو ع 
ذاتي مبني على مدى ما تحقق لهم وللطبقة الاجتماعية التي بمثلونها من بحاحات. وهم بلاشك 
يستطيعون إحصاء الكثير من النجاحات وفقا لهذا المعيار. 

ما تقدم أعلاه يؤكد أن الصراع مع نموذج الدولة الدينية» لن يحسم قريباء وأنه 
سيحتاج لنضال طويل ومعقد يستلزم انحاز تحالفات إستراتيجية مع القوى المهمومة حقيقة 
بهزعة الدولة الدينية و إنشاء دولة علمانية دیعقر اطية بدلا عنها.فبالرغم من أننا قد قابلنا بين 
الدولتين الدينية و العلمانية» إلا أننا ندرك بأن وصف الدولة العلمانية بالديمقراطية مهم حتى 
لايفهم من حديثنا دعوة لتحالفات تنجز دولة علمانية مستبدة. فالمقابلة القصد منها تأكيد 
أن الدولة الديمقراطية علمانية بالضرورة» وأن الدولة الدينية نقيضها بلا جدال. بهذا 
الفهم يصبح التحالف الاستراتيجي بين القوى الحريصة على نموذج دولة علماني دعقر اطي 
أمرا لا مناص منه.ولکن كيف السبيل لتحديد مثل هذه القوى؟ 

يجب في البدء الركون لبرامج القوى السياسية الختلفة ومن ثم تحليل الحتوی الطبقي 
لكل تنظيم لتحديد مدى انسجام رواه المطروحة مع مصالح الطبقة التي يمثلها من عدمه. للحكم على 
مصداقية موقفه. وبتطبيق هذه القاعدة على الحزب الشيوعي مثلا بوصفه حزب الطبقة العاملق 
وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بوصفها جبهة واسعة لمسحوقي الجنوب» وعلي مور 
البجا وحركة تحرير دارفور وجميع الحركات الممثلة للمناطق الهمشة وكذلك على 
تنظيمات البرجوازية الصغيرة والأحزاب الجنوبية والقوى الطارحة لشعار وحدة 
قوى اليسار » نحد أن مقومات التحالف الاستراتيجى للنضال المستمر والدءوب من أجل 
تحقيق نموذح الدولة العلمانية الدعقراطية متوفرة. ٠‏ 

ولکن للوصول إلي لحظة تاريخية یصبح فیها هذا التحالف قادرا ولوحده انجاز مهامه لابد 
من التعاطي مع قوی توکد وقوفها مع الدولة الدعقراطية من مواقع معسکر الدولة الدينية بغض النظر 
عن مصداقیتها من عدمهاء باعتبار إمكانية انجاز تحالف تكتيكي معها استنادا إلى قضایا آساسية تخص 
التحول الدعقراطي في ظل السقوف التي حددتها نیفاشا ومدی إمكانية تجاوزها. ومتال لهذه القوی 
حزب الأمة جناح الامام و الحزب الاتحادي جناح اليرغني. والفارقة هي أن السقوف 
الوضوعة للحركة الشعبية .عوجب نيفاشاء تظهرها آقل التراما من آطراف التحالف 
التکتیکی من حيث الوقف من الدعقر اطية. ولکن القراءة المتأنية لموقفها الاستراتیجی و طبيعة 
القوى التي تمثلهاء یجعل التحالف الاستراتيجي معها آمرا حتمیا مع إدراك تام لتعقد موقفها 


۸ 


ودون رهان مبالغ فيه على مصداقيتها وقدراتها. ومن المهم جدا التأكيد على أن التحالف 
الاستراتيجي» يجب أن تقدم دواعيه على دواعي التحالفات التكتيكية عند التعارض» وأن 
يعامل كنواة صلبة لأي عمل تحالفي واسع لانحاز برنامج حد أدنى. 


تانیا, الغقر وفضايا التنمية. 

من المفهوم أن أصعب قضايا السياسة السودانية » قضية البرنامج الاقتصادي القادر 
على انتشال الإنسان السوداني من حالة الفقر المدقع الراهنة والانتقال به لافاق تنمية مستدامة 
يتم عبرها تكريس حالة طلاق بائن بينونة كبرى بين إنسان السودان والفقر. والواضح هو 
افتقار جميع القوى السياسية الحية لمثل هذا البرنامج المتكامل. ولاشك في أن غياب مثل هذا 
البرنامج المتكامل» يجعل الحديث عن تحالفات إستراتيجية أمرا فيه الكثير من التعسف. ولكننا 
نرى أن هنالك ملامح أساسية لمثل هذا البرنامج نلخصها فيما يلي: 
) ضرب رأس المال الطفيلي وتصفية مواقعه والتخلص من آثاره الاقتصادية السالبة ما فيها 
ثقافة النهب والارتراق وتهديم البني المنتجة. 
0) إنشاء قطاع عام رائد بالفعل يستمد ريادته من نشاطه الإنتاجي الفاعل لا من إجراءات 
إدارية مع تفعيل دورالقطاع الخاص المنتج. 
©) خلق مجتمع زراعي صناعي متطور مع مراعاة شروط التمويل والظروف الاقليمية والدولية 
اة 
0) تطوير القطاع الخدمي بحيث لايتضخم على حساب البنية الإنتاجية. 
©) قراءة القوانين الاقتصادية في سياق اجتماعي بحيث تحير و باستمرار لتوظيف الموارد 
ات الج 
۶) نشر الديمقراطية في مواقع الإنتاج وإشراك القوى ذات المصلحة في الرقابة. 

وبالنظر إلي هذه الملامح» يتضح أن القوى ذات الصلحة في انجحاز تحالف 
استراتيجي» هي نفس قوى التحالف الاستراتيجي المنوه عنها سابقا. ولتعزر فرض مثل هذا 
البرنامج على هذه القوى قبل أن تتبناه فرادى» يصبح لا مناص من البحث عن برنامج حد 
أدنى تتوحد حوله القوى ذات المصلحة في التغيير في الوقت الراهن» نلخص أبرز ملامحه فيما 
يلي : 
.١‏ وقف برنامج النهب الاقتصادي المسمى الخصخصة واستعادة الأموال المنهوبة مع تفعيل 
مبدأ المحاسبة. 
۲. ضبط وحصر جميع الموارد هما فيها عائدات البترول وإدخالها الميزانية. 
۳ إلغاء الجبايات المتعسفة ورفع العبء عن كاهل المنتج. 
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٤‏ . إعادة النظر في صيغ تمويل العمليات الإنتاجية المسماة إسلامية وتفعيل دور الدولة في دعم 
المنتج. 
ه. الرقابة اللصيقة على عمليات إعادة التعمير. 
5 تشجيع الاستثمار عبر حاصرة الفساد وتسهيل الإجراءات مع توفير البنى التحتية اللازمة. 
۷. کسر احتکار تحارة الصادر والوارد للمحاسيب مع إيقاف النشاطات التجارية لأجهزة 
لاشك في أن البرنامج أعلاه من الممكن أن يجمع قوى واسعة يصبح الأمر 
الحاسم في تحديد مصداقيتها وانتمائها تكييف مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلها كما 
أسلفناء وهو أمر يحدد بشكل حاسم مدى التزامها بتنفيذ البرنامج من عدمه. وقي تقديرنا 
أن هذا البرنامج العاجل» من الممكن أن يجمع كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني 
باعتباره الممثل الأساسى لل رأسمال الطفيلى. 
ولكن من المهم أن ننوه إلي أن الاتفاق على هذا البرنامج» لايجب أن یوٌخذ ععزل عن 
الموقف من الديمقراطية ونموذج الدولة وقضايا التحول الدعقراطي في حال الرغبة في الدخول 
فى أي تحالف» باعتبار أن التحول الدعقراطی شرط أساسى لانحازه. 


ثالنا. الموقف من ا[ ستعمار وآثره على السياسة الدافلية والفارجية. 

لا سبيل لتجاهل العامل الدولي ذو الحضور الكثيف والحاسم في قضايا شعبنا التي تم 
تدويلها كنتيجة حتمية للمشرو ع الحضاري قصير النظر والذي لا يدرك طبيعة المتغيرات بالساحة 
الدولية. وبالتالي لا مناص من النظر في مدى قرب وبعد القوى المعنية من الاستعمار لتحديد 
مدى مصداقية موقفها من القضايا المنوه عنها أعلاه أولاء ومدى قدرتها على الالتزام بتنفيذه 
ثانيا. فمما لا شك فيه أن النفوذ الاستعماري بعامة والأمريكي بخاصة أصبح ذو آثر حاسم في 
قضايا السودان المصيرية. ومن المهم أن نشبر إلي أن استخدامنا للفظ الاستعمار بدلا من الامبريالية سببه 
أن الامبريالية لم تعد تتحرج من استخدام أساليب الاستعمار التقليدي والقيام باستعمار البلدان بعمل 
عسكري مباشر مثلما حدث بالعراق.و مانود أن نؤكده هو أن الامبريالية لم تغير موقفها ول تصبح راغبة 
في نشر الدبمقراطية كما تزعم.فهي أصبحت أكثر شراسة وشرهاء ما يجعل الوصول معها الي صفقة 
عادلة أمرا مستسحیلا. فمن يبني سياسته على المصالح يستطيع تقدم التنازلات» ولكن من يبنيها على الشره 
لاسبيل للتفاوض معه لأنه لن يرضى بأقل من الخضوع الكامل لرغباته. لذلك يجب أن نفرق بين من 
يتعامل مع المستعمر كأمر واقع» وبين من يتعاون معه. فالتعامل بالحتم غير التعاون. والجدير 
بالذكر أن التقاطع الشكلي أحيانا بين مصالح شعبنا وموقف الاستعمار في قضايا بعينهاء 
لا يعدو مستوي الشكل ليصل الجوهر. وذلك لأن جوهر موقف المستعمر هو الرغبة في استغلال 
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شعبنا. وما أن هنالك قوى سودانية ترى إمكانية انحاز تحالفات إستراتيجية مع المستعمر» وأخرى 
ترى إمكانية التحالف الرحلي معه وثالثة ترى إمكانية التنسیق معه حول بعض القضاياء ورابعة 
لاتری ضيرا في أن يمولها وأن تقوم حتى بالتخابر لصلحته يصبح لزاما على القوى الوطنية 
تحديد موقف واضح من مسألة التعاون مع الستعمر» ورفض التحالف مع القوى التي رهنت 
قرارها له حتى وان اتفقت معها حول القضايا البرنامجية انفة الذكر. 

وذلك لأن التحالف مع مثل هذه القوی.يعني خضوعا غير مباشر لارادة المستعمر» 
وإهدارا لجهد كبير فى التصدي لمناورات القوى الحليفة له» بدلا من تجيير هذه الجهود للبناء فى 
كافة الجبهات. إذ آنه من الست ححیل المتفاق علی سياسة a E‏ ومستفلة مع مثل 
هذا الحليف» مثل استحالة الدفاع عن السيادة الوطنية في ظل هكذا تحالف. 

يلاحظ القاری لما تقدم» أن هنالك الكثير الذي لم يقل» كما أن التحليل غير شامل» وهذا 
القصور ناتج عن سببين هما: تعقيد الموقف آنف الذكر مع ضيق الوقت المتاح لإعداد هذه المساهمة 
العجلى. 
ولكن ذلك لا بمنع من التنويه إلي أن التحالفات المنوه عنها أعلاه حتى وان تكاملت 
شروطها الواردة بالسطور السابقة» سوف يكون مصيرها الفشل مالم تراع مايلي: 
.١‏ اتخاذ هف كل تنظيمي واضح له لوائح حدد الحقوق والواجبات وكيفية إدارة الصراع 
بين الأطراف. 
؟. حد أدني من الوحدة الفكرية. 
۳. عدم تغليب مقتضيات الوحدة على الصراع. 
5. الجماهيرية وانتهاج مبدأ الشفافية. 
ه. الواقعية و الفاعلية التنظيمية. 
5. الخطاب السياسي الموحد البسيط والمفهوم لشعبنا مع الإمساك الجيد بقضايا الجماهير. 

خلاصة الأمر هي أن التحالف المنجز وفقا لا تقدم» يستطيع أن يصل السلطة منفرداء أو 
أن يشارك قوى أخرى تتفق معه على الأقل على الدولة الديمقراطية التي اصطلح في السياسة 
السودانية على تسميتها بالدولة الدنية» ولكن ليس من المنطقي أن يشارك في سلطة يكرس 
اتفاقها المنشئ ودستورها وجود دولة دينية في شمال السودان. فإذا كانت الظروف الدولية 
والإقليمية وظروف الحركة الشعبية الداخلية قد آحبرت الحركة على الدخول في شراكة مع مثل 
الدولة الدينية حررت جنوب البلاد من قبضة الهوس الدينى و حققت مكاسب له فليس هنالك 
باس مشا ركه مرق او تایه اتف ظد وس مسلط بای إل ذلك عبات 
الأساس الاقتصادي وبرنامج حد آدنی للحکومة يمكن الاتفاق عليه مع مثلي رأس الال الطفيلي. 

۹ أكتوبر ۷ م 
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ماورد أعلاه يثير قضايا عدة » من أهمها مشاركة الحزب فى برلمانات ما بعد نيفاشا 
والتي أتت عبر إتفاقية القاهرة للإلتحاق ب ركب نيفاشا من مواقع متأخرة؛ وهي مشاركة اثر 
مشرو ع التقرير السياسي عدم الخوض في الجدل الدائر حولها دون أن يوضح ناذا تم إعتبار 
هذه المسألة الملحة والحساسة خارج إطار قضايا الساحة السياسية الراهنة. وعا أننا كنا قد 
تقدمنا .عساهمة سابقة حول هذه المسألة» فإننا نرى أن إثباتها كماهى فيما يلى أمرا ملحا 
وواجبا:- ۱ ۱ 


حول مشاركة آلعزب في المؤسسة التشريمية الخاصة بنيفاشا 


وددت لو أن مساهمتي المتواضعة التالية قد جاءت قبل أن يتخذ الحزب قرارا 
بالمشاركة في المؤسسات التشريعية التي سوف توسس وفقا للدستور الحالي الخارج من رحم 
إتفاقية نيفاشاء علها تفيد في إتخاذ الموقف الصحيح.ولكن حدث ماحدث دون أن تتاح لنا 
فرصة المشاركة وإبداء وجهة النظر. وعا أننى أومن بأن باب المناقشة لمثل هذه القضايا يظل 
دائما مفتو حا» وأن مراجعة القرارات يظل دائما مفتوحا بإمتداد يصل حد التراجع والالغاء 
مع النقد العلني والجماهيري للموقف الخاطی» لذا لا آری أن الوقت قد تأخر للتقدم .عثل 
مساهمة کهده. 

دعوني فى البدء أؤكد بأن قرار الشار کة الذ کور عثل خطأ تاریخیا قاتلاء وذلك لمايلى 
من آسباب: ۱ ۱ 
أ. تنص الادة ۱(۵) من الدستور الانتقالي على مايلي:((کون الشريعة الاسلامية والاجماع 
مصدرا للتشریعات التى تسن على الستوی القومی و تطبق على ولایات شمال السودان)). 
وهذا يعني أن الشريعة الاسلامية هي الصدر الوحید للتشریع في الولایات الشمالية حين 
التشریع لها على مستوی قومي. ولا يقدح في أحادية هذا الصدر ذکر الاحماع إذ 
أن الاجماع هو آحد مصادر التشریع الاسلامي بحيث یندغم في الصدر الذکور ویذوب 
تماما. ويؤكد ذلك أن النص آشار إلى أن الشريعة والاجماع یشکلان معا «مصدرا» ولیس 
«مصادرا» للتشریعات. و معنی ذلك أن البادرة التشريعية فى الولایات الشمالية سقفها هو 
الشريعة الاسلاميت أي أن أي مشرو ع قانون یتقدم به كاثنا من كان يتعين أن یکون مصدره 
الشريعة الاسلامية وأن يكون متوافقا معها. ووفقا لذلك يجب أن تكون كل مشاريع القوانين 
التي سوف يتقدم بها الحزرب-إن وجدت- مشاريعا إسلامية تتطابق مع هذا المصدر الوحيد 
وإلا أصبحت غير دستورية. وينسحب ذلك على مناقشة التشريعات والإعتراض 
عليهاء إذ أن المشاريع التي يقدمها الحزب الحاكم بالتوافق مع الشريعة الإسلامية» يصبح 
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نقدها والإعتراض عليها بأسانيد تتعارض ومصدر التشريع الوحيد إعتراضا غير دستوري. 
ععنی أن معارضتها يجب أن تكون مستندة إلى الشرع الحنيف. وهذا بالطبع يحول الحزب إلى 
محرد فقيه تنقصه العمامة في القرن الحادي والعشرين!!! 

ب. المؤسسات التشريعية الزعومة تستمد شرعيتها من دستور منحة, منحته الحركة الشعبية 
والحزب الحاكم للشعب السوداني, وهو بالتالي أتى بسبيل غير ديمقراطى ولذلك كرس الدولة الدينية 
في شمال السودان وزاوج لأول مرة في تاريخ الفقه الدستوري بين الدولة الدينية والدولة المدنية 
تحت سقف دولة موحدة نظريا!!! ونتيجة لذلك يلتحق الحزب بركب هذه المؤسسات من مواقع 
شديدة التخلف. فهو لم يكن طرفا في ماشاكوس ولا نيفاشا ولاحتى بشكل فاعل في صياغة الدستور 
الماثل» بناءا على توازن القوى الذي أنتج الوضع الراهن والذي يحلو للحزب تسميته توازن 
الضعف. والذي قنن إستبعاده كأمر واقعى. وهذا يعنى أن السقوف المتاحة لنشاط الحرب 
داخل المؤسسات التشريعية محدودة ی 2 الجاورة كيف معو فوق أن هذه البرلمانات 
الرجعية تلك هي برلانات دينية خالصة بحکم الدستور الذي تکتسب منه شرعیتها. 

ج. أحادية مصدر التشریع بالاضافة لتوازن القوی وهيمنة المؤتمر الوطني على النشاط الاعلامي 
مع إمتلاكه لاغلبية مريحة تمكنه من سن أية تشریعات دينية يرغب بهاء تحعل مشاركة الحزب 
ديكورية وعديعة الفائدة. 

د. الزعم بأن تواجد الحزب بتلك المؤفسسات سوف يدعم نشاطه الجماهيري خاطئ» 
فعلى العكس وجوده الديكوري سوف يضر كثيرا بنضاله الجماهيري. فعملية التشريع لن تكون 
عملية سرية» ونقد وفضح مشاريع التشريعات من خارج المؤسسات سوف يكون أجدى لأنه 
غير محدود بسقف المصدر الوحيد (الشريعة الاسلامیة). 

ه.إذا سلمنا جدلا بصحة مبدأ المشاركة - ونحن لا نسلم بذلك عملاء فإن إختيار 
مثلي الحزب بالبرلمان الإتحادي نم يكن موفقا-مع إحترامنا وتقديرنا الجم للرفاق الذين تم 
| ختیارهم- وذلك لما يلي من أسباب: 

.١‏ لم يراع الحرب مسألة السن بالنسبة للزميلين سليمان وفاطمة» إذ أن ترشیحمهما يحرم 
الحزب من تدريب كادر شاب يستفيد من وجوده في برلمانات مستقبلية-إن وجدت فوجودها 
غير مؤكد. 

۲ لم يراع الحزب الظروف الصحية للزميلين العزيزين والتي قد تقعدهما عن المشاركة الفاعلة 
في عمل المؤسسة التشريعية المعنية» والتي يتوقع أن يكون العمل فيها مرهقا وسط خارطة 
سياسية شديدة التعقید. 

ج. تم تجاهل حاجة الحزب هد الزمیلین في عمله الداخلي وهو في مرحلة حرجة تحتاج 
لمجهود وخبرة الزميلين في العمل الداخلي»وخصوصا جهد الزميل سليمان. ولا أظن أن 
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التبرير الذي تقدم به الزميل السكرتير السياسي للصحف حول وجود تقليد بتقديم كادر 
بعينه للعمل البرلماني بعد سنوات العمل السري يصلح للتطبيق على الزميل سليمان لأسباب 
معروفة. 

ماتقدم هو محرد وجهة نظر صيغت على عجل» وبالتالي ينقصها الشمول 
والاحاطة. ولكنها تكفى لأن أدعو الحزب لمراجعة موقفه من المشاركة فى المؤسسات 
التشريعية التى ایت من نیفاشا والتی تکرس لدولة دينية فى الشمال» e‏ أن أبناء 
الجنوبالينيوا يخابحة لاي جهد لدفع غلواء الدولة الديني ة عنهم لان مها قد م مريب 
نصوص دستورية واضحة. وترتیبا على مراجعة الوقف من المشاركة والعدول عنه» آدعو 
للانسحاب من البرلمان الاحادي وتقدم نقد ذاتي جماهيري وعاجل. 

۷ نوفمبر ۲۰۰۵ م 

۱ تعرض الشروع لمساهمة الحزب في اجتراح حلول مبتکرة باستخدام منهجه في معالجة 
الواقع وأشار للحکم الذاتي الاقليمي کواحد منهاء ولکنه بکل أسف لم یوضح الأسباب 
التي حدت بالحزب للتحول عن هذا الطرح ودعم خير تقریر الصیر. كذلك واصل 
الحزرب دعمه لوحدة السودان کاٍحدی السلمات دوفا بذل جهد لتوضیح آهمية الوحدة 
وضرورتها برغم تعرض هذه المسألة للکثیر من الهجوم وظهور حرکات انفصالية شمالية 
علنية لاول مرة. بالاضافة إلى ذلك آغفل الشرو ع تحدید القوی الطلوب منها جعل الوحدة 
جاذبة» وبالتالي عفی نفسه من نقد الحركة الشعبية التي مازالت تتعامل على أن هذا 
واجب الا خرین وليس واجبها. 
۲ تحدث الشروع عن نهضة زراعية صناعية ثقافية شاملةء دون أن يحدد آلياتهاء ولاسبل تمويلها في 
ظل صمت مريب عن دور القطاع العام الرائد وآخر مطبق حول قضایا التمویل. 
۳ لم یوضح التقریر كيفية القيام بنضال أكثر راديكالية ضد تفاقم شظف العیش ولاهو 
آشار لأية تدابير موقتة لواجهة الافقار المئؤسسي لحين الانتصار على قوی الرأسمال الطفيلي 
ما یجعل الأمر شعارا خاویا یلحق ببقية الشعارات غير القابلة للتطبیق في أرض الواقم. ۱ 
۶ في مسألة التعليم یحتاج الشروع للترکیز آکثر على الناهج بتحدید عناصر النهج 
العلمي و الدعقراطي مع ضرورة الاشارة لجانبي التدریب والتربية وعلاقة النهج بالواقع 
مع ضرورة ادخال اصلاح مناهج التعلیم العالي ضمن المعالجات. 
۰ مازال موقف اخزب من الدین يراوح مكانه في حدود السياسي وبعیدا عن الفكري في فصل 
متعسف بين الستویین. كما أن الشروع ل يزيد على النقل عن الادبیات السابقة التي تصر على عدم ترك 
الدين للرجعية دون أن توضح دور الحرب وهل هو إجتراح لاهوت تحرير أم محاولة إيجاد تبرير ديني 
لنضاله أم الإكتفاء بفضح تدين الرجعية الزائف. وفي تقديرنا أن الوقوف عند هذه المحطة ضار جدا 
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باحزب وتطوره » ما يحتم علينا إثبات مساهمتنا السابقة حول هذه المسألة فيما يلي :- 

بالرغم من أن الأستاذ نقد لم يتعرض لقضية الدين في مقالاته إلا أننا وجدنا أنها أم 
القضايا التي يجب أن نتصدى لنقد تعامل الحزب معها. وذلك لأنها أهم القضایا التي 
توکد اکتفاء ارب بالسیاسی و الاأبتعاد عن البعد النظري للموقف السیاسی علما بان 
الدين كان و ما یزال و سيظل لفترات قادمة حاضرا و بقوة في السياسة السو دانية. و هذا 
يعني أن الحزب مطالب عاجلا بأن يوضح موقفه الفكري و ليس السياسي فقط من الدين. و 
في تقديرنا أن الحزب و منذ تأسیسه قد اتخذ موقفا سياسيا صحيحا من الدين» ولكنه تعمد 
الفشل في توضيح البعد الفكري لموقفه عبر ممايزة موقفه الفكري عن الموقف الشخصي لكارل 
ماركس و بعض التيارات الماركسية. فالحزب كان و ما يزال يعتقد أن الدين علاقة خاصة 
بين العبد وربه لا يجوز للدولة أن تتدخل فيهاء وكذلك لا يجوز للمؤمن أن يعمم علاقته 
الخاصة تلك على الدولة و يفرضها على الآخرين» و يلخص ذلك في مطالبته بفصل 
الدين عن السياسة. صحيح أن الحزب طوال تاريخه ۸ ينادي في يوم من الأيام بالإلحاد ولم 
يطالب أحدا بترك دينه» ولكنه لم يتكرم بتوضيح علاقة هذا الموقف بالماركسية التى يعتبرها 
هاديا ومرشدا لنضاله. 

في تقديرنا أن الحزب قد فهم الماركسية باعتبارها علما من العلوم يدرس ظواهرا 
مادية مثله مثل سائر العلوم الأخرى» بميزها عن تلك العلوم أنها علم يدرس المجتمع من 
منظور معين. وما أن العلوم الأجتماعية والتطبيقية لاتستطيع دراسة الظواهر غير المادية 
(المادة بالمفهوم الفلسفي)» فان هذه الظواهر تصبح خارج نطاق العلم و موضوعاته.و بما 
أن الإله وهو مركز أي تصور ديني لا يصح اعتباره ظاهرة مادية وأن اعتباره كذلك هو الكفر 
بعينه» يجب الفصل بين الديني و العلمي باعتبار أن لكل منهما محال مختلف. وبالتالي يتم 
إعمال الماركسية كأداة لتحليل النشاط الاجتماعي دون أي ادعاء بقدرتها للتمدد خارج 
إطارها العلمي لمحاكمة المعتقد الديني في إطلاقه. وأن أي تمديد مشابه لنطاق عمل الماركسية 
نشاطه.ولكن هذا الفصل بين الدين باعتباره أمر شخصي ومعتقدي خارج نطاق الماركسية 
في حالته الأعتقادية الخالصة؛ لم عنع الحزب من تطبيق المنهج الماركسي التاريخي على الدين 
السیاسی. وذلك استنادا اي حقيقة أن الدين عجرد دخوله إلى حلبة السیاست يكف 
عن كونه دين و يتحول لأيدلوجيا سياسية تحمل سمة القوى السياسية التي تختبئ خلف الدين 
وتتوسل به أهدافا دنيوية. 

فشل الحزب في إيصال مفهومه هذا الذي يشكل جوهر موقفه من الدين لجماهير 
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شعبناء شكل أساسا للهجوم البشع على الحزب و اتهامه بالإلحاد وأن موقفه السياسي 
جرد موقف تكتيكي سرعان ما يتحول في حال تحول الحزب لقوة اجتماعية وسياسية كبرى. 
وبلا شك الفشل المنوه عنه أعلاه و ليس اسم الحزب كما يتراءى للبعض- وأخشى 
أن يكون الأستاذ نقد منهم هو السبب في نجاح الدعاية المضادة للحزب. فتغيير اسم الحزب 
لن يحل الشکلة لأنه ببساطة سيصبح (الحزب الشيوعي سابقا) و يلاقي نفس الاتهامات» 
مالم يعمل الأستاذ نقد و رفاقه على معالجة أزمة الفصل بين السياسي والفكري بعيدا عن 
التلفيق و الأرجاء. 
۲ فوق ذلك كله اکتفی الشرو ع بالإشارة لنضالاات الحرب في سبيل دولة دعقر اطية 
تقوم على سيادة حکم القانون دون أن يبني ذلك على أساس نظرية متکاملة للحزب في 
هذا الإطار سبق وأن تقدمنا عساهمة حولها نحملها فيما يلي:- 


نحو إصلاع فانوني فاعل 


منذ إستقلال بلادنا وهی تعاني أزمة مزمنة في بنيتها القانونية التي راوحت بين 
الاقتراب والابتعاد عن مفهوم النظام القانوني ات علی احالة السياسية ومدى 
اقترابها أو بعدها عن طبيعة الدولة الدعقراطية البنية على سيادة حکم القانون» باعتبار 
التداخل الذي لا فکاك منه بين التشريعي والسياسي, وبالضرورة الناشئة عن کون الدستور 
هو الأداة الحاسمة في تحديد طبيعة البنية القانونية من حيث تشکیلها لنظام قانوني حدیث من 
عدمه. لذلك لا مناص من القول بان وضع أي تصور لاصلاح قانوني دون الأخذ في 
الاعتبار التطور الدستوري السابق واستصحاب مظاهر الفشل التي واکبته وإعتبار ذلك 
شرطا أساسياً ا 3 الدستورية» مصيره الفشل. 
بنظرة عجلى للدساتير التي وضعت لحكم البلاد وتنظيم شنونها إبتداءً بإتفاقية الحكم 
الثنائي 0 مرورا بدساتير الأعوام ۱۹۵5 و954١‏ و91/9١و19/6١1و198١‏ وإنتهاءً 
بالدستور ساري المفعول» تحد أن دولة سيادة حكم القانون قد سجلت حضوراً غير مكتمل في 
ظل أنظمة الحكم التعددیق وغیابا منطقيا في ظل الأنظمة الشمولية ونقصا واضحا ومريعا 
أحياناً في ظل النظم الإنتقالية. إذ أنه من الطبيعي أن يغيب مفهوم المؤسسية المنبني علي 
قاعدة فصل السلطات عن إتفاقية الحكم الثنائي المكرسة لسلطات الحاكم العام الإستعمارية 
وأن تغيب الحقوق والحريات المؤسسة لمبدأ الدستورية الذي شكل آخر درجات تطور النظام 
الديمقراطي بإنتقاله من سيادة البرلمان “Supremacy 01 the Parliament)»‏ إلى نظرية 
سيادة الدستور ”00251161161027 “Sovereignty of the‏ . ويصبح من المنطقي أن تظهر 
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هذه المبادئ على مستوى النصوص في دستور العام ۱۹۵ الذي يعتبر دستورا للاستقلال 
مع منطقية عدم تحذرها كفكر أو ممارسة, لعدم إستمرارها لأكثر من عامين دخلت بعدهما 
البلاد في حكم عسكري لست سنوات. كذلك كان من المنطقي أن تعود مع عودة النظام 
الدعقراطي بعد ثورة أكتوبر في دستور عام ١1714‏ على مستوى النصوص» وأن تفشل 
على مستوى الممارسة الأمر الذي تؤكده قضية حل الحزب الشيوعى الدستورية» والتى 
سدكت وكابة ASE‏ زرط الذي اه تساه تیه قاط 
حکم المحكمة الدستوریق ومعه أسقطت ضمانة آخری من ضمانات دولة سيادة حکم 
القانون هي تنفيذ أحكام القضاء. آما دستور العام ۱۹۷۳ الرئاسي» فقد فضل التحایل 
على المؤسسية ومبداً الدستورية باٍسقاط ضمانة آخری من ضمانات دولة سيادة حکم 
القانون» ألا وهي الحق الدستوري في التقاضي» وبذلك قيض للسلطة التنفيذية السيطرة 
على الجهاز التشريعي حينها الهيمنة» بتحصين قراراتها بإخراجها من دائرة الفحص 
القضائي بنصوص قانونية. وجاء دستور العام ١9/26‏ إحتفائياً بدأ الدستورية بصفة عامة» 
وان لم يستوف شروط المؤسسية بإعمال كلي لمبدأ الفصل بين السلطات توافقاً مع طبيعة 
المرحلة في بداياتهاء برغم الإستدراك الذي تم بعد إنتخاب اة اكا عة ولا تشاک 
آن دور العام ۱۹۹۸ بإعتباره دستورا لدولة دينية شمولية, ما كان له الا أن يأتي 
اف للحد الأدنى من الدستورية والمؤسسية 9 حيث فضل مشرعه المساواة بين 
ور را سای وم مرن للتشریع» بحیث يكون للمشرع الحق 
في التشریع را ل خا وو تشه لس رونت دا تكافوٌ الصادر» وبالتالي تسقط 
کل الضمانات الدستورية -إن وحدت- عوجب تشریعات لا سبیل للطعن في دستوریتها!!. 
ولم يكن حظ الدستور ال حاللي ساري الفعول بأفضل كثيراً من سابقیه برغم نصه على الحقوق 
والحريات بهدف تکریس مبدأ الدستورية. فواقعة أنه دستور هجين یکرس الشريعة الاسلامية 
کمصدر وحيد للتشریع في الشمال» تؤسس لصدور تشریعات متوافقة مع الصدر ومخالفة 
لباب الحقوق إستنادا لمبدأ تکافو النصوص الدستورية. 
بإختصار نستطيع أن نقول بأن دولة سيادة حكم القانون التي تصدر فيها القوانين 
وهي خاضعة للطعن بعدم دستوریتها والحصن بحق دستوري في القاضي لا حكن |سقاطه 
وجب تشريع» في وجود قضاء مستقل یکرس مبدأ الفصل بين السلطات؛ تکون أحكامه 
نافذة مع جرم عدم تنفيذهاء لم يكن حظها من الوجود إلا عارضاً وجزئياً في أفضل 
الأحوال. وعا أن وجود هذه الدولة یشکل شرطا ااا لحدوث إصلاح جذري في البنية 
القانونية لتصبح تا تیش حديثأء یصبح من الهم إدراك العوقات التي تقف آمام إنجاز 
هذا التحول. ولعله من نافلة القول التذکیر بأن دولة سيادة حکم القانون هي انتاج برجوازي 
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خالص» وصل قمة تشكله بتكريس مبدأ الدستورية في الولايات المتحلة الامريكية. 
وعا أن e‏ الات او و ات و 
الدول او یات ا وسلوك برجوازية الولايات التحدة ة التي آنتجت 
دولة سيادة حكم القانون اول ومن ثم توضیح كيف تسنی لنا تبني موذج دولة برجوازية 
E‏ 
لا شك أن هنالك عدة أسباب دفعت البرجوازية السودانية للفشل فى التبنى العملى 
لاستعادة تلك السلطة عند فقدانها. وهذه الأسباب عکن تلخيصها فيما يلى: 
.١‏ ضعف البرجوازية السودانية وشبه غياب المستثمرين الصناعيين من بنيتها بحيث 
يصبح وجودهم غير مؤثر ما يغيب الأداة الحاملة لفكر البرحوازية الصناعية التي 
اجزت مفهوم دولة القانون بالولايات المتحدة وكونت قوام الجيش المدافع عنها. 
2.2 عدم قدرة البرجوازية السودانية على تكريس إستغلالها للجموع في ظل قدرة الأخيرة 
على التنظيم والرد بل والمبادأة في ظل سيادة حكم القانون. 
۳ إفتقار البرجوازية السودانية للقدرة على التنظير وتبرير نهبها وسيطرتها على الفائض 
الاقتصادي حتى ولو بايدلوجية دينية كالتي تتبناها الانقاذ حالياء ما يحتم بناء دولة قاهرة 
5. شراهة الرأسمال الطفيلي وعدم قدرته على المساومة مع المنتجين لأنه خارج العملية 
الانتاحية وافتقاره لأدوات المساومة لني علکها الرأسمال الصناعى» ما يجبره على اللجوء 
° عجر الرأسمال الطفيلي عن لوا ۳ العملية ا ض التي 
1 ضعف الرأسمالية الوطنية- e‏ دولة ديمقراطية- وعدم 
قدرتها على تمييز نفسها ناهيك عن التعبير عن مصالحها على مستوى برامجي وفكري» وذلك 
لوقوعها تحت سيطرة الرأسمالية الطفيلية وبيروقراطية الدولة. 
ما تقدم لا يترك أمام البرجوازية السودانية من سبيل سوى تبني نموذج الدولة 
الإستبدادية ومعاداة الدولة الديمقراطية التي تكرس سيادة حكم القانون لأنها تسمح 
بفضح ومعارضة دولة النهب والجريمة النظمة ولا يقدح في ذلك مناداة بعض مثليها 
بضرورة بناء دولة ديبمقراطية» لأن سابقة حل الحزب الشيوعي توضح موقفهم الحقيقي عند 
إحساسهم بالخطر. 
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وعا أن البرجوازية السودانية .عختلف شرائحها فيما عدا الرأسمالية الوطنية 
الواهنة» ليس لديها مصلحة في وجود دولة دعقراطية» فهي لن تبذل جهداً حقيقياً في 
بنائها أو الدفاع عنها والتجارب توکد ذلك وهذا يحتم على القوى الوطنية والدقراطية 
التي تمثل كافة شرائح المجتمع صاحبة المصطلح ة ف فى التغییر التوحد وانحاز تحالفاتها لبناء 
هذه الدولة. وبالطبع حقيقة أن دولة سيادة حکم القانون منتج برجوازي خاص» لا مدع القوی 
الوطنية والديمقراطية من تبنيه لما يلي من أسباب: 
.١‏ ليس كل ماهو برجوازي خاطئ ومرزولء فالثورة الصناعية التي أحدثت الإنفجار العرفي 
وكرست نمط إنتاج أرقى بذاتها برجوازية. 

۲ دولة سيادة حكم القانون (مظهر) ل(جوهر) طبقي برجوازي واكب البرجوازية في 
لحظة صعودها عندما كانت تمثل القوى الصاعدة وكل الطبقات الاجتماعية المضطهدة 
حینهاء هذا المظهر أصبح متقدما على جوهره ذ فى الولايات المتحدة مثلا بعد ظهور الإمبريالية 
ورأس الال الاحتکاري الذي ضاق با ها فيد في اصدار القوانین الاستبدادية كالتي 
آعقبت أحداث ۱۱ سبتمبر» وبالتالي تبني القوی الوطنية والديمقراطية لها یغنیها بجوهر 
طبقي مختلف. 

۳ تبني الدولة الدیعقر اطية ليس نهاية الطاف, فإغناء الدیعقر اطية السياسية ببعدها الاجتماعي 
بظل واجبا قائما وأساسا لتضال مستمر 

والخلاصة هي أن العمل لبناء a‏ سيادة حکم القانون» هو الدخل الوحید لانجاز 
عملية إصلاح قانونية واسعة» سوف نتعرض لأهم ملامحها في الباحث اللاحقة. 


الناظر للدستور بوصفه الاداة التي تكرس وجود دولة سيادة حكم القانون»و یز 
مايق الدولة الشموليسة دينية کانت آم غير دينية لابد آن یتوصل إلى أن هناك 
سمات آساسية یشکل وجودها أو تخلفها العیار الحاسم في العايرة والتمییز. 
وبالرغم من كونية هذه المعايير» إلا أن هنالك بعض الخصوصية التي تحتم (دراج 
بدساتير الدول الأخرى. وبتطبيق هذه القاعدة على واقع السودان» نحد أن أي دستور 
مؤسس لدولة سيادة حكم القانون» لابد أن ينص على مايلي: 
)١‏ المساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين إستنادا للدين أو العرق أو المعتقد 
السياسي أو أي أسباب أخرى واردة بالوائیق الدولية حتى يتاح تأسيس دولة المواطنة» 
وإدراج مبدأ المحاكمة العادلة الذي يحظر تقديم الشخص لغير قاضيه الطبيعي» كما يحرم 
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توقيع عقوبات قاسية ووحشية على المدانين. والملاحظ هو أن دساتير الدولة الشمولية 
في السودان بنوعيهاء لم تشتمل على هذه القاعدة بشقيها المذكورين» حتى يتسنى لها سن 
القوانين التى تريد. 

۲ الحقوق والحريات كما نصت عليها المواثيق الدولية والإقليمية بالإضافة إلى حظر 
التعذيب والنص على عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم تمهيداً لإنفاذ مبدأ دستورية 
القوانين الذي يسمح بابطال جميع القوانين التي تلغي أو تنتقص من الحقوق الواردة بنصوص 
الدستور. وبالطبع يجب أن ينص على الحقوق المذكورة دون ورود العبارة سيئة الذكر في 
نهاية النصوص المثبتة» والتي بحعل مارستة تلك الحقوق محكومة ب(حدود القانون). 
فالصحيح هو إعطاء المشرع الحق في سن قوانين تنظم ممارسة الحقوق» دون إلغاء 
أوتقييد أو إتتقاص منهاء وآن يرد المنع من هذه الامور في صلب الدستور لیکن ا 
اا التزك فرق وفنا ذا #سعورية القوانيق الوه 

۳ مصادر التشريع والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة متكاففة لها نفس الوزن» من الممكن 
ثباتها على آنها الدين والعرف وكرم العتقدات» بحيث یصبح للمشرع وفقا لنظرية تکافه 
المصادر أن یشرع استنادا لأي منها دون إلتزام بالصادر الأخرى, 2 حدود ضوابط هيدا 
الدستورية. وأهمية النص على هذه المصادر مع تعددهاء تكمن في أن الدولة الدينية 
الشمولية في السودان» راهنت دائماً على إثبات مصدر وحيد للتشريع تضعه في مستوى 
واحد مع الدستور» بحيث يجوز لمشرعها التشريع وفقا لذلك المصدر وبالمخالفة للدستور» 
ويهزم بذلك جوهر مبدأ دستورية القوانين. وأوضح مثال لذلك هو المادة (55) من دستور 
العام ۱۹۹۸م. 

:) مبدأ الدستورية والذي عوجبه تبطل كل القوانين المخالفة للدستور» وخلق الجسم 
المناط به السهر على تطبيقه وإثبات ملامح المحكمة الدستورية بالدستور نفسه 
حتى لاتترك للسلطة التشريعية والتنفيذية بالتبعية فرصة التحكم في تكوينهاء وتدمير أي 
فرصة لانفاذ المبدأ وإفراغه من محتواه. 

ه) إستقلال القضاء الذي يحتاج لباب كامل يثبت متطلبات هيئة قضائية مستقلة مو حدة» 
يناط بها وحدها دون غيرها مهمة القضاءء ويحظر تكوين محاكم موازية لهاء مع النص 
صراحة على المحاكم الأخرى المسموح بها كالمحاكم العسكرية مع تحديد إختصاصهاء 
وإبطال أي محاكم أخرى يتم تأسيسها بأي كيفية كانت. وذلك لأن النظم الشمولية» قد 
درجت على تكوين المحاكم الخاصة والمحاكم المخصصة لخدمة جهات تنفيذية.عستوی 
يفقدها إستقلالها. كذلك درجت على إعطاء سلطات قضائية لجهات مدنية لاعلاقة 
لها بالقضاء من قريب أو بعید» وخير مثال لذلك قانون الأموال المرهونة لدى البنوك الذي 
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مكن البنوك من إغلاق الرهن وبيع العقار المرهون» وجعلها الخصم والحكم. 

) حق التقاضي بشقيه الإيجابي والسلبي» » الذي يمكن المواطن من أن يقاضي ويقاضى أمام 
قاضيه الطبيعي» والذي بدونه لا عکن للهيئة القضائية المستقلة أن تمارس دورها بفاعلية. 
والشاهد على ذلك هو غياب هذا الحق بدستور العام ۱۹۷۳ الأمر الذي حدا بالمحكمة 
الدستورية في قضية ملاك دكاكين السوق الشعبي الشهيرة» للقول بأن حق التقاضي حقاً 
قانونياً وليس دستوریاء وبالتالي يصح للقانون حرمان المواطن منه. وهو نفس السبب الذي 
سمح بإخراج قانون إخلاء الباني الحكومية من دائرة التقاضي ا 

۷) وجوب تنفيذ الأحكام وإلزام السلطة التنفيذية بتنفيذها دون تعليق أو تباطو. 
والمثال الأبرز لعدم تنفيذ أحكام المحاكم» هو رفض السلطة التنفيذية لتنفيذ حكم 
المحكمة العليا في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة» حيث علقت على الحكم ووصفته 
بأنه تقريريا ولیس ملزما. 

۸) الحق في التنظيم والتجمع دون قيود من أي نوع کانت» حتى يتاح تكوين الأحزاب 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني دون تدخل من السّلطة التتفيذية. وذلك لأن غیاب 
هذا الحق أو تقييده بحدود القانون» قد سمح للسلطتین التنفيذية والتشريعية» .عصادرة 
هذا الحق أو بتضييق نطاق ممارسته في أفضل الظروف. والأمثلة لا تحصى وتكفي 
الإشارة لقانون الاحزاب الجديد» الذي يلزم الأحزاب بالتسجيل ويضع له شروطا تلزم 
الأحزاب بإتخاذ مواقف سياسية ممالفة للسلطة كقبول إتفاقية نيفاشا حتى تتمكن 
من التسجيل وإكتساب الشرعية» وكذلك قوانين النقابات العتيدة التى - بدون استثناء- 
أعطت مسجل النقابات سلطات واسعة و ۸ تتكرم بأن تجعله قاضياً لضمان الحياد. 

٩‏ الحق في الإضراب» بحيث تتوفر الحماية الدستورية لهذا الحق قبل الحماية القانونيق 
ممستوى بمنع من التلاعب بهذا الحق الضروري في ظل وجود حركة نقابية تظل رغم 
كل شئ أحد الروافع والآليات المهمة في المجتمع السوداني. وذلك لأن القوانين في 
الدولة الشمولية إنتهزت إقتصار الحماية على الصيغة السلبية المتمثلة في الحصانة النقابية 
ارا ماه ایا و و 
بقیود كبيرة آهم مثال لها هو صيغة التحکیم الثلائي الاحباري أو الالزامي الواردة بقانون 
العلاقات الصناعية لسنة ۱۹۷۲ سیم الذ کر . 

۰) الحق في الاقتراع والتصویت والترشیح» بحیث لا تسلب القوانین الواطن 
أيأ من هذه احقوق. والشاهد أن مشروع قانون الانتخابات الجديد» یسلب 
المواطنين المقيمين خارج البلاد حقهم في التصویت لاختیار أعضاء البرلان في حين 
يبت لهم الحق في الشاركة في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية. 
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۱ مبدأ شرعية القوانين» بحيث لا يصح التجريم والعقاب إلا بنص مسبق» وذلك حتى 
لا تتکرر الكارئة التي نحمت عن إستخدام المادة 40۸ من قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۳ 
مقروءة مع قانون أصول الأحكام القضائية لاستدخال جرعة الردة وإعدام الأستاذ الشهيد / 
محمود محمد طه. 
۲) حظر قيام الأحرابو عل اشن دة ادوا فقيل الها في العملية السياسية 
الب ا را شاك لاا ی 
أسس لاهوتية مموهة لأهداف أرضية فضحتها السلطة. وذلك لأن الحزب الالهي 
الزعوم لا عکن أن يكون لاعباً مثل غيره من الأحزاب في العملية» لأنه بحكم تكوينه 
وان السك عل الم ريا سار ارا 
اا إستناداً 0 أعلينة لا لت ع الوفاق الوطنى او 
من حالف حزب الأمة والجبهة الاسلامية القومية إبان الديمقراطية القالفة» حين 
9 إلغاء محانية التعلیم عند إلجازة الميزانية» قبل أن يأتي إنقلاب الإنقاذ ويجهز على 
ان معا وف ها 
63 0 احامعات وموّسسات التعلیم العالي» وذلك لضمان حرية البحث 
العلمي وحمايته من تدخل السلطة التنفيذية»وتفادي الاثار المدمرة التي نتجت عن تبعية 
هذه الجهات للجهاز التنفيذي عبر وزارة التعليم العالي. 
لك سا سو سكو رت 
ل SS‏ 
۷) المبادئ العامة للتوجه الاقتصادي .ما في ذلك الموقف من دعم السلع الأسافيسية ومن 
عملية الخصخصة التي يجب أن تقتصر على المشاريع الخاسرة ولا أمل في إصلاحها 
والتي لا تعتبر حيوية لإقتصاد الدولة وإستراتيجيتها العامة. 

لا شك في أن ماورد أعلاه لا يشكل كل ما يجب أن يتضمنه الدستور بوصفه 
ضابطا لإيقاع دولة سيادة حكم القانون ومعيارها الذي يحقق تكامل النظام 
القانوني كأداة تطرح القانون كما يجب أن يكون في مواجهة القانون كما هو كائن» وتحقق 
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الإندماج بين نظرية القانون الطبيعي والنظرية الوضعية» ولكنه يضع بعض المحاور 
المهمة التي يجب مراعاتها حتى نحصل على دستور يراعي الحقوق والحريات 0 
بدا الدستورية. وما أن وجود مثل هذا الدستور لايستقيم إلا بتكامل عنصر الدستورية 
مع عنصر المؤسسية الذي يكرس مبداً آخرا هو مبدأ الفصل بين السلطات» يصبح من 
الضروري أن ينض الدستور على الوسسات التالية: 

أ) الهيئة القضائية» بحيث ينص على الأحكام اللازمة لتكوينها كهيئة مستقلة تعزز إستقلال 
القضاء وتمكن القاضي من مارسة عمله دون تدخل أو وصاية من قبل الجهاز التنفيذي 
بوضع القواعد العامة التي اا للقضاء ما في ذلك قواعد الاستقلال المالي والاداري 
والحصانة القضائية. 

ب)الجهاز التنفيذي» وبالأأاخص جلس الوزراء في دولة يفضل أن تكون جمهورية 
برللانية وليست رئاسية لأسباب أشبعت جدلاً على الستوی السياسي» بحيث تتضح 
سلطات وواجبات الجهاز التنفيذي بصورة لالبس فيها. وكذلك النص على مجلس 
الرئاسة أو السيادة الذي يجب أن يعكس التنوع والغنى الذي تذخر به بلادنا في ترميز 
واع ودال» دون أن تكون للمجلس مهام أو سلطات تنفيذية مباشرة. 

ج)الهيئة التشريعية» مع ترتيب سلطاتها بشكل عام وتحديد صلاحيلتها وحصاناتها ووضع 
القواعد العامة التي تضمن لا فعلیا للقطاعات الختلفة والقوی الناشطة 
سياسيا بحيث تكرس التنوع والحيوية التي تنعم بها بلادنا. 

وبالقطع لايكتمل النظام المؤسسي إلا بوضع قواعد وأسس الرقابة المتبادلة بين المؤسسات 
الذ کورة آعلاه. 

د) القوات السلحة و النظامية» وهذه يجب أن تحدد و ظیفتها وه اجباتها وتبعیتها 
ودورها السياسي خارح إطار الانقلابات العسکرية لاخراج بلادنا من الدورة الجهنمية التي 
ه) دیوان المراجع العام» الذي يجب أن یزود بسلطات وصلاحیات كاملة تخوله الساهمة 
بفاعلية في ضبط النشاط الالي ومكافحة الفساد بأجهزة الدولة» مع ضمان إستقلاله التام. 
بإختصار نستطيع القول بأن ماورد أعلاه» جرد محاولة لجعل الدستور أداة فاعلة في 
جتمع یحتاج بشدة لوئيقة ضامنة لوحدته مکرسة للمؤسسية والدستورية» تجحعل من 
الإصلاح القانوني س 


لاشك في أنه لابمكن تغطية القوانين جميعها بصفة تفصيلية» مما يحتم تناول 
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المبادئ العامة التى يجب توفرها دونما ابتسار مخل. وهو أمر من الممكن إيجازه فيما يلى:- 


أ/ الفوانين العفابية._ 

أهم مایطالعنا في القوانين العقابية هو ضرورة الالتزام.مبدأ الشرعية الدستوري» بحيث 
لا يتم تجريم أي شخص أو معاقبته الا بنص قانوني سابق لوقوع الفعل المجرم. ولا 
يستقيم تطبيق هذا المبدأ برجوازي الأصل والذي لا يصح أن ينسب بأية حال لفترة ما 
قبل الثورات البرجوازية الا بوجود نصوص ریم محكمة الصياغة واضحة العاني تحدد على 
سبيل الدقة والقطع نطاق التجريم» كما تفرد العقوبة لتضمن تناسبها مع الجربمة. كذلك 
يجب نشر القوانين على نطاق واسع وتثقيف الجماهير حولها حتى يكون إفتراط E‏ 
بالقانون عادلا في بلاد تنتشر فيها الأمية. ومن الهم إعتماد الاستثناء المتفق عليه التمثل في 
تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حال صدور قانون معدل لوصف الجريمة أو مخفف للعقوبة 
أو حتى لاغي للتجريم من أساسه. 

كذلك لا بد من الاهتمام بالركن الشرعي للتجري» وإدخال جرائم تحرم تسييس 
الأديان وإستخدامها لأغراض دنيوية محضتة مع إدخال الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب والابادة الجماعية فى القانون من المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة لاستكمال 
النقص التشريعي الذي فضحته مأساة دارفور. 

بالإضافة إلى ذلك لا بد من إعادة النظر في العقوبات الواردة بالقوانين للتأكد 

من أنها تراعي جانبي الردع والإصلاح معاء مع التخلص من العقوبات الوحشية والقاسية 

اانا مع المبادئ الدستورية التي تم إثباتها أعلاه. 


ب/ القوانين المدنية. 

العمل علي وضع فلسفة موحدة للقوانين المدنية والتجارية» بحيث تتبنى مبدأ 
حماية حقوق الأفراد بالمطلق أو المحافظة على استقرار التعامل» وألا يتم الدمج بين الاثنين 
إلا بأسباب واضحة يتم إثباتها في المذكرة التفسيرية للقانون المعني. وفي تقديرنا أن تبني 
مبدأ إستقرار التعامل هو الأنسب لبلادنا لأنه لا يتجاهل حقوق الأفراد» في نفس الوقت 
لاسن امهم ان الأوضاع منوهين إلى أن هذا المبدأ ضار أو إبطاء منكر للعدالة.ولا يفوتنا 
التنويه كان سائدا قبل قانون المعاملات المدنية المتأسلم» حيث يتجلي ذلك في أحكام 
إبطال العقود للجنون وقاعدة ال «كافيت امبتر» التي تطالب المشتري بأن يكون حذراً وقواعد 
أخرى. 

كذلك يجب أن يتم بشكل عام إعتماد مبدأ حرية التعاقد مع سن القوانين التدخلية 
لرفع القدرة التفاوضية للطرف الأضعف لتحقيق التكافو المفترض في مبدأ حرية التعاقد 
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بسن قواعد تعتبر من النظام العام كما هو الحال في قوانين العمل والإيجارات. 

وفوق ذلك يجب ألا ينص على المصادر البديلة للقوانين عند غياب النص التشريعى» 
بحیت تترك اغرية للمحاکم تطبیق مبادی العدالة والانصاف والوجدان السلیم دون 
التقيد عصادر بديلة تتحقق الزامیتها بأولوية ترتیبها في النص الخصص لتلك الصادر. 
وذلك لأن غیاب مثل هذا النص» یکسب نظامنا القانوني مرونة ویسمح للمحاکم .علاحقة 
تطور القوانین في مختلف النظم القانونية على مستوی العالم واستدخالها بنظامنا عبر نظام 
السوابق القضائية. وبالطبع إن هذه الرونة لا يمكن القدح فیها بالقول آنها قد تؤدي لعدم 
إستقرار النظام القانوني كما كان يقال في السابق, باعتبار أن التشریع قد تم اعتماده کمصدر 
أصلي للقانون المدني وأن مساحة المرونة تكمن في اجتهاد المحاكم في حالة غياب النص 
التشريعي فقط 


ه/ قانون الإثبات والقوانين الاجرائية. 
لابد من تعديل قانون الإثبات الجنائي للعودة لتبني نظرية حرية الإثبات التي 
سادت جميع النظم القانونية في العالم بعد الثورة الفرنسية» بالمواكبة مع تعديل القوانين 
العقابية وإزالة الجرائم SE AES‏ 
وارد بجرائم الحدود. كذلك يجب أن يتم تعديل هذا القانون لإزالة النصوص التي تفرق 
بين المواطنين على أساس الجنس والدين لمخالفتها لمبدأ المساواة أمام القانون الدستوري. 
5 مناص من تفادي المصطلحات والقيود البهمة مثل يح «الشريعة الإسلامية» الذي 
فشلت المحاكم في إعطائه تعريفاً واحدا حيث تبنت تعريفا موسعا له أحياناً وتفسيراً ضيقا 
في أحيان أخرى» ما أدي لأضطراب كبير في النظام القانوني. وأوضح الأمثلة لذلك» هو 
تقييد البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروعة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية» وكذلك 
طلبات فحص الإجراءات الجنائية» ومراجعة أحكام المحكمة العليا المدنية التي حظر القانون 
مراجعتها إلا في حال مخالفتها للشريعة الإسلامية» وبتفسير المحكمة العليا للمصطلح تفسیرا 
واسعا أصبح الحظر بلا معنى. 
ومن المهم مراجعة سلطات النائب العام في وقف الإجراءات الجنائية» بحيث يتم 
إلزام النائب العام بتسبيب قراره» وإخضاع مثل هذا التسبيب للرقابة القضائية» إذ لا يجوز 
إطلاق يد الجهاز التنفيذي في تعطيل عمل المحاكم لأسباب غير معلومة» والركون 
لرقابة الرًي العام وكأننا في احدی الدعقراطیات العريقة. ولابد ‏ أن تدور الإستثناءات 
الواردة على هذه السلطة بخصوص الجرائم لته سيارع نید ماما مع الجرائم 
المذكورة أيضاً لابد من مراجعة سلطة رأس الدولة في منح العفو بعد الإدانة مع ازالة القیو د 
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ذات الطابع الديني وتنظيم إستخدام هذه السلطة وفقاً لما هو متعارف عليه في النظم الحديثة. 

كذلك يجب تكريس مبدأ التقاضي على درجتين» وإعطاء محاكم الدرجة الثانية سلطة 
أصلية في نظر الدعاوى وقبول البينة» حتى تتاح الفرصة كاملة لعرض القضايا والفصل 
فيها بصورة عادلة» دون تسرع إلى ضرورة تمكين المحاكم من القضاء بالفوائد بالمواكبة مع 
تعديل القوانين الموضوعية لتسمح بذلك عملا بالإجتهادات الحديثة لمجمع البحوث 
الإسلامية وشيخ الأزهر. 


د/ قوانین الثروات الطبيعية والطاقة. 

ما لا شك فيه أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب السوداني قاطبة» وذلك يحتم 
وضعها تحت ملكية الدولة مهما كانت طبيعتها سواء أكانت غابية أو نفطية أو حيوانية. 
كذلك يجب أن تسن القوانين الملائمة لاستثمارها وتوزيع عائدات الاستثمار على الشعب» 
بحیث تکون مصدرا مستداماً عاما غير خصص لأفراد أو جماعات» وغیر حتکر لفقة غير 
آخری. وهذا یستلزم سيطرة دولة سيادة حکم القانون على هذه الصادر والتروات» 
والقيام بواجبها في انشاء البني التحتية وتحديد السبل الأنجع للإستثمار استنادا لنصوص 
قانونية واضحة تحظر تمليك هذه الثروات ومصادر الطاقة لاي جهة أجنبية» مع توضیح 
سبل إستثمار رأس الال الأجنبي فیها وحظر إعطاء الامتیازات وقصر هذا الاستتمار في 
المشاركة المقيدة يزمن وفي عقود المقاولة ورعا الملكية الوقتة على أساس البوث في مشاریم 
تحدد على سبيل القطع وتخضع للمراجعة الدورية الصارمة» يشدد فيها على عنصري التدريب 
ونقل التكنولوجيا ونسبة مقدرة من الإستيعاب للعمالة المحلية» مع نصوص واضحة لإنفاذ 
مبداً الشفافية في مثل هکذا معاملات. 


ه/ قوانين الفصخصة وال ستتما- 

لمواجهة موحة الخصخصة التي إنتشرت على مستوی عالي بالواكبة مع آیدلوجیا 
الليبرالية الجديدة فیما عرف بالعولمة» وضبط التعامل مع موّسسات العام وملكية الشعب 
بعيدا عن سيادة الفساد الذي ساد جميع عمليات الخصخصة ببلادناء لا بد من سن قانون 
موحد لخصخصة المؤسسات. فمن حيث الوضوع. يجب أن يحدد القانون المؤسسات 
القابلة للخصخصة وأن يستبعد منها خصخصة المؤسسات والمشاريع الإنتاجية 
المرتبطة بالنتجات الإستراتيجية» والخدمات التي لا غني للمواطن عنها مثل المؤسسات 
العلاجية. فالمشاريع القابلة للخصخصة هي تلك التي يثبت أنها خاسرة وغير قابلة الاصلاح 
ولا تقع ضمن الاستثناءات المذكورة آنفا. وعلى القانون أن يبين آلية التوصل لخلاصة تبرر 
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خصخصة المؤسسة وآليات مراجعة القرار والتثبت منه إدارياً ومن ثم سبل الطعن القضائي 
فيه. 00 وا ب ب لك ا اد E‏ 
التلاعب من ناحية اا متام ی ا نش بای اللازمة لحماية 
العاملين بالمؤسسة المعنية» مع الاحتفاظ للدولة بحق استرداد المؤسسة فى حالات بعينها 

وفيما يخص قانون الاستثمار» لا مناص من جعل القانون مشجعا للإستثمار الحلي 
والأجنبي» بشرط أن تحدد قطاعات الإنتاج التي تحتاج البلاد لها على سبيل القطع بالقانون 
مع إيجاد آلية تشريعية تسهل تعديلها لتواكب الخطط الاقتصادية المجازة من قبل الأجهزة 
التنفيذية والتشريعية المختصة. ومن الهم وضع الية شفافة خاضعة للرقابة الإدارية 
والقضائية تحدد كيفية منح الإمتيازات وإلغاء المنح مع سن العقوبات الملائمة لضمان الجدية 
وایقاف التلاعب بالتسهیلات المنوحة و تحويلها لوسيلة إثراء للطفیلیین. کذلك لابد من 
وضع آلية لتابعة تنفيذ الشاریع الاستثمارية ومدی جدية من منحوا تسهیلاتها في تنفیذها 
ومدی إسهامها في الاقتصاد القومي ومراجعة أسباب النح وفقا لذلك. 

وبالطبع یتحتم السماح للمستثمر الأجنبي بتحویل العائد من إستثماره للخارج 
بعد دفع مستحقات الدولة. ولا يفوتنا أن نؤكد على أن الستثمر الاجنبي عند منحه 
ل E‏ 7 -0 المحليين 
دين د الجالات التي ا ای أجنبية مقا واذيي الأد .في الإا 
عقود المشاركة والبوت ونقل التكنولوجيا » مثلما هو مهم تشجيع الاستثمار التعاوني وسن 
القوانين المناسبة للحركة التعاو نية. 


و/ فانون ا[ صلع الزراعي. 

الزراعة هي الصدر الأساس لأي نهضة إقتصادية في السودان الذي لا مناص 
من إنجاز ثورة زراعية صناعية لإخراجه من الوهدة التي يعيش فيها. وعا أن عملية الري هي 
رعاية مصادر المياه وتنظيمها وتوزيع المياه على المزارع المنتج حسب الحاحة ودوك إثقال 
کاهله بجبایات تقتل العملية الانتاجية وتدمر النتج. كذلك لابد من مراحعة آسس 
الملكية وعلاقات الانتاج لتراعي حقوق النتج وتعید توزیع المنتج بصفة عادلة وتخرج رأس 
المال الطفیلی من العملية الانتاحية مرة وإلى الأبد. 
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وهذا بالطبع يستلزم إلزام الدولة ععامحة الملكية والتوزيع في المحاصيل النقديةء 
وتشجيع ملكية الدولة والملكية التعاونية مع تنشيط الزراعة بالقطاع الخاص وفقاً للخطط 
مرنة, آیضا يجب معالجة صيغ التمويل وإلغاء الصيغ الشبيهة بنظام الشيل (السلم) التي 
آرهقت الزار ع النتج وأرهقته» وإستخدام صيغ تمويل عادلة تقوم فیها الدولة بدور فاعل في 
العملية الانتاحية وتحمي مدخلاتها؛ وتکرس حماية الزارع النتج بصیغ متعددة مثل 
الحساب المشترك في مشروع الجزيرة سابقا أو عبر صيغة مشاركة تحعل من الدولة شريكاً في 
oS‏ لجا ور كر ور ار GSE‏ 
كافة. ولاشك في أن الدخل لأية عملية إصلاح زراعي في الوقت الراهن» هو إصدار قانون 
باسقاط مدير يات الرارعين النتجین لرك رس الال الطفيلي وإخراج البنوك التجارية 
من تمويل العملية وحصرها في البنك الزراعي التخصص بعد اصلاحه وتأهیله وإعادة النظر في 
صيغ التمویل. 


ز/ قوانين العمل 

تحتل قوانين العمل مركزاً مهما ضمن منظومة القوانين باعتبارها محددة لعلاقات 
اة والمتعارف عليه عالميا أن تلك القوانين لا بد من أن تنظم المراحل الثلاث 
لعلاقة العمل لتحمي العاملین وفقا لطبیعتها التدخلية. فالمطلوب هو وضع قواعد تنظم 
مرحلة ما قبل التعاقد لحماية مبدأ النافسة الحرة » وقواعد أخرى تنظم مرحلة التعاقد والحد 
الأدنى لحقوق العاملین مع تحدید آلیات التأدیب وقواعد انهاء وانتهاء التعاقد» والشتة 
تنظم مرحلة ما بعد العقد من مکافات وعدم منافسة ومحافظة على السرية. والقیام بذلك 
عنع المحاباة وسوء استخدام السلطة والحسوبية عند التعيين» والتي انتشرت في الانقاذ 
بصورة غير مسبوقة ومدمرق كما أنه يحمي العاملین ویوقف الفصل للصالح العام 
بالقطا ع العام والفصل مع دفع تعویض جزئي بالقطاع الخاص في حال الالترام بقواعد منظمة 
العمل الدولية» ویوسس لاستفادة العامل من فترة عمله مستقبلا مع عدم الاضرار بأصحاب 
العمل. 

ولابد أن تکرس القوانین مبدأ الحرية النقابية وحماية حق تنظیم النقابات والتجمع 
في اتحادات نقابية» وجعل التسسجیل !جراءٌ کاشفا ولیس تأسیسیا مع تقلیص سلطات 
السجل وإخضاعها بعد جعلها سلطات قضائية عارسها قاض ختص, للرقابة القضائية. 
وهذا يحتم منع حل النقابات أو إيقاف نشاطها دون الحصول على حکم قضاتي بذلك. 

كذلك يجب النص صراحة على حق الاضراب دون وضع قيود علیه» و حماية العاملین 
بتوسیع مظلة الحصانة النقابية» مع اعتماد مبدأ التفاوض الجماعي لابرام العقود. وفوق ذلك» 
لا بد من النص على قواعد شاملة ودقيقة وعادلة بشأن التأمين الاحتماعی. 
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و/ قوانين التعليم. 

أول ما يتوجب النص عليه بقوانين التعليم هو مانیة التعلیم وحظر فرض الرسوم 
بأي شكل كان وتحت أية مبررات» مع التشديد على أن مصادر تمويل العملية التعليمية هم 
احتماعي يقوم به المجتمع ككل ولا شأن لفرد معين به لأن التعليم مخصص لخدمة المجتمع لا 
ذلك الفرد. ولسنا في حاجة للقول بأن فرض الرسوم مهما كان حجمها في بلاد أكثر من 
۰ من سكانها تحت خط الفقر» لا يعني سوى نتيجة واحدة هي زيادة الأمية الستشرية 
الاصل. بالاضافة ال ذلك» فحت آن تتص القوانین علی دعقراطیة التعلیم بحیث تشمل 
دبمقراطية القوانين واللوائح والمؤسسات» واي امار م الناهج وانفتاحها 

على الفكر الانساني بكافة مدارسه. ومن المهم أن يشتمل المنهج على مقوماته الثلاثة من 
معرفة وتدريب وسلوك وأن ب يتم الإلزام بذلك بنص القانون بحيث تصبح الأجهزة المختصة 
بوضع المناهج في مواجهة التزام قانوني. 

كذلك لا بد أن تنص القوانين على استقلالية مؤسسات التعليم العالي من 
جميع النواحي المالية والإدارية والأكاديعية» مع حرية البحث العلمي وتخصيص نسبة 
ثابتة- تشكل الحد الأدنى- من ميزانية الدولة لدعم البحث العلمي.ولا مناص من 
إلزام الجهاز التنفيذي بوضع خطط تربط عملية التعليم باحتياجات التنميتة» وتؤسس 
للاستفادة من خرجات التعليم وتلغي أو على الأقل تحد من ظاهرة البطالة والهدر المستمر 
للموارد البشرية. 

ولا يفوتنا أن نکر بضرورة النص على مواكبة التطور العلمي ما ي يحتم العودة 
للدراسة باللغة الإنجليزية لتخلف قطاع الترجمة واستحالة المواكبة عند د باللغة 


ا 


ط/ قوانین مكافمة الفساد.۔ 

من الأمور التي تدعو للأسى» أن السودان قد إحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية 
بإستثناء العراق من حيث الفساد وفقاً لتقرير سابق لمنظمة الشفافية العالمية. ولا علاج 
لهذه الحالة بسن القوانين فقط» ولكن يبقى وجود القانون مؤشرا يدل على وجود جدية في 
SEE‏ ذلك E‏ ین ری بالات ساف میتی زر كاده عا فيتها 
بشكل تفصيلي» بحيث لا يغفل الرشوة بأحوالها الظاهرة والمستترة» ويتضمن الأرباح 
السرية والنشاطات الموازية التي تنشأ من العمل ال معني» والمحسوبية بتفاصيلهاء كما 
بحت آن وكيا للدي ال دون ورا ]و تاهیل باععارها سحل ادل شيل 
إلى درئه أو تفاديه. كذلك لا بد من تحريم الفساد الذي من الممكن أن يرتكبه السوداني خارج 
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البلاد حصرياً وعدم الإكتفاء بنص الاختصاص العام الذي عادة ما يرد فى نصوص قانون 
0 الجنائية. ويجب 0 لذلك توسيع سلطات المرا ا كت 
Ss‏ 9 
تخضع بحكم تأسيسها للرقابة القضائية. ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن الغرض من القوانين» هو 
احتواء الفساد حتی تعالج أسبابه من الجذور ویصبح القضاء ء علیه آمر ا مکنا. وهذا آمر یتطلب 
معالجة شاملة للأزمة الاقتصادية وإنهاء ظاهرة الإفقار المنظم» > و ایجاد آساس اقتصادي لقیم 
مكافحة الفساد. 


ي/ قوانين الثراء المشبوه وغسيل الأموال- 

يجب أن تكون الفكرة الأساسية خلف تحريم الثراء المشبوه هي منع تكوين 
الثروات بطريقة غير مشروعة وضارة بالاقتصاد الوطني لأنها تتم بالأساس خارج الوسائل 
المشروعة للحصول على الأموال. وفي هذا يتلاقى الثراء الشبوه مع غسيل الأموال إذ أن 
كلاهما ينتج عنه الحصول على أموال بصورة غير مشروعة. ولكن في حالة الثراء المشبوه» 
يكفي فقط إثبات وجود الثروة وأنه ليس لصاحبها مصادر واضحة لتحصيلها لينتقل إليه عبء 
اک مشروعية مصادرها. أما غسيل الأموال فهو أكثر ندا باعتبار أن المال المشبوه يدخل 
في نشاطات مشروعة يراد منها تغطية المصدر غير المشروع بحيث يستعصى معه متابعة 
مصادر الأموال وإثبات عدم مشروعيتها. ولذلك تضطر السلطات المختصة لمتابعة الأموال 
النظيفة شکلاً وردها إل مرحلة تحعل عة الاثبات ینتقل مالك المال لاثبات الشروعية » أي 
تلترم السلطة برد المال لمرحلة کونه مال مشبوه یتوجب على صاحبه نفي الشبهة عنه. ورغم 
هذا التداخل فمن المهم سن قانونین منفصلین لوضع نطاق تحرم محدد وواضح وعقوبات 
مناسبة لكل جرعة من الجرائم مع تحدید قواعد الاثبات بشکل تفصيلي بحیث تتضح 
وظيفة وواجبات الاتهام وكذلك الأعباء الملقاة على عاتق التهم » حتی لا يتم إرهاق السلطة 
بعبء إثبات يقود لافلات الجرم. أو يسمح لها بأخذ الناس بالشبهات بدون دليل. ولايفوتنا 
أن ننوه إلى عدم إصباغ أيا من هذين القانونين بصبغة دينية واستخدام المعايير الدولية 
العترف بها و الدارج استخدامها في هذه الأحوال حتى تخدم هذه القوانين الأغراض التي 
سنت من أجلهاء ولا تصبح وسيلة لتجريم الفائدة المصرفية مثلاً التي يرى شيخ الأزهر 
ومجمع البحوث و كثير من دول الخليج مشروعيتها. 


ن/ فانون العقوق الإساسة. 

لابد من سن قانون للحقوق الأساسية يصنف كقانون أساسى تبطل كل النصوص التى 
تخالفه ینظم مار اقوق الدستوریتة وضع الات لمارستها دونما اتقاص 
أو تقييد أو افراغ لها من مضمونها. وأهمية مثل هذا القانون تکمن في نقل الحقوق 
الاساسية من إطارها الدستوري على مستوی قانوني قابل للتطبیق بواسطة الحاکم بكافة 
درجاتها بدلا من انتظار الحکمة الدستورية لتعلن عدم دستورية قانون ما. أي أن يتم الانتقال 
لمستوى الإنفاذ الايجايي والنشط للحقوق الأساسية بدلا من الركون لانفاذها عبر التطبيق 
السلبي وفقا لقاعدة الدستورية. فوجود قانون يسمح بالمطالبة الباشرة لإنفاذ الحقوق وبتقديم 
الدفوع القانونية استنادا عليه أمام المحاكم بكافة درجاتها دون انتظار لقرار بعدم الدستورية 
وفقا لإجراءات الطعن بعدم الدستورية. 

كذلك يوفر سن قانون » فرصة تنظيم هذه الحقوق وإزالة أي تناقض شكلي قد 
ينجم عن غياب التنظيم» » ويوفر أيضا فرصة لمعاللجة اقتصادیات الحقوق الأساسية وكيفية 
مويل ممارستها حتى لاتصبح حبرأ على ورق أو حقوقا للأغنياء فقط. وبلاشك يتيح مثل 
هذا القانون فرصة للتصدي لجميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق بصورة 


حيوية تشارك فيها كافة المحاكم بحيث بحيث یسهل إبطال - جميع النصوص الخالفة» واختصار 
الكثير من التعقيدات التي تستهلك الوقت وتضعف ا في حال الركون لبداً عدم 
الدستورية و حده. 

أ/ الهيثة القخائية. 


أهم مايجب بناء الهيئة عليه هو مبدأ استقلال القضاء. ولا عکن تكريس هذا 
المبدأ إلا بضمان الاستقلال الإداري عبر تشكيل مؤسسة کمجلس القضاء العالي يكفل 
إستقلالها التام بإدارة شئون القضاء دون تدخل من الأجهزة الأخرى. كذلك لابد من ضمان 
الاستقلال الالي بحيث لا تقع الهيئنة القضائية تحت النفوذ المالي للجهاز التنفيذي. يضاف 
إلى ذلك ضرورة وضع قواعد صارمة ودقيقة للتعيين والترقية والفصل» حتى يتم تعيين 
الأكثر كفاءة وترقية المستحقين للترقية» مع ضمان عدم فصل القضاة إلا لأسباب منصوص عليها 
على سبیل الحصرء تتطابق مع العاییر التبعة دولیا. ا انك من نين فراع تسب ي 
مبدأ الحصانة القضائية الطلقت» مع السماح للمتضرر من آعمال القضاء .عقاضاة الدولة 
ولیس القاضي الفرد. کل ماتقدم لا يستقيم دون منع انشاء القضاء الوازي أو تأسیس 
محاکم بديلة لحاکم الهيئة من أي سلطة كانت» مع إستثناء الحاکم التي یسمح بها الدستور 
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كالمحاكم العسكرية الخاصة بالجهات العسكرية فقطء مع مراقبة تأسيس المحاكم 
ا لمتخصصة حتی لا تقع أسيرة للجهاز التنفيذي عبر الهبات والخصصات من مباني 
وعربات وما إلى ذلك. 

بالاضافة إلى ذلك لا بد من الاهتمام بشكل خاص بتشكيل المحكمة الدستورية 
واختصاصاتها بحيث يتم ضمان حيدتها وكفاءتها وعدم تحولها إلى مرحلة تقاضي أخرى 
تفحص عمل القضاء العادي» حتى تتفرغ لهمتها الأصلية. ومن المحبذ أن تبقى المحكمة 
المذكورة كدائرة ضمن المحكمة العليا كما كانت في السابق. 


ب/ وزارة العدل. 

لابد من إعادة تأهیل آقسام وادارات الوزارة عبر إستعادة الضوابط الإستيعابية 
ومراجعة ما تم من تعيينات سياسية. كذلك يجب أن يتم حصر النشاط الو يعون 
واعداد مشاريع القوانين بإدارة التشريع فقط وإستبعاد القصر الجمهوري من مثل هكذا 
النشاط والنص على ذلك صراحة. أيضا يجب إعادة النظر في هيكلة الأقسام والادارات 
لتتواکب مع احتیاحات الدو لت وتفعیل نشاط قسم العقود والاتفاقیات الدولية مع إعادة 
تنظیم السجل التجاري لضبط فوضی تأسیس الشرکات الوهمية وتکثیف الرقابة 
عبر تعدیل قانون الشرکات واللوائح الداخلية واعادة النظر في قسم العلامات التجارية 
لتطویر دوره ما يقابل الاندفاعة التى تمت فى ظل العولة. كذلك لابد من إعادة النظر فى 
دور النیابات والية همارسة نشاطاتها وتوزیعها الجغرافي» مع تطوير قسم الفتوی وتفعیل 
دوره. يضاف إلى ذلك ضرورة إعادة النظر في مناهج وفرص التأهيل والتدریب البالية 
وغير المواكبة لما حدث ويحدث من تطورات. 


و/ المحاماة . 

عانت مهنة الحاماة کثیرا تحت النظام الشمولي الراهن» حيث تم الاعتداء مرارا 
وتکرارا علیها عبر تعدیلات لقانون الحاماة. لذلك لا مناص من سن قانون یکرس استقلال 
مهنة الحاماة وحصانة الحامی ومکتبه ضد اعتداءات السلطة التنفيذية» ویکفل حرية 
لتجمع في ظل نقابة نوعية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات وتطوير الهنة والقوانین. 
ومن الهم أن يتم الإنتباه لشروط منح تراخیص مزاولة الهنة ومتابعة فترة التدریب بحيث 
يتم التأكد من صلاحية الشخص العني للممارسة» وقبل ذلك انفاذ فكرة العهد التأهيلي 
كمرحلة |جبارية تسبق امتحان تنظیم الهنة الذي يجب مراحعة مواده وتغلیب الطابع 

۷۲ 


العملي فیها.وبالاضافة إلى ذلك» لا بد من إعادة النظر في عمل المحامين كموثقي 
عقود» وتقيبم هذه المسألة لاصدار قرار بشأن إستمراريتها من عدمه. 


د/ الشرطة والسجون. 

لا يستقيم النشاط العدلي في جانبه الجنائي دون وجود جهازي شرطة وسجون 
فاعلين. والمطلوب هو مراجعة شاملة لقوانين الشرطة والسجون وإعادة النظر في الإستيعاب 
رارم مم تفصیل افضل للسلطات ودید لدور هذه الاجهزه مع توضیح ابات 
المحاسبة وتبيين سبل التعاون بينها وبين الأجهزه العدلية الأخرى ومنع التعدي على 
إخساضاتها من قبل الأجهره الامنية و خصوصاً جهاز أمن الدولة. وفيما يخص أجهزة 
ا یل من زانیا تسا الاسسای م د لاه راض درا واف كان 
حقوق الأخيرين بالاضافة إل دید مر اقات e‏ ا للمعاون ات له وال تساه 


شهد التعليم القانوني تدهوراً مريعاً في بلادنا. فبالمواكبة مع التوسع الأفقي في هذا 
النوع من التعليم» إنخفض مستوى مخرجاته بشكل مريع. والأسباب تكمن في خلط 
ار نوی بالتعليم الفقهي ا دينية اللو 3 تغييب متعمد 0 
العلمي الذي لاسیل لإدراكه إلا بلغة أجبية. وت ما دم شهج باق ما الس 
ني منهج دراسة مقارنة يسم عقارنة ۰ اس رها من القواين »ترا 
ری اس وق ی الو ر ات اا لراك ره 
فقهاء القانون بالنظم الأخری في قوانیننا. بالاضافة إلى ذلك لا بد من وضع مناهج متکاملة 
للتدریب أثناء الدراسة» مع إضافة البعد السلوكي عبر إدخال مواد کمدخل للعلوم السياسية 
والإقتصاد السياسي وعلم النفس 0 الحديث بتطبيق عام علی الواقع السودانی حتی 

a e 
مثل هذا النهج لأسباب آيدلوجية» ها يحتم إستبعادهم من المهن القانونية إستبعاد تام أو‎ 
قبولهم كقضاة شرعیین فقط ومحاميين متخصصین في الأمور الشرعية كما كان في السابق»‎ 

۷۳ 


مع تعديل القوانين المعنية لتسمح بذلك. ولا يفوتنا التنویه لضرورة معااللجة مشاكل 
البحث القانوني بأبعادها المنهجية والالية والاجرائية التى مازالت تقوض الجهود 
الجادة في تطویر مخزوننا العلمي. ۱ 
من الواضح أن ماؤره أعلاه لا یعدو حالة کونه ایجازاً نرجوا الا یکون علا سال 
معقدة لا تحتمل التبسیط هي عملية الاصلاح القانوني في بلادنا. جوهر هذه العملية هو 
القواعد الحاكمة لدولة سيادة حکم القانون؛ بتطبیق مباشر لها على واقع السودان لسد 
الثغرات ومعاتة الشکلات عبر الأداة الفاعلة التمثلة في دستور دعقراطي يراعي التعدد 
والتنو ع والغنی الذي تنعم به بلادناء تعضده في ذلك قوانین محكومة .بدأ الدستورية 
ومواكبة للتطور العالمي مع مراعاة لواقع تطور البنية القانونية السودانية والإستفادة من 
تحربة وممارسة عمرها أكثر من قرن من الزمان» وتعززه أجهزة عدلية قوية ومستقلة» محمية في 
(طار القيام بدورها. ۱ 
٤‏ يوليو ۲۰۰۸ م 
لا يفوتنا أن ننوه إلى آننا ندرك أن ما سبق إثباته حول الاصلاح القانوني معظمه 
لا يصلح لاثباته بالتقریر السياسي فیما عدا الخطوط العامة منه في إتصالها باحدث السياسي؛ 
إذ أن معظم التفاصیل مکانها البرنامج» ولکننا اهتبلنا هذه الفرصة لاثبات التفاصیل حتی 
یتمکن من یرغب في توظیفها الاستفادة منها كما یشاء أو ت رکها. 
۷ فضل الشروع عدم مناقشة انقسام الجبهة الاسلامية الحاكمة برغم تأثیر هذا 
الانقسام على توازن القوی والتقییم العام لسبل مناهضة نظام الانقاذ وذلك بناء على 
الانتقائية للحدث التي إنتهجها منذ بدایته تحت دعاوی طول الفترة وتراکم الأحداث دون 
أن يضع معیارا حددا لأختيار الأحداث الجديرة بالناقشة. وعا آننا نختلف مع اللجنة في 
تقدیرها ونری أن تجاهل هذه المسألة عثل قصورا كبيراء نری أن نثبت مساهمتنا في هذا 
المجال فيما يلي:- 


حراع د. الترابي وت میذه (معاولة الفهم) 


عند غروب شمس القرن الماضي وفي نهايته» إنقسم تنظيم الجبهة 

الإسلامية الحاكم في السودان إلى تنظيمين هما المؤتمر الوطني الذي مازال حاكما 

بقيادة عمر البشير» والمؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور/ حسن الترابي عراب النظام 

ومرشده. حيث عرف الانقسام في الأدب السياسي الاسلامي بالفاصلة. وبكل أسف 

حتى هذه اللحظتة م يقم أي تنظيم سياسي بالسودان بتقییم هذا الحدث المهم من 
V٤‏ 


حيث الأسباب والنتائج والالات برغم أهميته الكبيرة في تحديد ملامح توازن القوى في 
الساحة السياسية السودانية. وبلا شك تأتي مساهمتنا المتواضعة هذه » لإلقاء الضوء على 
السبب الرئيسي للانقسام/ المفاصلة من وجهة نظرناء وهي لا تدعي الإحاطة وتعترف 
مسبقا بأنها تركز على ملمح واحد وتهمل ملامح أخرى لعدم توفر المعلومات» ولكنها 
تبقى إضاءة وكوة صغيرة للضوء تبتدر النقاش حول هذه المسألة المهمة. 

فالواضح هو أن الإنقسام/ المفاصلة - على عکس ما يقول الكثيرون- ليس صراعا على 
السلطة جردا من البعد الفكري والآيدلوجي. بل هو صراع عليها متجذرا في صلب الخلاف 
الفكري حول طبيعة المشروع الحضاري الذي نادت به الجبهة الإسلامية القومية وآليات 
إستمراره وحمايته.فالدكتور/ حسن الترابي عراب النظام ومفکره. كانت رؤيته متمركزة 
حول فكرة أساسية كررها مرارا هي أن « الإسلام حینما يتمكن يبسط الحرية». وترجمتها 
في الواقع المعاش هي أن إنقلاب الجبهة الإسلامية المسمى ب«ثورة الإنقاذ»» وظيفته 
الأساسية هی کین الجبهة الاسلامية القومية من السلط عبر تفكيك الحركة النقابية 
و کسر قوی العارضد السياسية وبناء آلة دولة تابعة عبر الفصل والتشريد» وبناء إقتصاد جير 
لأفرادها ومؤسساتهاء ومن ثم تنحي الجناح العسكري عن السلطة والسماح 
للجناح المدني ببسط الحرية وفقا لمنظوره والتفضل على القوى الأخرى بدستور 
يكرس إستيعابها داخل هذه الدولة المتمكنة. وفي هذا السياق جاء دستور العام 
م مقننا للدولة الدينية عبر أحادية مصدر التشریع» وممهدا الطريق لاستیعاب القوى 
الأخرى بالنظام. ولكنه بالطبع أتى في سياق صراع كبير داخل التنظيم الحاكم وبعد ما 
يقارب العقد من النظام نتيبجة لصراع بين تيارين داخل التنظيم الحاكم أولهما تيار د. 
الترابى الذي يعمل وفقا لهذا الخطط والآخر تيار البشير الذي لا يرى داعيا لبسط 
أية ا قن و له الط ام الذي تمكن بالفعل وبنى دولته فى غياب معارضة 
فاعلة. والأخير رأى أن ما یقوم به د.الترابي جرد ترف لا داعي له قد يقود إلى فقدان 
السلطة وسقوط النظام باعتبار أن الوضع ليس ناضجا لمثل هكذا مغامرات. وبهذا الفهم 
يكون الصراع بالفعل حول احریات. ولكن أية حريات؟؟ الحريات التي سوف يمنحها مبحا تنظيم قد 
تمكن وبنى دولسه وكسر شوكة خصومه وصاغ دستورا وفقا لتوجهه هو وآيدلوجياه السياسية, 
وبالتالي هي حريات تحت الوصاية وبالقياس الذي يحدده التنظيم الحاكم وتحت رقابته وفي 
غياب الفرصة للمنافسة الحرة بين من أقصي ومن حكم وبعد إعادة هيكلة شاملة للمجتمع ليتناسب 
مع رؤية د. الترابي وتنظيمه. بالرغم من ذلك ۸ ير تيار البشير داعيا لمنح هذه الحريات وتعريض 
النظام للخطر. 

ودون أن نستبعد العوامل الذاتية التمثلة في رغبة البشير ومجموعته في الاستمرار 


Vo 


في السلطة» إلا أننا نرى أن الأمر أعمق من حرد هذه الرغبة آو رغبة د. الترابي في 
إزاحة البشير ليحكم بنفسه كما يشاع - وهو مالا أرى صحته. فالتياران مثلان في 
تقديري لقوى إجتماعية جمعها تنظيم الجبهة الإسلامية وتباينت مصالحها ورؤاها بتباين 
مواقعها الإجتماعية. فمن الواضح أن د. الترابي برغم أنه قد بنى التنظيم الأقوى 
لرأس المال الطفيلي في السودانء إلا أنه إستمر في التفكير كبرجوازي صغير يتأرجح 
ا کی ا ر ودعوة للحريات من مواقع السيطرة عبر ثورة تقيض 
له نشر حرياته وبناء مشروعه من أعلى» في حين أن التيار الآخر من المدنيين 
والعسكريين داخل التنظیم قد حسم خياراته الفكرية والعملية وربط نفسه مرة وإلى 
الأبد برأس المال الطفيلي ومصالحه. ومن الطبيعي أن لا يقبل رأس المال الطفيلي شريكا أو 
منافسا أو معارضا مهما كان مستوى ضعفه وشراسته في المستوى السياسي» تضاهي وربما 
تفوق شراسته في المستوى الاقتصادي حيث أغلق الطريق تماما أمام الرأسمال الستنمر في العمليات 
الإنتاجية وأنهكه تطفلا حتی كاد أن يطيح به تماما. والناظر لتركيبة تيار الرأسمال الطفيلي 
الحاكم» يرى أنه مكون من عسكرتاريا وبيروقراطية جهاز الخدمة المدنية وأقطاب 
مؤسسات رأس المال الطفيلي في إفصاح شامل عن طبيعة النظام. كذلك يلاحظ أن جميع 
كادر الجبهة الإسلامية المدني ذو الصلة بالأجهزه العسكرية والأمنية للتنظيم» قد إنحاز 
مباشرة للسلطء وترك شيخه الترابى بلا تردد. يضاف إلى ذلك أن أول إجراءات إتخذها 
المؤتمر الوطني في مواجهة جناح د. الترايي كانت إجواءات ام إقتصادية جوهرها تحرید 
هذا الجناح من قدراته الاقتصادية والتنظيمية وبالتالي اعادته إلى طبیعته الأولى کتنظیم 
لثقفي الطبقة الوسطی النهکة وبالتالي تمت مواءمته مع فکره السياسي 
في تقدیرنا أن د. الترابي قد ذهل عن حقيقة أساسية هي أن الوسسات الاقتصادية التي أنشأها 
تنظيمه والتي ظن أنه هو من يحكمهاء لم تعد محكومة بل أصبحت حاكمة, ول يعد هو من 
يوظفها بل أصبح موظفا عندها ليس أمامه إلا أن ينظر لها ويدافع عن مصالحها. فالمطلوب 
كان هو أن ينتقل د. الترابي من منظر لفكر برجوازي صغير ترهقه أحلامه وأوهامه 
حول دولة المدينة التي يتخيلها ويذهل عن واقع أنها في الواقع ۸ تكن سوى دولة 
آرهقتها الصراعات وانتهت بفتنة كبرىء إلى منظر صريح لرأس المال الطفيلي يدافع عن 
ظلمه وفساده وساديته. فشل د. الترابى فى إدراك هذه الحقيقة الإقتصادية الإجتماعية 
لغياب المنهج لديه» هو الذي جعل الرأسمال الطفيلي بحاجة إلى تيار صريح وواضح في 
- فى التخندق إلى جانبه بغض النظر عن تفاوت القدرات بين نخبه 
وعراب النظام الأول. وبذلك أصبحت أحلام د. الترابي البرجوازية الصغيرة عقبة 
كأداء في طريق التطور الموضوعي لرأس المال الطفيلي وحماية دولته التي أراد 


دفاعه عنه و 
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الرجل أن يعرضها للخطر لمجرد تطبيق هندسة إجتماعية متصورة وغير واقعية» 
لدولة لرأسمال طفيلي واقعية وفاعلة ومتمكنة حسب تصور الجناح الحاكم. 

بناءا على ما تقدم» وبالرغم من إدراكنا حقيقة تناقضات د. الترابي» نستطيع أن 
نستنتج بأن الرجل رعا يكون صادقا في نقده لفساد النظام الذي أصاب حسب قوله 
حوالى ۸٩۰‏ من يعملون به» ولا نرى أن ما يقوله هو من باب الكيد السياسي. فالرجل كان 
يتوهم بأنه قد أعد كادرا يتمثل دولة المدينة الخيالية» وأن هذا الک ی عه علج 
أن الأصل هو الحرية وأن الانقلاب هو الاستثاء لتثبیت دعائم الإسلام ومن ثم العودة 
إلى الأصلء ولكنه فجع في تصوره الذي لا يتعدى حالة كونه أحلام وأوهام برجوازية 
صغيرة ذاهلة عن حقائق الواقع وقوة العامل الإقتصادي في إحداث تحولات فكرية ونفسية 
وآيدلوجية عبر عملية ديالكتيكية معقدة. ولعل هذا أيضا يفسر إكتشافات بعض تلاميذه من 
مثقفي التنظيم آمشال د. الأفندي المتأخرة» بأن هنالك سوبر تنظيم قائم على تحالف مالي 
عسكري كان يعمل طوال الوقت داخل الجبهة الإسلامية القومية وضد توجهاتها. فوجود 
سوبر التنظيم المذكور الذي يشكل عصب التنظيم بإعتباره الممثل الحقيقي لرأس المال الطفيلي 
الذي سخر التنظيم لمصلحته أمر طبيعي» وهو يفسر تناقضات د. الترابي التي شككت في 
مصداقیته. حيث كان موزعا دائما بين فكره البرحوازي الصغير بأحلامه الزاهية, 
وضرورات حماية وحدة التنظيم بالدفاع عن رأس المال الطفيلي. وفي هذا السياق يفهم 
تعميمه المستمر وإختياره لكثافة اللغة والإبهام وسيلة لعرض آرائه توطئة للتنصل منها. 

خلاصة القول هي أن الإنقسام/ المفاصلة قد حدث نتيجة لصراع كبير بين البرجوازية الصغيرة 
ورأس الال الطفيلي داخل الجبهة الإسلامية القومية, حفزته السلطة و تمرکز حول مظهرها وآلياتها 
ركفي حمایتها. لذلك لاعادة توحید ادف لابد من إدراك هذه الحقائق أولا وتقديم أحد التیارین 
تنازلا حقیقیا. فاما أن يسازل تيار الرأسمال الطفيلي عن مطالبته للترابي بالتحول الشامل لمنظر له 
ويقبل العودة للوضع السابق ويرضخ لشروط العراب المقيضة لذلك والجراحة التنظيمية وإعادة 
الهيكلة على رأسهاء وهذا سوف يحدث في حالة واحدة هي شعور المؤتمر الوطني بخطر حال 
ووشيك على سلطته رعا يكون القبول باجراء الانتخابات العامة رضوخا لضغوط دولية أو 
أن يتنازل د. الترابي عن مشروعه وأحلامه وأوهام البرجوازية الصغيرق ويقرر الانتقال لمواقع المنظر 
الصريح لرأس الال الطفيلي والمدافع عن مصاخه. وهذا يستلزم يأس الترابي من حدوث تغيير سياسي 
كبير في المدى المنظور وإحساسه بخطر داهم على مشروعه اخلم. 


۳ دیسمبر ۲۰۰۱۷ م 


۷۷ 


لماذا انتصر التزاميخ على شيخهم؟؟ 


لعل كل من خبر الدور البارز للدكتور/ حسن الترابي في إحداث تحول كبير في بنية 
وتفكير حركة الأخوان المسلمين وإنتصاراته المتكررة على خصومه داخل الحركةءقد هاله 
إنتصار تلاميذه عليه ونجحاح إنقلابهم على قيادته عشية الانقسام/ المفاصلة. فالدکتور/ 
الترابي بجح في تغيير و نقل الحركة من الصراع مع الحركات الدينية الاخرى والتيارات 
الصوفية» للصراع مع الحزب الشيوعي بإعتبار أن أولوية الصراع معه أهم من كل الصراعات 
الاخرى المؤجلة» كما بجح في هزيمة تيار التربية والدعوة وانتصر لتیار التسييس و السلطق 
واستبق ذلك بهزعة تيار الأمين العام السابق المرحوم الرشيد الطاهر. ولكن الناظر للأخطاء 
التي إرتكبها الدكتور/ حسن الترابي في صراعه مع تلاميذه» يجد أن المحصلة الطبيعية هي 
هزعته وإنتصار خصومه. ونحن فى هذه المساهمة القصيرة» نحاول أن نلخص تلك الأخطاء 
#7 ۰ 
۱ حاول الدکتور/ الترابي أن يحسم الصراع بينه وبين تلامیذه داخل التنظیم ( المؤتمر 
الوطني) وبالضرية القاضية حين قام باستغلال کاریزماه ونفوذ منصبه في حولة افليمية 
کبری حشد فیها أنصاره وعباً الجميع لمؤتمر استطاع أن يقصي فيه تلامیذه الشاغبین الذین 
آبدوا تمردا واضحا کرسته مذكرة العشرة الشهيرة. ولکنه نسی فى نشاطه ذلك» أن آدوات 
الحم التتظيمي ا حاسمة ولیست ذات بال منذ آن حول حزبه من حزب حاکم لیصبح 
حزب حكومة. فالترابي لم يدرك آبدا أن السلطة والتي هي وفقا لماكس فیبر القدرة على 
انفاذ الارادة فى حق الغير» قد انتقلت منذ لحظة انقلابه على الدعقر اطية لأيادي الإجهزة 
اا التي كانت ذراعا هجم به على الدولة الدعقراطية وشتت شملها. فمنذ 
تلك اللحظة إرتضى الدكتور/ الترابي لنفسه وعلم تلاميذه أن وسيلة حسم الصراعات ليس إحترام 
قواعد اللعبة والإحتكام للنظم واللوائح» بل إقتناص الفرص خسم الصراع بالقوتين العسكرية والأمنية. 
وبالرغم من وضوح هذا الأمرء والانذار البکر الذي تلقاه من العميد/ عثمان أحمد حسن الذي 
أراد أن تكون السلطة للتنظيم العسكري وأن تقوم الجبهة بدعم ذلك التنظيم حسبما ورد 
کا الد كوا عبدالرحيم عمر حي الدين (الترابي والانقاذ- صراع الهوية والهوى)» لم 
ينبهه للمال الذي وصل إليه لاحقا. وبالتالي تجاهل الدكتور الترابی الحقائق التالية: 
1. آن جهاز الدولة العسكري (ابفیش) والامني» هما من بحسم الصراع السياسي وآن 
تلامیذه قد أحكموا قبضتهم على الجهازين ولم يعد بامکانه السيطرة علیهما. وبالأخذ في 
الاعتبار أن هؤلاء التلامیذ هم من کانوا یدیرون أجهزة التنظیم العسكرية والأمنية قبل إنقلاب 
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الإنقاذ» لم يكن مقدور الدكتور/ الترابي توظيف هذه الأجهزة ضدهم.و حتى لو تجاهلنا 
واقعة أن معظم كادر هذه الأنظمة قد إنتقل للعمل بأجهزة الدولة العسكرية والأمنية 
وإفترضنا على غير الواقع أن الدكتور/ الترابي قد تمكن من السيطرة عليهاء فهي أضعف من أن 
تحسم صراعا مفتوحا مع أجهزة الدولة المماثلة. 

ب. أن التنظيم الذي ركن إليه» وحاول أن ينتصر به» ليس هو تنظيمه العقائدي الذي ( العهدة 
على الدكتور عبالرحيم حي الدين) قد قام بحله عقب الانقلاب. فالمؤتمر الوطني تنظيم فتحه 
الترابي للإنتهازيين وقناصي الفرص وفقا لمبدأه التنظيمي الستحدث « العبرة من صدق لا.عن 
سبق ). وهؤلاء القادمون الجدد جلبتهم السلطة ولا شك هم مناصرون لمن يقبض عليها إذ لا 
ولاء لهم لشيخ الحركة الإسلامية أو غيره. 

ج. أن الاحتکام لمبادئ ولوائح العمل التنظيمي نفسهاء مبدأ لم يعد يعبأ به تلاميذ الدکتور/ 
الترابي» منذ أن أفهمهم هو أن هذه اللوائح وضعت للغرب وليس للعمل بها وذلك في سبيل 
انتصاره لوالي الخرطوم حينها ( بدرالدين طه) على قيادة تنظيمه بالخرطوم (أيضا على عهدة 
د. عبد الرحیم حي الدین). والنتيجة الطبيعة هي ألا يعتدواءما تسفر عنه هذه الالیات. 
د.آن قناعات تلامیذه لم تعد تلك القناعات الكلاسيكية التي تعتبر أن البيعة للأمين هي بيعة 
لشخصه» بل إنتقلت لتصور مؤسسي یجعل البيعة للتنظیم وبالتالي للأمين العام بصفته 
ما یسمح بالتخلص من الشخص لصلحة النظمة دون احساس بأن البيعة قد نقضت؛ 
وذلك یسهل معالجة المسألة على الستوی النفسي والأخلاقي و العتقدي ويؤكد أن رکون 
الدكوو الوا لاله كان و ف ا والعفلة عير افش 

۲ ذهل الدکتور/ الترابی عن حقيقة التحالف بین السلطة والوسسات الاقتصادية والالية 
للتنظيم وتلك التي استحدثتها السلطة کشرکات جهاز الأمن» ولم يفطن إلى أن هذه الأجهزة 
أصبحت السلطة شريانها الأساسى لزید من الثروة بدلا من أن يقتصر دورها على الحماية 
فقط . كذلك ل ينتبه إلى التحول الذي حدث لكادر تنظيمه بعد دمج التنظيم في جهاز الدولة 
الشمولية الذي فتح أبوابا لفساد غير مسبوق برغم تنبهه لذلك الفساد دون إدراك لأسبابه 
وأنه تطور طبيعى لمن أعطى سلطة مطلقة وشهادة مجاهد وقدست أفعاله فى دولة تدعى آنها 
عابدة! فالواقع 7 أن المؤسسات الاقتصادية التي أنشأها الترابي لخدمة تنظیم» میج التنظيم خادما 
لها وأسيرا لنشاطها الطفيلي الذي لا غنى له عن سلطة إستبدادية تحميه وتوفر له فرصا أكبر للتطفل 
بالتحالف مع بيروقراطيتها الفاسدة المتمكنة من أدوات التطفل والمتحكمة في رقاب الناس. وهذا 
بالطبع يعكس ضعفا واضحا في فهم الدكتور الترابي للآثار التي يرتبها العامل الاقتصادي 
وجدل العلاقة بين الانسان وموقعه الطبقى وعلاقته بالسلطة. والأهمية القصوى لهذا 
العامل الاقتصادي تتبدی في الهجمة الشرسة لتلاميذه على مؤسسات ونشاطات من 
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إختار الشيخ الترابي الإقتصادية والمالية عند الانقسام ونجریدهم من أي قدرة للمناورة 
في السوق» ورعا يعكس ذلك رغبة تلاميذ الدكتور/ الترابي في إعاقة نشاط تنظيمه الجديد 
وإضعافه أكثر من أنه يعكس وعيا بأهمية العامل الاقتصادي وشمول في النظر لآثاره 
من قبل التلاميذ المتمردين. 
۳ فشل الدكتور/ الترابي في إستنتاج المدى الذي يمكن أن يصل إليه تلاميذه في خضم 
الصراع» حين راهن على حسمه تنظيميا أولاء وحين حاول أن يبني تنظيما موازيا ظن 
أنهم لن يفجروا معه في الخصومة. إذ من الواضح أنه لم يدرك أن تلاميذه سوف يندفعون 
لاعتقالات واسعة وتلفيق إتهامات بإنقلابات وتعذيب زملاءهم بالحركة الاسلامية سابقاء 
وبإختصار تطبيق كل ما فعلوه بخصومهم السياسيين تحت إمرته وإرشاده قبل الإنقسام 
على منتسبي تنظيمه الجديد. ولذلك فقد القدرة على المبادرة مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع 
الحركة الشعبية. وانتقل لمرحلة دفاع لم يكن مهيأ لها ولا هو هيأ لها تنظيمه الجديد. فبالرغم من خطابه 
الهجوميء إلا أنه لم يكن قادرا على تشكيل خطر حال ووشيك يهدد بزوال السلطة. ورا كان ذلك 
الملمح أحد الملامح التي جعلت البعض يشكك في الإنقسام بالأساس ويعتبره جرد تنيلية مكررة سيئة 
الإخراج. 
4. تعامل الدكتور/ الترابي مع وساطة المنظمات والأفراد الأصوليون» بشكل لا يناسب 
الظروف ومقدرات المذكورين التنظيمية والفكرية وحملها ما لا تحتمل بالرغم من أنه كان 
من الواضح عجزها وتخلفها وعدم مقدرتها على إستيعاب موجبات ودواعي الصراع حتى 
تعمل على حله. والناظر للغة التي كتب بها الدكتور للجنة الوساطة وطريقة الخطاب» يعلم أنه 
ما كان لتلك اللجنة أن تستوعب ما أراده ناهيك عن أن تصل لحلول ۸ علکها هو مفاتيحها. 

بإختصار نود أن نقول بأن الدكتور/ الترابى الذي طالا كان سياسيا براجماتيا لا يعبأ 
عا يقوله نظريا ولا .ما يعلنه من أفكار ونظريات حين تتعارض مع مصالحه أو مصالح تنظيمه 
كما يراها هو» فشل في أن يكون واقعيا بحيث يقدر أهمية عامل السلطة في إدارة الصراع 
مع تلاميذه» بقدر فشله في قراءة دور العامل الاقتصادي في علاقته المتداخلة والوثيقة مع 
بيروقراطية الدولة ولم ينتبه إلى أن القواعد واللوائح التنظيمية مثلها مثل العوامل العقائدية 
التي بمكن الالتفاف حولهاء لم تعد عاملا أساسيا في حسم الصراعات منذ أن قرر هو أن 
تحسم الصراعات السياسية عبر إنقلاب عسكري. فهو بلا شك كان بحاجة لإنقلاب قصر 
جديد» يطيح بتلاميذه المتمردين ويعيده إلى السلطة, وليس إلى إنتصار تنظيمي لا معنى 
له أجهضه تلاميذه بإنقلابهم عليه وحل البرلمان الوهمي الذي كان يرأسه. فالتلاميذ كانوا أكثر 
واقعية من شيخهم» وأكثر إدراكا لأهمية السلطة وأجهزتها الضاربة المحتكرة للعنف في حسم 
الصراعات داخل الدول الشمولية» ولذلك نجحوا فى هزعته. 

۱ ۷ يناير ۲۰۰۸ م 
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(الآثار والتداعيات) 


كان لأنقسام الجبهة الإسلامية آثارا مهمة وتداعيات متنوعة» رما لا يمكن حصرها 
في هذه العجالة» ولكننا سوف نحاول إستعراض أهمها. فالانقسام أدى لبروز تنظيمين 
متصارعين هما المؤتمر الوطني كه والمؤتمر الشعبي الذي إنتقل لمواقع المعارضة بقيادة 
الدكتور الترابي. والناظر بشكل عام للتنظيمين» يجد أن كادر الجبهة الإسلامية الذي إنتقل 
إلى السلطة وارتبطت حياته بها قبل الانقسام بصفة عامةء قد إختار التمسك بسلطته 
والإنضمام للمؤتمر الوطني ماعدا إستثناءات قليلة. كذلك اختار عناصر الأجهزة العسكرية 
والأمنية بالاجمال الإنضمام لمن هو على دست الحكم» ومن حاول محرد المحاولة الانضمام 
لجنا ح الترابي الذي عرف بجناح(المنشية) فيما عرف الجناح الآخر بجناح (القصر) وفقا 
لواقع إقامة القيادتين» كان نصيبه البتر السريع والتشريد ورعا الإعتقال في بعض الحالات. 
ومن الطبيعي أن تكون المؤسسات الإقتصادية الطفيلية التابعة للأجهزة الأمنية من نصيب 
من يسيطر على السلطة» ولكن الملفت للأنظار هو أن جميع المؤسسات الاقتصادية الطفيلية 
التابعة للجبهة الاسلامية وعامة الطفيليين م بركب السلطة إلا ماندر من 
أفراد تعرضوا فيما بعد للتضييق والمطاردة في الأرزاق. فبالعموم إنتقل مع الدكتور 
لتنظيمه الجديد ( المؤتمر الشعبي)» المتمسكون .عشروعه السياسي وهم لايرون وجودا لهذا 
المشروع إلا في إرتباطه بالشيخ وتماهيه مع إجتهاداته. ولكن بلا شك لم يكن كل من إنتقل 
مع الشيخ من هولاء فالبعض إنتقل معه متوقعا أن يكون هو الطرف المنتصر في الع رک 
وهؤلاء بدأ البعض منهم بالعودة السريعة لتنظيم السلطة (المؤتمر الوطني)» مثله مثل آخرين 
إختاروا الوقوف مع مجموعة الشة آثرت النأي بنفسها عن الفتنة واعتزلت فريق الدكتور 
وفريق التلاميذ كما اعتزل بعض الصحابة عليهم الرضوان فرقاء الفتنة الكبرى. فبعض 
الذين انتموا لهذه المجموعة» كان موقفهم تكتيكيا وانتهازيا حيث لم يشاركوا في المعركة 
وانتظروا ظهور المنتصر للإلتحاق بركابه. وبالقطع ما تقدم يوضح أثر السلطة وال انان 
الطفيلي في تعميق الإنقسام. 

ظهور التنظيمين بلا شك أضعف التنظيم الحاكم, وخلق توازنا من الضعف بينه وبين العارضة 
السياسية المجتمعة في التجمع الوطني الدعقراطي. وجعله أكثر ضعفا في مواجهة الضغوط الدولية 
والإقليمية.ولم تكن هذه الأمور غائبة عن أذهان التلاميذ» الذين تساهلوا مع شيخهم في 
البداية» وسمحوا له بتكوين تنظيمه الجديد بإعتبار أن هذا التنظيم من السهل احتواءه 
طالما أنهم قد تملكوا أدوات الحسم وأمنوا سلطتهم. ولكن اتضح لهم أن الدكتور/ الترابي 


۸۱ 


لن يقبل بأن يبقى معارضة معزولة مستوعبة ومحدد لها إطار تحركهاء بل أنه يسعى سعيا 
جادا لقلب الطاولة على تلاميذه وإعادة تشكيل الخارطة السياسية السودانية. والواضح 
أنهم لم يتوقعوا التحرك الخطير للشيخ وتوقيعه لمذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية أقوى 
فصيل مسلح معارض» في ظل ظروف غير مواتية ميدانيا للحكومة» وضغوط دولية وإقليمية 
كبيرة على النظام. لذلك جاء رد الفعل عنيفا شاملا الرمي بالخيانة وتحريم الفعل الذي 
تحاوزته الحكومة لاحقا بإتفاقية شاملة للسلام. عند هذا المنعطف لم يعد أمام التلاميذ سوى 
التخلص من تنظيم شيخهم وضربه وإغلاق دوره وحبس الشيخ وتلفيق التهم لانصاره 
حتى يتسنى لهم إعادة تشكيل الخارطة السياسية وفقا لتصورهم وبعيدا عن منافسته لهم. 
فاذا كان صحيحا أن ضغط المعارضة والوضع العسكري اليداني والضغوط الدولية» كانت 
أساسا لرضوخ الحكومة ودخولها في إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية» فإن الرعب 
من تحركات الشيخ ومحاولة التلاميذ إستباقه في إعادة ترتيب الخارطة السياسية كان 
أيضا من ضمن الأسباب التى أسست لتغير موقف هولاء. فبدا أن التلاميذ يحاولون بجد 
أن يجردوا الشيخ من تكتيكاته وفاعليته. عبر الإنتقال من سياسة الإقصاء لسياسة الاستيعاب 
للقوى السياسية المعارضة. فسياسة الإستيعاب التي كانت متبعة في أيام الالغاء والأقصای كانت 
سياسة جزئية معززة للالغای تقوم على تشجيع إنقسامات التنظيمات المعارضة وإستيعاب المنظمات 
المنقسمة. وأما السياسة الجديدة فتقوم على الاستيعاب لكامل التنظيمات ولا بأس من العمل على 
تقسيمها لاحقا. وقبول التلاميذ للإستيعاب لكامل القوى السياسية في دولتهم. يعكس تحولا في 
موقفهم من حيث الشکل. يجعلهم في تماهي مع تصور الشيخ الذي صارعوه حوله لدرجة الإنقسام, 
بل ويشكك في الإنقسام نفسه عند البعض. ولكن إذا أخذنا في الإعتبار أن الشيخ كان مقتنعا 
بفکرته وأن التلاميذ ألجأتهم إليها ضرورة توازن القوى وتداعيات الانقسام نفسه» تتضح 
المسافة بين الإثنين وتبرز بعض أسباب عدم رغبة الحكومة في تنفيذ ماأبرمته من إتفاقيات تحت 
الضغوط والخوف من سقوط النظام. 

كذلك أدى الانقسام إلى مزيد من خضوع السلطة للضغوط الدولية» بل لتقديمها 
تنازلات كبيرة لم تكن تتصور آنها ستضطر لتقديمها. فبالرغم من أن التعاون مع المخابرات 
الغربية قد بدأ باكرا قبل الإنقسام حيث تم التنسیق مع الفرنسيين وتسليمهم كارلوس» 
ويزعم الأمريكان في بعض تقاريرهم أن النظام عرض عليهم تسليم بن لادن أيضاء إلا أن 
التعاون الإستخباري الواسع قد تم في سياق ما يعرف بالحرب ضد الإرهاب بعد أحداث 
سبتمبر الشهيرة. فتحت ضغط الخوف من تواجد النظام ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب 
لدى الولايات المتحدة الأمريكية» والرعب من أن يستبق الشيخ تلاميذه بإبداء تعاون في هذا 
الملف» إندفع التلاميذ لتقديم كل ما يمكن من عون لأجهزة المخابرات الأمريكية دون 
مقابل يذكر سوى الابقاء على النظام وعدم العمل على إسقاطه. ففي تقدير التلاميذ أن 
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تعاونهم الاقتصادي بتطبيق شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورهن الإقتصاد السوداني 
لهذه المؤسسات الالية .والمشاركة والتعاون في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب › مع التلويح لأمريكا 
بجزرة البترول المعدن حديثاء يشكل ضمانا لبقاء سلطتهم وحرزا أمينا ضد نشاط العارضة وتكتيكات 
الشيخ المفاجئة والوثرة. فرهان التلاميذ هو العمل على منع إندماج الشيخ مع قوى المعارضة 
بعستوی يشكل خطرا عليهم»و بالخصوص قطع الطريق أمام أي تفاهم أو تحالف مع الحركة 
الشعبية عبر إستغلال تخوف الأخيرة من كل من لم يبصم على إتفاقية نيفاشاء ودق الأسافين 
بينه وبين القوى الأخرى عبر تذكيرها بأنه عراب النظام والمسئول عن وجوده وكافة جرائمه 
على الأقل قبل الانقسام» مع تحركات مكوكية للوصول إلى تفاهمات مع تلك القوى هم 
يعلمون سلفا أنها غير قابلة للتطبيق لأنها من قبلهم لا تتجاوز حالة كونها تكتيكا سرعان ما 
يتم تحاوزه عبر تكتيكات جديدة. 

ما تقدم يعطي ملخصا عن طبيعة العلاقة التناحرية بين التنظيمين اللذين نتجا عن الانقسام 
ويكرس إنطباعا بأن الوحدة بينهما مستحيلة» ولكننا نعتقد غير ذلك ونرى إمكانية كبيرة لتوحد 
التنظيمين في ظل شروط معينة. وإحدى المحطات التي ,عکن أن توحد التنظيمين هي محطة 
الانتخابات القادمة في حال قيامها وعدم نكوص شريكي نيفاشا عن إلتزامهما بإقامتها. إذ 
أنه في حال قررت الحركة الشعبية طرد مخاوفها والعودة للتحالف مع قوى المعارضة لدخول 
الا نتخابات بعد النجاح في سن قانون إنتخابات عادل ووجود رقابة دولية للإنتخابات» مع 
فشل تكتيكات الشيخ في أن يصبح أحد مكونات تحالف المعارضة برغم تحقيقه إختراقات 
مهمة في هذا الصدد» لن يصبح هنالك من طريق للحفاظ على السلطة بالنسبة للتلاميذ 
سوى إعادة توحيد الحركة الإسلامية مع محاولة إستقطاب أحد الحزبين ن الكبيرين الأمة 
أو الإتحادي الدعقراطي. وفي هذه الحالة لا أظن أن الدكتور/الترابي سوف يختار أن يهدم 
المعبد عليه وعلى تلاميذه بل سيقبل بالتوحيد مع وضع بعض الشروط. والمحطة الثانية التي 
تصبح فيها إحتمالات الوحدة أكبر ذات بعد ذاتي يتعلق بغياب الدكتور/ الترابي عن الساحة 
السياسية لأي سبب من الأسباب. وحينها سوف تكون المسافة أقرب بين التلاميذ وقيادة 
المؤتمر الشعبي »خصوصا في ظل أجواء يحاول التلاميذ شكلا الإحابة فيها على 
سوال الحريات والديمقراطية عبر تكتيكات تحرد الدكتور الترابي من سلاحه السياسي 
والإنتخابي الرئيس المقرون بهجومه على الفساد والأخير لا سبيل للتلاميذ لمعاالجته لأنه 
سمة ملازمة لنظام وحكومة رأس المال الطفيلي. بإختصار إن توحيد الجبهة الإسلامية مرة أخرى 
يشترط وجود خطر داهم ووشيك على سلطة التلامیذ. وفشل ذريع لتکنیکات الدكتور/ الترابي 
يقوده ليأس من تحقيق إنتصار شامل, مع رضا من التلاميذ بشروط الشيخ لتوحيد المنظمتين كما ذكرنا 

سابقاء أو بالعدم غياب الدكتور/ الترابي عن الساحة السياسية لأي سبب من الأسباب. 
۷ ینایر ۲۰۰۸م 


A۲ 


Jo)‏ مۆت وإسشاجات) 


الناظر لانقسام الجبهة الإسلامية وآثاره وتداعياته» تحابهه ملاحظات تقود إلى 
إستنتاجات بعضها يناقض بعضا في مواضع. ولكن بصفة عامة» من الممكن أن نلخص 
ملاحظاتنا وإستنتاجاتنا حول هذه المسألة فيما يلى:- 
۱. ما حدث هو إنقسام فعلي ولیس ية آخری غبيهنة بالعرض السییم الذي م تفده 
في بداية |نقلاب الانقاذ» والدلالات على ذلك کثيرة, منها الصراع الذي سبق الا نقسام 
وتوج عذكرة العشرة الشهيرة» وردة فعل الدکتور الترابي باقصاء کل من شارك فیها. 
ومنها سلوك التلامیذ تجاه الدکتور وتنظیمه الجديد بعد توقیع مذكرة التفاهم مع الحركة 
الشعبية» وكذلك إعتزال عدد لا يستهان به من الكادر الوسيط للفتنة وبقاءه خارج دائرة 
الفاعلية السياسية وأيضا سلوك المجتمع الدولي تجاه الإنقسام وتوظيفه له. ولكن القول 
بأن الإنقسام فعلي لا يعني التسليم بحدود الانقسام وسقوفه التي يحاول المؤتمرين إقناع الجميع بها في 
تلميح غير واقعي بأن إعادة توحيد التنظيمين مستحيلة. ففي رأينا أن عناصر التوحيد التوفرة تجعل الوحدة 
تحت ظروف معينة أمرا راجحا إن لم يكن حتمياء كما أشرنا سابقا. والشاهد هو أن التنظيمين ما 
يزالان يصدران عن آیدلوجیا واحدة تبحث عن تأسيس دولة دينية هي المشروع المشترك 
لهما بغض النظر عمن هو الصحيح في تبني المشروع والمتمسك بالإتحاه الصحيح في تنفيذه. 
بالإضافة إلى أن الطرفين يقعان تحت تهديد المحاسبة عن الجرائم التي إرتكباها إبان فترة 
التمكين للإنقاذ في حال سقوط الحكومة الحالية دون أن يحقق الدكتور/ الترابي إختراقا 
يعفيه وتنظيمه من المسئولية. فوق ذلك إن الدكتور/ الترابي وتنظيمه قد تركا جزءا من 
كادرهما داخل منظمات المؤتمر الوطني وفي ظني أن هذا الاختراق الذي تحدث عنه الدکتور/ 
علي الحاج كثيراء قد تم على مستوى قيادة الانقسام والمؤتمر الوطني وليس على مستوى 
القواعد فقط وأن أحد أغراضه هو تهيئة المناخ لإعادة توحيد الحركة الاسلامية حينما 
تكون الظروف ملائمة. 
۲ إن الإنقسام قد تم على قاعدة خلاف فكري حول كيفية هيكلة دولة المشروع 
الحضاري والیات الاستمرار في السلطة والحفاظ عليهاء ولم ينبني على رغبة الدكتور/ 
الترابي في السيطرة على السلطة نتيجة لنوازع وأسباب ذاتية كما يقول البعض. فالصراع 
تجذر بين رؤيتين إحداهما تبناها التلاميذ وتعلخص في ضرورة إستمرار الدولة الشمولية القائمة على 
إقصاء الآخر وتغييبه وقهره. والثانية تبناها الدكتور/ الترابي وتتلخص في أن مرحلة التمكين 
التي إستدعت الإقصاء كانت إستشاء وأن الدولة الدينية يجب أن تبنى على الأصل الذي يقوم على 


۸ 


إستيعاب الآخرين داخلها مع منحهم هامش حريات تحدده هي في شكل من أشكال الدبمقراطية الموجهة 
الذي تتبعه بعض الأنظمة الشمولية المجاورة. والمفارقة هى أن التلاميذ تحت الضغط الداخلى 
واللدول وفي سبیل قطع الطریق امام مناورات يحي قد تبنوا عملیا ما صارعوه علیه دون 
قناعة ودخلوا على هذا الأساس في اتفاقیات مع خصومهم السلحین تنفیذها هو آخر همهم. 
ولعل سلوك التلامیذ هذا هو الذي مازال يشكك البعض في أن الانقسام حقیقی أم لا . 

۳ على عکس ما ظل يلمح إليه عدد من الکتاب ود فون تاه ارت الأجنبية 
في الانقسام وبالتحدید لدور للسي آي إيه في مذكرة العشرة إلا آنني أعتقد بأن أسباب 
الإنقسام كانت داخلية وأن العامل الدولي أتى لاحقا في مرحلة توظيف الإنقسام. وهذا 
بالطبع ليس تبرئة لتلك المخابرات ولا إحسانا للظن بهاء ولكن في إطار عدم تهويل مقدراتها 
وإعطاءها بعدا خرافيا. والشاهد هو أنه بالرغم من التعاون المطلق فيما يسمى اخرب 
ضد الارهاب إستسلاما للضغخوط إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تعاني 
في تمرير كامل مخططاتها في السودان» وهي مازالت مصرة على عدم رفع السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب» ولو كانت السی آي إيه هی مدبرة الانقسام لكانت لها سيطرة أكبر 
علی اموز الوط وفا احتاجت الولایات التحدة للمژسسات الدولية لتمرين مشروعها في 
السودان الا في حدود استخدامها کفطاء لنشاطاتها وهذا لیس هو الحال الیوم. آما النظام 
الصري الذي سوق الانقسام وحكومة التلامیذ إقليميا وم یتعظ من الخطأ الاستراتيجي 
التمثل في تسويقه الانقلاب الأول في العام ۰۸۱۹۸۹ فهو بالتأكيد إلتحق برکب الانقسام 
بعد حدوثه بغرض توظيفه. وبالرغم من علمه التام بأن التلاميذ ضالعين في محاولة إغتيال 
الرئيس مبارك بل هم مدبريهاء إلا أنه فضل دعمهم بهدف التخلص من الدكتور/ 
الترابي صاحب الأحلام الامبراطورية الإقليمية والدولية الذي کون المؤتمر الشعبي 
العربي الإسلامي وصدر الرؤساء للدول المجاورة (إدريس دبي مثالا)» وجسر علاقاته 
مع الحركات الأصولية عستوی شكل تهديدا إستراتيجيا للنظام المصري ودوره في المنطقة. 
ومعادلة النظام الصري بسيطة » هي أن حلم التلاميذ لن يتعدى اللهاث للحفاظ على السلطة في 
السودان وأن سقوفه حتى وإن إمتدت لأبعد من ذلك فهم أضعف من أن يتبعوهاء بالإضافة إلى 
أن ضعفهم وحاحتهم للدعم يشكل مدخلا لفرض شروط النظام المصري السياسية (حلايب 
وإتفاقية الحريات الأربع نموذجا). والواضح هو أن الدول التي إلتحقت بركاب الإنقلاب/ 
الانقسام ووظفته قد حققت بحاحات لاتخطتها العين إنبنت على قاعدة واضحة في 
السياسة» هي أن النظام الضعيف بالداخل بحاحة للخارج للإستعانة به ضد مواطنیه 
وبالتالي هو الأفضل للخارج والأكثر إستجابة لضغوطه. 

>. فشلت العارضة المتمثلة في التجمع الوطني في توظيف الإنقسام وأهدرت وقتها في مفاوضات 


هم 


وتوقيع إتفاقيات مع التلاميذ, لا تساوي الحبر الذي كتبت به. فالواضح لكل ذي عينين أن هدف التلاميذ 
من كل الإتفاقيات التي وقعوها هو إستيعاب وإحتواء القوى السياسية الأخرى داخل النظام الحاكم, 
وهو خيار أجأهم إليه الإنقسام على غير قناعة منهم , إذ أن برناجهم الأصلي هو مواصلة إقصاء وقهر 
القوى المعارضة. ويؤكد ذلك اجتهادهم في توقيع إتفاق فردي مع الحركة الشعبية بغرض تحييدها 
وإلحاقها بالسلطة, وهو إجتهاد إنبنى على تحليل سليم لوقف المجتمع الدولي الذي تعامل مع مشكلة 
السودان على أنها جرد صراع بين الجبوب والشمال. كذلك فصلهم طلفات الشرق والغرب 
ومفاوضة بقايا التجمع على حدة. والنتيجة هي أنهم نححوا في توقيع إتفاقية نيفاشا مع الحركة 
الشعبية وحولوا الأخيرة عوجبها إلى جرد مثل للجنوب» وأبرموا إتفاقية القاهرة الهزيلة 
مع بقايا التجمع والتي أصبحت جسرا للحاق هذه البقايا بإتفاقية نيفاشا من مواقع متخلفة 
جعلتها تشارك في مؤسسات نيفاشا الشكلية وبعضها شارك في الحكومة» وأيضا نجحوا 
في توقيع إتفاقية مع أحد أجنحة تنظيمات دارفور ومع جبهة الشرق. وبالنظر لكل 
هذه الاتفاقيات» نحد أن البند الوحيد الذي يسرع التلاميذ في تنفيذه هو إستيعاب قيادات 
الجهات المعنية فى أجهزة الدولة والبعض فى وظائف وهمية كمساعد أو مستشار لرئيس 
الدولة ومن ثم وضع العصي في دوالیب تتفیذ البنود ا عرق علی ضعفها. لذلك كان 
الوقف الاستراتيجي الصحیح لقوی التجمع العارضة بعد توقیع إتفاقية نيفاشاء أن تتمسك 
عقررات أسمراء وتبقی في العارضة دون الدخول في (تفاقیات هزيلة كاتفاقية القاهرق 
هم أول من یعلم آنها غير قابلة للتنفیذ. والواضح هو أن بعض قوی العارضة قد راهنت 
على عامل الضغط الدولي» متناسية أن هذا الرهان خاسر من وجهین: آولهما أن هذا 
العامل متغير بتغير مصالح الدول صاحبة القدرة على الضغط وثانيهما أن سقف هذا الرهان 
هو التدويل الشامل لقضايا الصراع السياسي السوداني وخروجها عن نطاق سيطرة القوى 
السودانية المتصارعة كلها. 

ه. يعمل الدکتور/ الترابي بجد لتوظيف الإنقسام والإستفادة منه لمصلحة مشروعه. فهو من جهة 
يحاول إعادة تأهيل تنظيمه المؤتمر الشعبي كتنظيم معارض فاعل يسعى لتجسير الهوة بينه وبين 
التنظيمات العارضة الأخرى وقد حقق بعض الاختراقات في هذا الاتجاه. وفي نفس الوقت يشكل 
ضغطا مستمرا على تلاميذه بمناوراته السياسية وبإختراق تنظيمهم من القمة إلى القاعدة. وفي تقديري 
أن إعادة التأهيل من مواقع الممايزة بين سلوك التلاميذ ونقاء المشروع الزعوم يستلزم أكثر ما فعل 
الدكتور حتى يسمح له بالاندماج في حركة معارضة فاعلة. فالدكتور وتنظيمه نم يتقدما حتى 
هذه اللحظة بالأسباب الحقيقية التى دفعت الجبهة الاسلامية للإنقضاض على الحكومة 
الدعقراطيةء وأهمية هذا الاعتراف تكمن في تقدير صدقية التنظيم في نقده للإنقلاب 
نفسه لأن حدوث ظروف مائلة قد يدفعه للانقضاض على السلطة الدعقراطية القادمة. 


۸۹ 


كذلك لم يكشف التنظيم كل الجرائم التي شارك فيها إبان فترة التمكين و م يقدم جهدا فكريا 
واضحا ينتقد فيه مفهوم التمكين ويخرج به حالة الإستثناء تلك من آجندته حتى نصدق 
أنه تاب وأناب للأصل وهو الدبمقراطية والحريات. أيضا لم يبد التنظيم إستعدادا للمحاسبة 
عما تم إرتكابه من جرائم. وفوق ذلك كله مازال التنظيم متمسكاً بالدولة الدينية كايدلوجيا 
ومشروع مع الزعم بأنه دبمقراطي وهما أمران لا يستقيمان معا. فلتبني دولة المواطنة كأساس» يحتاج 
التنظيم لتحول شبيه بتحول حزب العدالة والتنمية التركي وأن يجد تخريجا فقهيا لذلك وهذا آمر لا 
يؤهله واقعه له. والأسوأ هو أن التنظيم برغم نقده للفساد ولدولة الفساد. لا يقدم تفسيرا مقنعا 
حول الأسباب التي حولت أصحاب الأيادي المتوضئة وغاذج القوي الأمين لفاسدین ويريد أن يلقي 
بهذا الأمر على شماعة السلطة فقط دون أن يصل إلى أن ذلك هو شأن السلطة الشمولية لرأس 
المال الطفيلي تحديدا. ولذلك يقف الدكتور/ الترابي وتنظيمه في نقدهم عند المؤسسات المالية 
التابعة للدولة ولجهاز الأمن وضرورة عدم منافستها للناس في الأسواق» ولا يعممان النقد 
لطبيعة نشاط هذه المؤسسات نفسه. وهذا يعنى أن الدكتور وتنظيمه يريدان خصخصة هذه 
الوسسات التی تمارس التطفل» واا ب عا وى امام ان تن کی ااا 
الطفيلي تارج حهاز الدولة وتحت مظلة الحزب. وعدا ببساطة يعني إعادة هذه الدورة 
الجهنمية وبناء تنظیم آخر للنشاط الطفيلي من المکن أن ينب على السلطة في أي لحظة. 

ما تقدم من ملاحظات واستنتاجات بالحتم لا يغطي کامل ما عکن استخر اجه 
من ظاهرة الانقسام/ الفاصلة. ولکنه یشکل جرد مقدمة لقراءة أولية تسمح بالبناء 
علیها لا تخاذ مواقف سياسية آنية وعاجلة لتصحیح مسار العمل العارض. 

۳ فبرایر 2۲۰۰۸ 

۸ آشار الشرو ع للخط التنظيمي وقصره على الشکل التنظيمي» وفي تقدیرنا أن الخط 
التنظيمي یشتمل على أكثر من ذلك حيث لا يمكن فصل البناء التنظيمي عن الشکل والبادی 
التنظيمية وقراءة ذلك في واقع معين ومرحلة زمنية عثل الخط التنظيمي» في حين أن قصر الخط 
على الشكل قد يقود للتبسيط الخل والروية الأحادية لعلاقة حدلية معقدة وعدم إستيعاب 
للخط ولنشاط الحزب التنظيمي. 


نود أن نؤكد أن ما تقدم هو خطوط عامة للمساهمة في نقد المشروع» لم يتسن لنا 
الوقت لاعادة ترتيبها أو مراجعتها لوضعها بشكل أفضل وأكثر علمية” ولكننا فضلنا أن نبادر 
بها على أن ننتظر ما قد لا يحدث أبدا لضيق الوقت» عسی أن تكون مساهمة ذات قيمة وتقود 
لمراجعة المشروع ولو في بعض مناحيه. 
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۵ القمع بديل السلطة الوحيد و الصمود والسلمية طريق ار نتصار 


يشعر المرء بالضالة حينما يكتب حروفا في وقت يكتب شهداوّنا الأبرار كلماتهم 
بدمائهم الذكية التي ابى نظام الراسمالية الطفيلية الا ان يهرقها دفاعا عن استمرار سلطة هي 
حتما الى زوال. فالنظام الذي لا تخفى طبيعته الفاشية على احد. يصر على ان يقرا من نفس الكتيب 
الاسترشادي البائس الذي قرا ويقرأ منه كل الطغاة . وهو لن يتعلم ولن يتعظ بغيره لانه تعوزه العقل 
والحكمة » كما تعوزه وسائل الحل السياسي للمسألة الاقتصادية. لان حلها یکمن ببساطة في تصفية 
النشاط الطفيلي, وهذا يعني ببساطة تفكيك النظام ومحاسبة مجرميه. او في الحد الأدني تحميل الراسمالية 
الطفيلية أعباء الضائقة الاقتصادية . وهو امر يعادل ضرب القاعدة الاقتصادية الاجتماعية للنظام وتهدم 
أسسه وتسهيل مهمة الانقضاض عليه . 

لذلك اختار النظام تحميل الشعب السوداني نتائج سياساته المدمرة للاقتصاد والتي 
أنهكته تطفلا او أرهقته فساداء وقضت على آفاق تطوره بتدمير البنية الانتاحية » وتوجت 
مصير انهياره المحتوم بفصل جنوب البلاد وحرمانه من الدماء التي كان يضخها النفط» محولا 
اقتصاد البلاد لاقتصاد ريعي محدود» مع تقويض مستمر للإنتاج الزراعي والصناعي والمنتجين. 
حصيلة هذه المسيرة بالاضافة للحروب العبثية التي يديرها النظام مع الصرف البذخي على 
أجهزته الأمنية اللازمة لتثبيته باعتباره نظاما شموليا مفروضا على شعبه» بالإضافة إلى الصرف 
اللا حدود على شاغلي مناصبه الدستورية وشراء الذم» كان لابد ان يكون انهيارا اقتصادياً و 
انسدادا سياسيا لا يملك النظام له حلولا سوى مزيد من الضغط على الشعب السوداني بزيادة 
أسعار المحروقات وتحويل الحياة الى جحيم لا يطاق. 

فالنظام لا يستطيع حتى ان أراد إيقاف تخصيص اكثر من سبعين بالمائة من الميزانية للجيش 
والقوات الأمنية . لان هذا يعني هزائم محققة في حروبه العبنية» وانكشاف أمني امام خصومه السیاسیین 
الذين يطالبهم دوما بلحس الكوع. وهو لا يستطيع ان يقلص الصرف على دستورييه او يوقف شراء الذي 
لان هذا يعني تقليص مساحة مؤيديه وحرمان محازبيه من غنائم تعودوا عليها فصعب فطامهم. كذلك لا 
يستطيع ان يتصدى للفساد ويسترد الأموال المنهوبة, تست ان جني انس فالفساد 
في صلب قاعدته الاجتماعية المكونة لنخبة السلطة الحاكمة. ولأنه بطبيعته معادياً للشعب موضوعياً › 
لا سبيل أمامه غير الاستمرار في التطفل على هذا الشعب وتعريضه لزید من الافقار لتوفير مساحة اكبر 
من الدخل العام طنسوبیه, او على الأقل للمحافظة على أوضاعهم كما هي ومنعها من التدهور. وما 
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انه يطمح لفك العزلة الخائقة من حوله, لا مناص أيضاً من أنصياعه لروشتة صندوق النقد 
الدولي قاتلة الشعوب والتي تعزز اتجحاه تحميل الشعوب أعباء الأزمات الاقتصادية ان ۸ تقم 
هي بالذات بخلق تلك الأزمات. 

في هذا السياق جاءت فرية رفع الدعم عن المحروقات» وهو دعم بحسب كثير 
للمحروقات ولا تدعمها باي نوع من الدعم. ولکن اذا افترضنا حدلا ان الحكومة بالفعل 
تدعم الحروقات» آلیس من حق الواطن في بلد اکثر من تسعين بالمائة من مواطنیه تحت خط 
الفقر و استشرت فيه البطالة ان تقوم حكومة بلاده بدعمه؟ الاجابة ببساطة هي نعم لان مال 
هذا الدعم يأتي من الوازنة العامة ومن الدخل القومي العام الملوك للشعب. وهو لا یستقطع 
من جیوب آعضاء الحكومة ولا من تركة ورئوها عن آبائهم . ولو كانت الحكومة تمثل شعبها 
فعلا وتعتبر ان هذا الال مالا عاما يخص الشعب السوداني» لما منت عليه بأنها تدعمه وانه 
تعود على الدعة لذا یصعب فطمه كما قال مصطفی عثمان. ولکن لان أمثال هذا الوظف 
e ۰ e‏ ا e‏ 
اهاب ل توضن ,سمو عل N TT ET‏ رود 
أنفسهم احق بهذه الأموال من صاحبها الأصلي. وهذه أسمى حالات تجحلي الطفيلي والعقلية 
الطفيلية. وقدعا قال المتنبى: 

جوعان يأكل من زادي وعسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود 
وكأن الاصلاح الإقتصادي غاية في ذاته وليس وسيلة لرفاهية شعب أنهكته ضربات الرأسمالية 
الطفيلية . وكأن رفع الدعم قد أنتج إقتصادات معافاة دوما أو أن دولا حتى رأسمالية صريحة لا 
تدعم مواطنيها بشكل أو بآخر. 

ا ل ا ا ا و في انها 
DS‏ ۱ ۱ ۱2 
القبول بسقوط سلطتها فعلیا وتفکیکها بشکل سلمي. وعا انها ليست في وارد التنازل عن 
امتیازاتها وصلاحیاتها » فلا بدیل آمامها سوی القمع والزید من القمع. فمساحة الناورة 
آمامها ضاقت بحیث ل يعد أمامها من سبیل للمحافظة على امتيازاتها سوی الزید من انهاك 
الواطن عبر زيادة الأسعار » ولم يعد بيدها من تنازلات تقدمها مع احفاظ على هیمنتها على 
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لذلك السيناريو الأرجح الذي سوف يستمر النظام في تنفيذه هو ما يلي: 

.١‏ قمع المظاهرات بعنف غير مسبوق واغراقها في الدم. 

۲ توسيع حملة الاعتقالات والتعذيب. 

۳ تقييد الحريات الصحفية وفرض خطاب سياسي أمني موحد. 

> . تخويف المواطن من المشاركة في المظاهرات بوصمها بالتخريب ونشر الشائعات حول انها 
تستهدفه وان النيقرز هم من يقودونها وسوف يهاجمون البيوت. والغرض من ذلك حبس 
المواطنين في بيوتهم بغرض الدفاع عنهاء بدلا من المشاركة في الاحتجاجات. 

ه. تشجيع عمليات التخريب وتنفيذ بعضها مباشرة لتغيير الطابع السلمي للاحتجاجات لتبرير 
ضربها واستعداء الداخل والخارج ضدها. ورعا تشجیع أو تدبیر مهاجمة الوت آیضا اذا 
استدعی الامر. 

7 تعطیل نشاط القوی العارضة ومنعها من تنظیم وتو جيه الاحتجاجات حتی یسهل ضربها. 
۷ القيام بحملة دعائية لتسویق رفع أسعار الحروقات باعتباره جزء من إجراءات اصلاح 
اقتصادي یستهدف بها الخارج ولیس الداخل» و خصوصا المؤسسات الالية الاستعمارية ومن 
یدعمها. 
۸ استغلال الساجد وعلماء السلطان والجماعات التكفيرية الحليفة وقوی الاتحار بالدین 
و ۳ 
٩‏ محاولة اختراق قوی العارضة وبعض الأحزاب التقليدية واستغلال ضعفها للتخذیل 
و الناورة نظرا لصعوبة تأييد الاحراءات الانتحارية التی انخذتها السلطة. 

هذا السیناریو الكارئي لن ينتج عنه تصفية الرفض الاجتماعي للاجراءات الاقتصادية 
حيث انه رفض مرشح للتوسع والانتشار» ولکنه قد يؤدي لاجهاض الاحتجاجات الراهنة 
فقط - وهذا هدف السلطة- ان لم يتم مناهضته عبر وضع التکتیکات اللازمة لمنع إجهاض 
الا حتجاجات اولا» و لضمان تر سیخ الرفض الذي حتما سینتج احتجاجات آقوی واکبر لاحقا 
في كل الأحوال . وهذه التكتيكات بالحتم ليس مکانها القالات الصحفية. لانها میدان 
عمل بين الجماهير ومعها وبها ومنها واليهاء ينتجها واقع الصدام المباشر مع أدوات القمع 
ومشغليهاء حيث أبناء شعبنا الذين نثق في عقولهم ونثمن غاليا شجاعتهم وخروجهم بصدور 
عارية لمجابهة هذا النظام المسخ. 

ولکننا نود ان ننوه الى ان اهم مبادئ هزيمة سیناریو السلطة هو الحفاظ على سلمية الاحتجاجات 
ومنع الحكومة من شيطنتهاء مع ابتداع سبل توسعة رقعتها لشد أطراف قوى القمع» وتشجيع من بقي 
من الوطنيين بالقوى النظامية على الانحياز لها. فالاستجابة لعنف السلطة واستفزازاتها بعنف مضاد غير 
متكافئ في إطار رد الفعل المباشر , يعطيها فقط فرصة الإيغال في العنف مع إيجاد التبريرات له التي بدأ 
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في التسويق لها علي عثمان مسبقا. اما استمرار السلمية مهما كانت نتائج عنف السلطة فهو من ناحية 
يفضح السلطة ويسحب البساط من تحتهاء وفي نفس الوقت يشجع أعداداً اكبر من المواطنين للانضمام 
للاحتجاجات ويكرس عجز آلة القمع مهما كانت قدرتهاء ويقود حتما لسقوط النظام. على عكس 
العمل العنيف غير المتكافئ الذي يعطي السلطة الأفضلية باعتبارها الأكثر استعدادا في هذا 
المجال» ويقود لإحجام الكثيرين عن المشاركة في الفعل الإحتجاجي » ومحصلته حتماً سوف 
تکون دمار شاملا للبلای و جرية سوریا شير شاهد على ذلك. 
لشعبنا البطل التحية والاحلال والنصر » وللشهداء الجد والخلود 
والخزي والعار والهزعة لأعداء الحياة جلادي الشعوب خدم الراسمالية الطفيلية 
۷سبتمبر ۵۲۰۱۳ 

ب) ما آنجزته انتفاضة سبتمبر 

انتفاضة شعبنا العظیم في سبتمبر ۲۰۱۳ ۰ حققت الكثير من النجزات حتی هذه 
اللحظة» یحاول البعض من ذوي الصلحة أو الغفلة أو اليائسين تبخیسها وتخزیل النتفضین 
عن مواصلة انتفاضتهم. معللین ذلك بأن الهدف الوحید للانتفاضة هو إسقاط النظام وعدم 
سقوطه يعني هزيعة كلية للشعب. مثل هذه القراءة السطحة لطبيعة الانتفاضة من أي مصدر 
أتت» تتناسى أولا أن هذه الانتفاضة بدأت في شكل إحتجاجات ضد زيادة أسعار المحروقات 
ومن ثم عمقت أهدافها سريعاً حتى صار إسقاط النظام الهدف الموحد لجميع أهدافها بإعتباره 
شرطا لرفع العبء عن كاهل الجماهير. وثانيا تتجاهل أن اي حراك إجتماعي في سبيل إنجاز 
هدفه الأخير لابد أن يحقق إنحازات غير مسبوقة ما كان للشعب أن يحققها دون حراك ودون 
إحتجاج. وحتى لا يغرق البعض المنتفضين وجماهير شعبنا العظيم في اليأس» يصبح لزاما علينا 
رصد ما حققته الانتفاضة حتى الآن وما يمكن أن تحققه» وشروط تحقيق جميع أهدافها. 

في تقديرنا المتواضع أن أهم ما أنجرته الإنتفاضة هو فضح حكم الأقلية المتطفلة على الشعب 
وعزله وتحديد جوهره اخالص ودفعه إلى إستخدام العنف كوسيلة وحيدة أتى عبرها ولا يمكن أن يستمر 
إلا عبرها. فالنظام في رده على الإنتفاضة» لم يجد مناصاً من الاعتماد على قوات أمنه الخاصة 
ومليشياته التنظيمية» حيث فشل في مواجهة شارع بشارع» وفي تنظيم حتى عضويته لتأیید 
قراراته الاقتصادية الكارثية الأخيرة» ولم ينجح في حشد محازبيه وأنصاره ولا حتى موظفي 
القطاع العام للخروج وان شكلاً لتأيبده. وهذا تراجع كبير في قدرة النظام وعزلة مؤكدة 
تفضح طبيعة النظام الطفيلية وتؤكد القطيعة بينه وبين الشعب الذي يتحكم فيه» وتجهض كافة 
التكتيكات التى أستخدمها طوال السنوات الماضية ليبدو وكأنه ذو جذور إجتماعية راسخة 
وأنه يتمتع بتأييد كبير في الشارع السوداني. 

كذلك قامت الإنتفاضة بنقل النظام من موقع الهجوم والبادأق إلى موقع الدفاع على كافة 
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المستويات. فهو لم يتمكن من إقناع حتى عضوية حزبه ومناصريه بقراراته الإقتصادية» كما فشل في 
إستخدام المصد الأول في مواجهة أي معارضة وهو إمكانياته في تضليل الرأي العام عبر إعلامه وتسويق 
الإدعاءات حول طبيعة الإنتفاضة والمندسين فيها وإدعاءات التخريب المزعومة» ول يستطع أن يتبرأ من 
القمع الذي مارسه عبر الأكاذيب الأخرى» وأيضا فشل في إسكات الأصوات اخرة أو دحر الإحتجاجات 
عبر وسائل عنف أقل تكلفة سياسية كتفريقها بالغاز المسيل للدموع والعصي. وهذا الفشل الذي أجأه 
إضطرارا لإستخدام آخر سلاح لديه وهو العنف المفرط بالإعتماد على نخبة مليشياته الخاصة بجنجويدها 
وأمنها الشعبي» يعني أنه في حالة دفاع قصوى عن النفس لم يصل إليها قبل هذه اللحظة.وعا أن النظام 
فشل في تسويق إتهامه للجبهة الثورية بالتخريب واقناع الجماهير بخطابه العنصري» يتوجب 
على الجبهة المذكورة تطوير خطابها وإيجاد السبل اللازمة لتقوية علاقتها بالحراك السلمي 
لتعزیز فرص سقاط النظام. ۱ 

بالاضافة إلى ما تقدم آجبرت الانتفاضة النظام على نزع كافة الساحیق التي كان یضعها 
على وجهه من إدعاءات زائفة حول حرية التعبیر والتنظیم ومسحة الدعقراطية الكاذبة التي كان یتبجح 
بها ليل نهار. فاضطر لایقاف الصحف, ومنع الصحفیین من الکتابة» واعتقال الکتاب. وشن حملة 
اعتقالات واسعة شملت الناشطین من جمیع الانجاهات السياسية. وقطاع واسع من الشباب النتفض 
غير النظم. أسفرت عن الوجه القبیح الستتر للنظام بالعودة لتعذیب العتقلین والاجدات من العتقلات. 

ولا شك في أن هذه الحملة الواسعة غير المسبوقة وما رافقها من قمع وعنف مفرط لا 
تعکس قدرة ومنعة بالنسبة للنظام بقدرما تعکس حالة من الهلع والرعب انتابت قیاداته التي 
آصبحت تخاف من محرد كلمة مکتوبة في صحف يقرأها من یتمکن من دفع ثمنها من نخبة 
الجتمع التي تستطیع القراءة في بلد تستشري فیها الأمية. وفي نفس السیاق نستطیع قراءة 
إيقاف النظام لخدمة الانترنت واستمراره في حجب الواقع العارضة ما يعد إقرارا بأن كل ما 
کرسه من آموال في سبیل تغيبب الوعي وسلب ارادة الجماهير لم ینجح في الدفاع عنه وعن 
سیاساته في لحظة الرفض والغضب الجماهيري. 

فشل النظام في الحفاظ على وحدة قاعدته التنظيمية نفسهاء حيث بلغت الهزة الناتجة من ا راك 
الاحتجاجي مكتب حزب الحكومة السمی المؤتمر الوطني القيادي نفسه. فقام واحد وثلائون من نخبة 
عضويته منهم خمسة عکنبه القيادي و آخرون بالجلس الوطني (جهازه التشريعي) وبعض ضباطه بالمعاش, 
برفع مذكرة لرئیس اخزب ورئیس النظام في نفس الوقت. تحتج على القمع الفرط لحركة الاحتجاجات 
وعلی تهرير زيادة أسعار الحروقات دون اتباع السبل الوسسية ودون عرضها للمناقشة داخل حزب 
السلطة نفسه وبرلانه الوهمي. وهذا يبين أن نخبة الطفیلیین الحاكمة, قد فشلت في قرير سياسة حکمها 
حتی داخل منظومتها الفاسدة نفسهاء وفضلت أن تنفرد بالقرارات الكارثية وحدهاء ما یو کد 
عدم ثقتها في نفسها ووجودها في موقع الدفاع لا الهجوم. والواضح أن الحراك ابحماهيري 
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م يشجع الجموعة التي تسمي نفسها إصلاحية على رفع صوتها علنا وخارج الأطر الحزبية 
فقط» بل مكنها من تحدي لجنة التحقيق التي عينها رأس النظام للتحقيق معها. وفي نفس 
السياق جاء موقف مجموعة سائحون التي لم تقطع الصلة بينها وبين النظام» ولكنها أعلنت عن 
دعمها لحق الشعب في التعبير عن رفضه للقرارات الإقتصادية الأخيرة وأدانت العنف الذي تم 
إستخدامه فى مواجهة المحتجين. 

فوق ذلك » لم يستطع حلفاء النظام وش رکاژه الكبار في حكومة التجويع والافقار الحالية الدفاع 
عن سياساته ولا مباركة خطواته الدفاعية القمعية التي إتخذها. فأكبر الأحزاب التقليدية المشاركة في 
الحكومة (الحزب الإتحادي الأصل) شهد ململة معلنة وتصريحات من بعض كوادره بالانسحاب من 
الحكومة, ول يستطع منع قواعده الشبابية من المشاركة في الراك الإحتجاجي واحتجب زعيمه الراغب 
في مواصلة البقاء مشاركاً في السلطة عن الأنظار منعاً للحرج» وابتعاداً عن مواقف لن يستطع 
الدفاع عنها وإن قبلها في الغرف المغلقة. أما الأحزاب الصغيرة ة الولفة قلوبهاء فقد كان لبعض 
منسوبيها كوزير الإعلام صوت عال في الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه» ولكن مثل هذا 
الدفاع سيذهب جفاء كما يذهب الزبد لطبيعة هذه الأحزاب نفسها التي ستزول بزوال النظام 
تماماً مثل حزب الحكومة ال حالي الذي لن يستطع الحياة بعيداً عن السلطة. 

ولأول مرة سمحت الإنتفاضة للدول بنقد النظام علنا وإبداء قلقها على ما يحدث من 
قمع في السودان» وكمثال لذلك موقف دولة الامارات العربية المتحدة وموقف المملكة العربية 
السعودية وكذلك ما أبدته دولة فرنسا من ملاحظات وعستوی أقل موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتبع ذلك موقف بعض القنوات الإعلامية كقناة العربية وسكاي نيوز اللتان تميزتا 
بتغطية جيدة للانتفاضة إضطرت النظام لاغلاق مکاتبهما بالخرطوم خوفا من حدوث وره 
كما صرح وزير الخارجية. وهذه الخطوة تعد إنحازاً كبيراً في سبیل محاصرة النظام والتقلیل من 
الدعم المعلن والمضمر الذي يجده من الولايات المتحدة الأمريكية والدول ذات العلاقة الوثيقة 
عشروعها في المنطقة. وهي موّشر لمدى عمق التناقضات الموجودة في هذا المعسكر والقابلة 
للاستنمار إن حسنت القوى المعارضة إستغلالها. 

ولا شك في أن أهم سمة من سمات الاحتجاجات التي تعد إنجازاً مهماً لشعبناء هو أن الغالب 
على هذه الإنتفاضة هو عنصر الشباب. الذي هزم التكتيك الرئيس للنظام بهدف الإستمرار في الحكم 
وهو كسر حلقة التنظيم بجميع مؤسسات المجتمع المدني وفصل القوى المعارضة عن الجماهير. حيث تمكن 
الشباب من تجاوز القيادات التاريخية وتوحدوا في الشارع منظمين بأحزاب وغير منظمين وأنجروا تنظيم 
إنتفاضتهم بأنفسهم. وان ۸ يرتق التنظيم للمستوى المطلوب بعد. فهزيمة تكتيك السلطة الرئيس 
الذي تراهن عليه» يعني أن الشعب لم يعد من الممكن تأطيره والسيطرة عليه» وأنه أخذ زمام 
المبادرة من السلطة ووضعها موضع الدفاع» لأنه أثبت قدرته على الخروج من الصندوق الذي 
أراد النظام وضعه فيه. والشاهد أن إنتفاضة سبتمبر قد أكدت للنظام أن كسر حلقة التنظيم 

۹۳ 


ومصادرة حق العمل الجماهيري عن الأحزاب والقوى المنظمة بالمخالفة للدستور» هو تعدد 
مراكز الاحتجاجات وامتدادها للأقاليم والمدن الأخرى غير العاصمة» ولا ننسى أن أول من 
خرج للشارع هو مدينة مدني بالجزيرة. 
إستمرارية الإنتفاضة لكل هذا الوقت رغم العنف المفرط الذي تستخدمه السلطة يعني أن حاجز 
الخوف قد إنكسر وأن الجماهير قد إكتسبت ثقة في نفسهاء وهذا حتما ينقل الخوف والرعب إلى المعسكر 
الخو اميك EEN NE Eg E‏ 
فقط » بل تظهر في محاولة البعض القفز من السفينة التي توشك على الغرق (الإصلاحيون 
ا » وفي تهریب البعض لاأمواله النهوبة خارج البلاد ورسال آبنائه للبحث عن وطن 
بديل» وفي نقل آسر بعض أبناء النخبة الطفيلية الحاكمة من مساکنهم الفاخرة البنية من عرق 
شعبنا وأمواله لتأمينهم» وفي انقطاع , بعض الدستوریین والوزراء عن الذهاب لأماكن عملهم 
ووزاراتهم» وفي تعلل بعض أفراد المجموعة المذكورة بأسباب متعددة للسفر للخارج» وفي 
إضطرار السلطة لاغلاق المدارس والجامعات. 
وخلاصة الأمر هي أن الانتفاضة قد تمكنت من نقل الشعب من حالة الدفاع إلى حالة 
الهجوم وأجبرت السلطة على إستخدام الهجوم العنيف كوسيلة للدفاع وفضحت طبيعتها 
الإجتماعية وعزلتها. كذلك ألحأتها لفضح طبيعتها المعادية للجماهير .عصادرة هامش الحرية 
الضئيل الذي كان و ولمصادرة حق التعبير وممارسة الاعتقالات والتعذيب وأسقطت 
هيمنتها الإعلامية ومزقت وحدة تنظيمها الحاكم ودفعت الكثير من موّیدیها للابتعاد عنها 
آیضا شجعت دول وأجهزة إعلام على إنتقادها وحشرها في الزاوية وأسست 00 
مصادرة الحق في التنظیم بإبتداع آشکال للتنظیم مغايرة للشکل الذي آلفته السلطة وتعودت 
على قمعه» مثلما وسعت نطاق العمل الجماهيري والاحتجاجي لیتزامن بين الرکز والدن 
الاقليمية. ومن أهم منجزاتها کسر حاجز الخوف ووضع البادرة في يد الجماهير » وتعزیز 
إمكانية البناء التراكمي فوق ما أنحرته حتی يتم إنجاز الهدف الاکبر وهو إسقاط النظام. 
فاسقاط نظام کنظام الرأسمالية الطفيلية الحاكم في السودان. لیس عملية بسيطة تقوم على 
معادلة رياضية سهلة ‏ بل عملية تراكمية معقدة من الصعود والانحسار والتاكتيك والتاكتيك الضاد؛ 
والفهم لا تم إنجازه وما لا يزال ینتظر مزیدا من الجهد حتی یتکامل مع عناصر أخرى لازمة لاسقاط النظام, 
مع حساب توازن القوی الداخلي وهو الأهم. وتحدید خارطة الفعل السياسي بواقعية. مع قراءة الظرف 
الاقليمي والدولي حتی تتمکن الانتفاضة من تحقيق آهدافها. الهم هو الامساك بقوة بقضایا الانتفاضة 
واحفاظ على جذوتها باقية ومشتعلة والبناء على الكثير الذي أنجرته حتی هذه اللحظت حتی یتحقق 
اخلاص لشعبنا والقصاص لشهدائنا. 
الجد و الخلوة لشهداء انتفاضة سبتمبر الجيدة 
والخزي والعار والهزعة لجلاديهم خدم الرأسمالية الطفيلية 
٩‏ أکتوبر ۲۰۱۳ 
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(و) ثم ماذا بعد؟ 
تداعيات ومآ[ ت انتفاضة سبتمبر المجيدة 

يتساءل الجميع الآن حول مالات إنتفاضة سبتمبر المجيدة» وتأتي الإجابات مترددة 
حينا ومتناقضة حينا آخرء ويائسة من البعض » ومليئة بالإدعاءات من آخرين» وكل متسائل 
يبحث عن يقين» وعن إجابة لسؤال صعب لا توجد له إجابة مباشرة» لأنه يدخل في صميم 
فلسفة الثورة » ويتصل إتصالا مباشرا بتقييم توازن القوى » ورسم خارطة صحيحة لجذور 
الصرا ع السياسي الإجتماعية» وهي مهام تخلت عنها القوی السياسية المعارضة منذ زمن 
طویل مكتفية بالوصف العام لا يجري » دون البحث عن آساسه الاجتماعي. وبرغم غیاب 
العلومة الدقيقة بسبب التواجد خارج البلاد» ورغم صعوبة قراءة الحدث في سیاقه السياسي 
الاجتماعی» الا آننا نجد أنه لا مناص من التصدي لناقشة مالات انتفاضة سبتمبر » عبر تحليل 
بعض الا رمات الاة 

ومن الطبيعي أن نبدأ بسيناريوهات النظام الذي لم يمر عليه يوم قبلاً وهو في هذه 
الحالة من الضعف وعدم الثقة بالنفس» بالرغم من إدعاء القوة والتماسك وهيجان رأسه 
وتمسكه الظاهري عوقفه من زيادة أسعار المحروقات والإستمرار في وصفه للمحتجين بالخونة 
والمخربين. فالسيناريو الأول هو أن يستمر النظام في الحل الأمني وحده» بذفوعا بحقیقة آنه 
لا يستطيع التراجع عن زيادة الأسعار لأنه من المستحيل أن ينفي نفسه ويحمل فاتورة فشله 
السياسي والاقتصادي للرأسمالية الطفيلية التي تمثل أساسه الإجتماعي أولاء ولأنه كذلك لا 
يستطيع مخالفة أوامر صندوق النقد الدولي الذي يدير إقتصاده منذ أكثر من عقد وقاده لفشل 
مو کد عبر رو شتته القاتلة للشعو ب. ولكن هذا السيناريو يعني في المقابل توسيع دائرة الغضب 
الشعبي ورفد الاحتجاجات ععين لا ینضب سوف يقودها حتما لهزيمة الحل الأمني عبر شد 
آطراف القوی الأمنية وإرهاقها مهما كان جبروتها وعنفها . فالواطن الذي تطلب السلطة 
منه أن يعطيها لتعتاش على التطفل الباشر عليه في غیاب عملية إنتاجية حقيقية عکن التطفل 
فايهاة یس و اه و ن سوق أن کرت تیه با بت شوك اغ فا سدقعه 
بكل تأكيد للإنتفاض من أجل کسرها. والنظام رغم ما يبدو عليه من تبلد و انعدام حساسیق 
إلا أنه حساس جدا تجاه أمنه الشخصي ويعلم ماما أن الحل الأمني وحده» يعني سقوطه لا 
محالة. ولذلك إستمراره في هذا السيناريو إلى مالا نهاية وفقاً لتصريحات رموزه التي يهدف 
منها إرسال رسالة كاذبة للمنتفضین بأنه قد دحرهم مرة وإلى الأبد ول مناصریه بأنه باق إلى 
الابد. آمر غير متوقع. فالراحح هو ان یحتفظ بهذا الخطاب وهذا التكتيك خلال فترة بحثه 
عن حلول ضمن سیناریو آخرء یخفف عنه الضغط ویضخ بعض الدم في شرایینه. 

لذلك بدأ فخامة رئيس الجمهورية بتفعیل سیناریو إحتياطي بالایعاز إلى خاله وصهره 
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بإبتداع معارضة جديدة تدعو إلى تغيير يستبقيه هو رئيساً مع حكومة إنتقالية غير إقصائية 
تعالج مشكلات البلاد في إطار من التراضي العام» وتستبعد المؤثمر الوطني الحاكم. هذه 
المعارضة المفتعلة التي هي حتماً إحدى نتائج إنتفاضة سبتمبر المجيدة التي جعلت خال الرئيس 
يوقع على بيان يدين فصل الجنوب الذي بشر به» سميت بالتحالف الاسلامي وجمعت القوى 
التكفيرية وبعض ض القوى الأخرى غير المؤثرة» لتحدث إختراقاً لحالة عدم اليقين التي يعيشها 
النظام» ولتحرك راكد المياه فى إتحاه إيجاد حلول بديلة. ومن أهدافها سحب البساط من تحت 
آقدام الاصلاحیین باقر الوطني وجموعة سائحون سا والتلویح بان بدیلهم جمیعاً جاهز 
لدعم البشیر وجموعته مع ذ فتح الطریق لتجسیر الهوة مع قوی آخری لا تمانع في الالتحاق 
بالسلطة. هذا السيدازين يجيه صعت الفورى القائمة عليه أولاء وإصراره على بقاء البشير على 
سدة الحكم تشاب الحلول للمشكل الإقتصادي الذي أنتج الأزمة الراهنة الثا» لذلك 
من الصعب أن یحدث اختراقاً لحالة الانسداد السياسي الراهنق وتا وآن الولایات 
SE LE‏ اك 
العاحات الاصلاحية. 
ومن هنا تحديدا تأتى فاعلية التيار الإصلاحى بالمؤتمر الوطنى وخوف الطغمة الحاكمة 
منه. فهي لا تخاف تأثیره علی عضوية الق الوطتي لأنه تيار غالب کما يقول د. غازي 
لأنها تعودت أن بجمع عضویتها بالعصا متی ما آرادت وتفرقها ووتحاوزها كما تشای 
ولكنها تخاف تلاقي بعض أطروحات هذه المجموعة مع الموقف الأمريكي والاقليمي المؤيد 
لذهاب الرئيس واعادة هيكلة السلطة حتى يبقى النظام معدلا. وتراهن على مخالفة بعض 
الأطروحات كالدعوة لمراجعة قرار زيادة الأسعار الذي لن ترضاه الولايات المتحدة الأمريكية 
ولا صندوقها الدولي» لاضعاف مركز المجموعة الاصلاحية ومنعها من لعب دور مركزي 
في المستقبل القریب. ولعل هذا هو الذي يبرر تردد الطغمة في طرد هذه المجموعة وتأجيل 
أمرها لفترة ما بعد العيد التي تحاول السلطة إستخدامها لفرض مزيد من التهدئة واحتواء 
ليس التظاهرات فقط. بل القوى المتمردة داخل حزبها أيضاء مع إيجاد الية لتوظيف كل 
الأوراق التي بيدها أو التي تتوهم أنها بيدها معأ حتى تتفادى الوت إختناقاً وعزلة ومن ثم 
تكنسها حركة الجماهير. والواضح أن المجموعة الإصلاحية إذا أرادت أن تكون في قلب 
السيناريو الفاعل مستقبلاً» N oN‏ التنظيمية والدستورية 
لرفض زيادة الأسعار بل عليها أن تحد صيغة ترفض بها الزيادة وتقبلها في نفس الوقت» حتى 
تصبح جزءاً من المشروع الأمريكي الإقليمي البديل. فهي بلا شك ولظروف وأسباب معقدة» 
لن تستطع إحداث إختراق والتحول لوقع المعارضة» ووعيها بذلك بالاضافة إلى إرتباطها 
العضوي بالنظام» هو الذي جعلها تصرح بأنها لا تلتقي مع المعارضة في عملها لإسقاط النظام 
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لأنها تهدف إلى إصلاحه. 

ولا شك لدينا في أن الكثير من القوى السياسية بدأت في إعادة التموضع لایجاد 
موقع لها في السیناریو الأمريكي الرامي لإحتواء آثار الانتفاضة والمحافظة على النظام معلا 
لا إسقاطه . وهذا السیناریو لم يعد سرا ولا هو بالجديد» إذ أنه طرح على النظام منذ بداية فورة 
الربيع العربي وفي سبيل تفادي إنتقاله إلى السودان. ولكنه الآن أصبح أكثر راهنية ولم يعد 
بالإمكان تأجيله أكثر. ففي سياقه جاءت إدعاءات رئيس الجمهورية بعدم رغبته في الترشح 
لدورة رئاسية جديدةء وذلك لان شرط هذا السیناریو الأساس هو ذخاب الرئیس واختفاوه من 
الشهد السياسي مع إعادة هيكلة المؤتمر الوطني و استبعاد بعض کادره .عستوی یسمح باعادة 
توحید الحركة الاسلاميق بشرط الانفتاح علی القوی السياسية الأخری لتشکیل حکومة 
إنتقالية» ووضع دستور جدید للبلاد في إطار تحول دعقراطي مسیطر عليه» يجسر العلاقات 
مع دولة الجنوب الفتية وينهي الصراعات السلحة. بإستدخال الحركات الدارفورية تحت مظلة 
إتفاق الدوحة » والضغط على الحركة الشعبية قطاع الشمال للدخول في تسوية منفردة. 

عيب هذا السیناریو هو إهماله لقضایا الجماهير و حذفها من العادلة السياسية بشکل 
كلي» و کذلك قصره معالجة الأزمة الاقتصادية ووضع الانهیار الحالي في تبشیره بالغاء الدين 
الخارجي أو تخفيضه» مع فك العزلة الاقتصادية. ولکنه لا يقدم حلولا عاحلة لمشكلة زيادة 
أسعار المحروقات» ولا يدعم إعادة الدعم إليها - إن وحد. فهو في أقصى حالات كرمه 
واريحيته» قد يرضي بجدولة رفع الدعم أو في الحقيقة زيادة الأسعار بشكل تدريجي» يسمح 
لاي سلطة جديدة بتراجع محسوب ومقنن» تدعمه منح وهبات إقليمية» وإجراءات لازمة 
لتثبیت سعر الصرف. كذلك يواجه هذا السيناريو مشكلة جلب المؤتمر الشعبي إلى مواقع 
هذا السیناریو» واقناع الإمام الصادق للمشاركة بحصة محدودة في السلطة الإنتقالية» على 
آساس آن السید الیرغنی سوف یلتحق بال رکب لا محالة خصوصا وأنه شريك فی حكونة امقر 
الوطنی الراهنة. ۱ ۱ 

" الستاريوسهات الشائقة كلها عن الیک الا غه طریقها لی ف ال عقاو 
إنقلاب عسكري. فالمناخ مهيأ لإنقلاب قصر من ناحية» ولانقلاب مغامرين من ناحية ثانية» 
ولانقلاب مدعوم ومدفوع الأجر إقليميا ودولياء أو نتاجا لردة فعل جيش مهزوم ومغيب عن 
الفعل السياسي وغارق في الفساد. فالنظام في حال امار رجه وعدم رصوه ی روت 
المتمردين بحزبه وآخرین من الطامحين لمشاركته سلطته مع ب بعض التعديلات» قد يقدم على 
تنفيذ انقلاب قصر يقيض له فرصة الاحتفاظ بالسلطة مع تدوير الزوايا خلق أمر واقع جديد 
يخلط الأوراق ويعيد رسم الخارطة السياسية بالبلاد. ا ی ی مجر 
ات اق اعا عمدو يصو وق ی وولا والمجتمع الدولي أو إن شئنا 
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الدقة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الاقلیمیین» يستطيعون تثبيت إنقلاب عسكري 
منسق معهم في حال توصلوا إلى أن ذهاب الرئيس وعصبته لا بمكن أن يتم إلا عبر هذه 
الوسيلة» وسوف نسمع خطابا ۳۳ حینها حول التعامل مع الامر الواقع بشرط الانتقال 


السريع للدعقراطية عبر خارطة طريق معلنة. والغامرون وأبناء الجيش المهزوم والغارق في 
الفساد» لا شى عنعهم من القيام بانقلاب حظوظه في البقاء والاستمرار ضكيلة هذا في حال 


يلاحظ على كل السيناريوهات أعلاه أنها لا علاقة لها بدور الشعب وفعله وإرادته» 
حيث أنها ركزت على السلطة والقوی السياسية المنظمة» برغم أنها تعالج تداعيات 
إنتفاضة سبتمبر التى جعلت الشعب وقواه الحية المحرك الفعلى للأحداث وصاحب البادرة 
السياسية. فقمم السلطة وعنفها جاء في إطار رد الفعل الهجومي لابطال فعل المبادرة الشعبية 
الإحتجاجية. والبعض يظن - ومنهم فاعلين في النظام- أن عنف السلطة قد أخمد المظاهرات 
لرة وإلى الأبد» ولكننا نؤكد أن هذه جولة ومعركة ستعقبها معارك نتيجتها حتما هي إنتصار 
الشعب وسقوط النظام. وهذا الأمر لا علاقة له بالأماني أو التفاؤل غير المنطقي» ولكنه ينبني 
على معطيات واضحة نوجزها فيما يلي: 

.١‏ النظام بشكل عام في حالة دفاع وضعف كبير من حيث الموقف السياسي والإعلامي» وم 
يتبق له شئ سوى إستخدام خط دفاعه الأخير وهو أجهزة أمنه ومليشياته الخاصة وجنجویده. 
وهدا ير كد و لجان لضي ی اللتتسيخ والالهياية فالقوة وحدها لا تستبقي 
نظاما لأن السيف والكتاب نزلا معا كما يقول التوسير. فبدون آیدلوجیا مبررة وخطاب 
سياسي مقبول نسبيأء لا بقاء للسلطة مهما كانت عنفها ومقدرتها على القمع. 

۲ النظام في حال إستمر بصيغته الحالية أو أجرى بعض عمليات التجميل» مصيره إلى زوال إذا 
استمر في جوهره سلطة للرأسمالية الطفيلية. لأنه في كل الأحوال لن يستطع تقديم التنازلات 
المطلوبة التي ترفع المعاناة عن كاهل الشعب في هذه الحالة» والصدام بينهما حتمي وعلى 
مستوى أوسع ونتيجته هي سقوط النظام وليس فناء الشعب ولا ثلثه كما طلب رأس النظام. 
۳. الجماهير أو على الأقل طلیعتها. كسرت حاجز الخوف ونقلته إلى ملعب النظام ولن 
يستطيع النظام مهما فعل كسر إرادتها وإعادتها إلى بيت الطاعة بعد كل هذا العدد من الشهداء 
والثأرات التي خلفها في النفوس. من الممكن أن تتراجع لتلتقط أنفاسها وترتيب صفوفهاء 
ولكن خروجها للشارع مرة أخرى وبقوة أكبر حتمي طالا أن أسباب خروجها مستمرة. 

٤‏ . تمكنت الجماهير من إبتداع آليات تنظيمها وتحاوزت الحركة السياسية المعارضة التي يمكن 
أن تكون طرفا في أيا من السيناريوهات السابقة» وهي قادرة في حال تطوير المؤسسات 
التنظيمية البسيطة غير المعقدة التي إجترحتها وتعميمهاء على هزية النظام وإسقاطه بالضربة 
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القاضية. وبالمناسبة تطوير هذه الآليات مع عودة الإحتجاجات وإستمرارها» سوف يجبر 
القوى المعارضة التي تغازل النظام عبر دعاوى التغيير السلس لتغيير موقفها واللحاق بركب 
الانتفاضة واتخاذ موقف أكثر جدية من إسقاط النظام. 
ه. تمكنت الجماهير من توسيع دائرة فعلها الإحتجاجي من وسط البلاد للعاصمة والغرب 
والشرق وحتى الشمالء مما يعني أن حالة الاحتقان الثوري حالة عامة» وأن تراجعها اللحظي 
أمام العنف المفرط هو تراجع لامتصاص هذا العنف وتقديره وتقييمه» وهذا أمر مفيد في حال 
عودتها للهجوم يحددا . فطالما أن الأسباب التي دفعتها للخروج إلى الشارع قائمة» فعودتها إلى 
هذا الشارع لا شك فيها » خصوصا وأن الوضع مرشح للتفاقم. 
7 النظام في حالة إنقسام حقيقي» وصراعات أجنحته وتياراته مبذولة على قارعة الطريق» 
وهي مرشحة لأن تتعمق أكثر. حتى محاولته البائسة لخلق معارضة على رأسها خال الرئيس 
قد ترتد عليه» لأن غول التنظيمات التكفيرية لا يستنكف إبتلاع القوى التي تربى في حجرها 
فهو ذئب حتى إن تربى في حجر شاة. وبالرغم من تأكيد الإصلاحيين ومجموعة سائحون 
أنهم ليسوا بصدد إسقاط النظام وأنهم مع اصلاحه عودة الإحتجاجات أو عنف النظام في 
مواجهتهم قد یدفع .عواقفهم لستوی آعلی يلغي فرضية الاصلاح التوهمة. ۱ 
۷ لیس للمجتمع الدولي تأثير على حركة الجماهير بشکل مباشس وهو لا یعترف بها ساسا 
إلا بعد فرض وجودها في الشار ع» وهذا یحرمه من التأثیر السلبي علیها ویفقد حلفاء المؤتمر 
الوطني القدرة على التأثیر في الحدث السياسي وهذه نقطة قوة لحركة الجماهير لا أحد 
یستطیع أن ینتزعها منها. 

وبالرغم من أن الشك لا يؤاتينا حظة في حتمية إنتصار شعبنا على هذا النظام إلا أن 
حركة الجماهير لتنتصر لابد لها من أن تستصحب تحربة انتفاضة سبتمبر وتستخلص منها 
العبر. وفي هذا السیاق علیها أن تطور ما يلي: 
: تكريب منظماتها التي ابتدعتها وتعمیمها على جميع مواقع تواجد الجماهير وعدم إنتظار 
الأحزاب والقوی النظمة لتقود انتفاضتها نيابة عنها؛ وذلك بسبب ضعف هذه الأحزاب 
والقوی التاريخية النظمة نتيجة لهجمة النظام علیها ولاسباب موضوعية وذاتية أخرى لا 
يحال لذكرها هنا . فالنظام يعرف كيف يكسر حلقة التنظیم داخل هذه الأحزاب والتتظیمات › 
لأنه إعتاد على تكتيكاتها وطبيعة عملها التنظيمي» ولكنه سيفشل حتما وال حين حتى يدرك 
طبيعة التنظيم العفوى لحركة الجماهير. سيحاول بالطبع إختراقهاء ولكن ليس هذا مدعاة 
لتوقفها والإحجام عن تفعيلها. 
ب. عدم الدخول في جدل عقيم مع الأحزاب السياسية والمنظمات التقليدية الأخرى أو 
مطالبتها ما لا تستطيع تقديمه أو الخوض في عداء معها. على العكس المطلوب التنسيق معها 
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وتشجيعها على الدفع بعضويتها ضمن مظلة الحراك الجماهيري العام الذي يساعدها في فك 
عزلتها وتخفيف الضغط الأمني عليها. والمطلوب بالطبع هو تفهم هذه الأحزاب والقوى 
لأهمية وجود نظام فاعل لقيادة العمل الاحتجاحي بعیدا عن سيطرتها مدعوماً منها » » تملكه 
خبرتها وتتجاوز به عقم أساليبها التي أصبحت مكشوفة للنظام. 

ت. التعبئة السياسية المستمرة وعدم إعتبار توقف المظاهرات الإحتجاجية هزعة بل فهمه في 
سياق إمتصاص عنف النظام مع تأكيد وتكريس المنجزات التي صنعتها إنتفاضة سبتمبر والتي 
نوهنا لها في مقال سابق. والهم تأكيد أن الصدام مع النظام وتحديه والعمل من أجل إسقاطه 
لا یتخذ شكلاً وحيداً یتمثل في الظاهرات والمسيرات الإحتجاجية؛ بل يأخذ أشكالاً لا حصر 
لها تقود في النهاية للعصيان المدني الذي يسقط النظام. والمطلوب هو أن تختار جماهير شعبنا 
وطلائعه الوسائل وأشكال النضال المناسبة للمحافظة على جذوة الإنتفاضة مشتعلة» وأن 
تحترح سبل الرفض والتحدي التي تساهم في التراكم العام المؤدي للهدف النشود» دون يأس 
من تراجع لحظي لأسلوب معين بشكل طبيعي لابد منه لإمتصاص عنف النظام» ودون قصر 
لنضال الشعوب على شكل وحيد التجربة الانسانية أثبتت أنه ليس الوحيد» وكتب ومراجع 
اللاعنف والتغيير السلمي مليئة بوسائل غيره» ومبذولة للقراءة على شبكة الانترنت. 

ث. تنمية مشاعر الرفض و التحدي ومحاربة الخوف» دون الدخول فى صدامات مجانية 
مع أجهزة أمن النظام ومليشياته تقود لخسائر لا داعي لها. وتطوير كارت دفاعية ضد 
هذا العنف بالذات في إطار العمل الجماعي والمنظم لا المبادرات الفردية. وتنشيط الإتصال 
بالعالم والتنسيق بين قوى الانتفاضة في الداخل والخارج للاستخدام الأمثل لثورة المعلومات 
والإتصال» وخلق رأي عام عالمي داعم للرفض والتحدي ولأشكال الإحتجاج السلمي ضد 
النظام. 

ج. الحفاظ على سلمية الحراك مهما كان عنف النظام ومهما بلغت التضحيات» وهي تضحيات 
مقدرة ولكنها لن تبلغ بأية حال ما بلغه شهداء شعبنا في دارفور. وذلك لأن التعامل برد الفعل 
الباشر وعسکرة احراك يعطي النظام أفضلية من حيث إستعداده للعمل العسكري» كما 
يعطيه المبرر إعلامياً لمزيد من القمع» و تحربة سوریا ماثلة للعیان. ولسنا في حاحة للتذکیر بأن 
ا راك السلمي دائما أقرب لإسقاط النظم الشمولية من العمل العسكري الذي تحجيده» حيث 
أنه یدفع مزیدا من الجماهير للمشاركة فيه بعد کسر حاجز الخوف» في حين يقصي العمل 
السلح غالبية الجماهير ويبقي فقط الطليعة الراغبة في ممارسة هذا العمل. 

ح. عدم إقصاء أي قوى أو أفراد يرغبون في المشاركة في إسقاط النظام ويؤمنون بضرورة 
التحول الديمقراطي من أي موقع أتوا ولأي جهة إنتمواء فالسودان القادم هو سودان لجميع 
إبنائه» وإسقاط هذا النظام المسخ يستلزم جهد الجميع. هذا بالطبع لا يمنع إتخاذ التدابير اللازمة 
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المانعة من الإختراق وضرب الحراك» وعمل موازنة بين الإنفتاح وتأمين النشاط الإحتجاجي. 
يتضح نما هو مذكور آعلاه أننا من بين كل السيناريوهات المحتملة» نرحح سيناريو إسقاط 
النظام ومن سیلتحق به » عبر إنتفاضة شعبية لا محالة قادمة لأن نظام الرأسمالية الطفيلية ليس 
لديه المقدرة ولا الرغبة في معالجة الإنسداد السياسي . ولا يمكنه حتى إن أراد منع الإنهيار 
الإقتصادي لأنه حدث بالفعل. كل ماهنالك أن المسألة مسألة وقت» سوف يحاول النظام 
و ج لبیل كرا عفر درك ود یضار كا بصن و ابص ري خر رح فخ 
السیناریو هات الاخری» ولکنه إل زوال تراه قريا #یرونه بيدا فثقتنا في شعبنا العظيم لا 
تحدها حدود» ویقیننا بحتمية انتصاره لا يهزه عنف سلطة ولا تامر متقاعسین. 
هیا لنضالکم بر حمکم الله. 

الجد والخلود لشهداء انتفاضة سبتمبر المجيدة 

والخزي والعار والهزعة لجلاديهم خدم الرأسمالية الطفيلية 

۳ أكتوبر ۲۰۱۳ 


(د) حمكومة الإنفاذ الجديدة 
إرهاصات هبوط ناعم أم عسكرة وعودة للمربع الأول 
تتباين الآراء بشدة حول طبيعة وكنه التعديل الوزاري الواسع الذي قام به الرئیس 
البشير في طاقم حكومته. فمن قائل أن الرئيس قد قرر تسليم السلطة للعسكريين» وآخر يرى 
أن الأمر جرد تكريس سلطة للرئيس بتصفية مراكز القوى لتحويل النظام الشمولي لديكتاتوري 
خالص» وثالث يؤكد بأن ما تم محرد تمثيلية لاخراج الانقاذ بثوب جديد في حين أن الخارجين 
مازالوا بمسكون بأوراق اللعب من وراء الكواليس» ورابع يزعم بأن ما تم يأتي في إطار تحديد 
دماء الإنقاذ ليس إلا ولا يعكس أي صراعات داخل المؤتمر الوطني. وبرغم هذا التباين الواضح 
في التحليل لطبيعة التغيير الذي حدثء إلا أن الموقف الغالب هو أن ما تم لا يعتبر تغييراً جوهريا 
لأنه تغيير للأشخاص وليس السياسات. ولعلنا نصيب إذا قلنا بأن الوصف المتسرع لطبيعة 
ومالات ما حدث من تغيير » أو التحليل الإنطباعي له» کلاهما يقودان لخلاصات ونتائج لا 
تساعد في الوصول لتقييم مبدئي مفيد» يسمح بالتعاطي مع هذا التغيير وفقاً لحقيقة ما هو 
عليه» بدلا من التعامل مع تصور غير حقيقي يقود بالضرورة لمواقف وتكتيكات سياسية خاطنة 
ومدمرة للوطن وللعمل المعارض على وجه الخصوص. وعا أننا لا ندعي إمتلاك الحقيقة أو 
فطنة أكثر من جميع من آدلوا بدلوهم في هذا الموضوع » فإننا نتقدم ممساهمة محدودة نحاول 
عبرها سبر أغوار ما حدث من تغيير» عبر وضعه في سياق عام يسمح بالوصول إلى نتائج أولية 
قد تعززها وقائع قادمة أو تخطئهاء فيبقى لنا أجر المحاولة. 
۱۱ 
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أول ما يجب الانتباه إليه» هو الظرف التاريخى الذي أتت التعديلات الوزارية 
اا اقب ق الا لاتم الفاروقه الى .مقت وه کیت مق مكنا تبر 
فاللاحظ للمناخ الحا یجد أن هذا التغییر الواسم قد أتى يعد حوالي ثلاثة آشهر من |نتفاضة 
سبتمبر الجيدق التی اندلعت نتيجة لزيادة أسعار الحروقات والتی هددت سلطة المؤتمر 
الوطني تهدیداً حقیقیاً ؛ اضطرها لاستخدام آخر وسائل التعاطي امم التهدید وهو القمع 
السافر والاستخدام الفرط للقوة» ما يدلل على أن السلطة ی حالاات الدفا ع 
عن نفسهاء ول تحد مناصاً من تحاوز کل آلیات التضلیل والاحتواء والقمع الناعم» والوصول 
لاستخدام ملیشیاتها الخاصة في قمع الانتفاضف والتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء. 
ادر کت السلطة ایضا من إتساع داثرة الاحتجاحات ومن إستمرارها رغم القمع الشدید. أن 
حاجز الخوف قد انکسر لدی جماهیر الشعب. وآن إنتصارها الجزئي عبر القمع » سوف تعقبه 
هزعة مؤكدة فى حال عاود الشعب انتفاضته» وهی معاودة متوقعة فى ظل إصرار السلطة انفاذ 
برناحها الاقتصادي الذي يرمي لتحميل الشعب نتائج أخطائها اثتراکمة مع عدم مقدرتها 
على تقديم برنامج بدیل یتحمل تبعاته الرأسمال الطفيلي الذي یشکل آساسها الاجتماعي. 

أدت الانتفاضة المذكورة الجيدة إلى خلخلة بنية المؤتمر الوطنی نفسه وأجبرته على 
التخلص ما عرف بالتیار الاصلاحي بقيادة د. غازي صلاح الدین وأريعة آخرین من مكدب 
المؤتمر الوطني القيادي الذي رفض السياسة الاقتصادية الجديدة» وكذلك طفت إلى السطح 
معارضة محموعة «سائحون» وثيقة الصلة بالضباط الذین آتهموا بالحاولة الانقلابية سابقاء 
والتي شکلت محطة مهمة في تحديد مدی التململ الذي أصبح بهدد وحدة حزب الحكومة. 
أيضاً لم يهدأ الصراع الحزبي الداخلي بين مجموعتي علي عثمان محمد طه ود. نافع» وان بدا 
في شكل تراشق بتسريب وقائع فساد كل مجموعة بواسطة الأخرى» وتصفية الحسابات عبر 
قصقصة أجنحة كل مجموعة لأخری» وان كانت مجموعة د. نافع صاحبة القدح المعلى بدعم 
الرئيس الذي مكنها من الاطاحة بأحد آهم لاعبي المجموعة الأخرى صلاح قوش وكلها 
صراعات عززتها الانتفاضة وعمقت من آثارها ومخاطرها. 
رفعت الانتفاضة كذلك من وتيرة العمل العارض وأکسبت العارضة الحربية زخماً برغم 
ضعفها وعدم قدرتها على الاستفادة بشکل كبير ما تم إبجازه» الا آنها صارت آکثر ثقة بإتجاهها 
العام الرامي لاسقاط النظام؛ و خصوصا أن الانتفاضة قد فضحت قدرات الموؤتمر الوطبي 
الفعلية وأو ضحت ضعف وهزال الته الإعلامية» ومدى وحدود قدرته حتى على على القمع. هيا 
قيضت الإنتفاضة للمعارضة السلمية فرصة لرفع وتيرة التحدى والتحدث علناً عن مشروعية 
النضال المسلح إن إختارته» وعن عزمها في التنسيق مع الجبهة الثورية لإسقاط النظام بكافة 
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الوسائل مع تمسكها بالنضال السلمي» وهو أمر بالحتم لم يكن متاحاً قبل الإنتفاضة والكل 
يذكر التنصل من وثيقة الفجر الجديد. 

واكب الإنتفاضة وسبقها وأعقبها تقدم عسكري ملحوظ للجبهة الثورية وقواتهاء 
وانتصار صريح لها في عدد من المعارك المهمة» حيث نححت في نقل المعارك إلى شمال 
كردفان» وأصبحت تهدد العاصمة نفسها من ناحية إستراتيجية. وبالرغم من التصريحات 
المتعددة لقيادة السلطة بأنها في الطريق إلى حسم التمرد وإستئصال شأفته هذا العام» جاءت 
النتائج مخيبة للآمال وعلى عكس ما تطمح إليه السلطة. فإذا أخذنا في الاعتبار أن حكومة 
المؤتمر الوطني تكرس أكثر من ۸۷۰ من الميزانية لحروبها وأمنهاء وأنها تمر بأزمة إقتصادية 
خانقة» يصبح لزاماً علينا أن نستنتج بأن هذه الحكومة لن تصمد أمام حرب إستنزاف طويلة» 
وهذا هو سر محاولاتها الفاشلة حسم هذه الحروب عسكريا وبضربة واحدة ذات فاعلية. 
٠‏ السياق الفارجي للتعديلات الوزارية. 

آول المؤثرات الخارجية هو الأزمة المستمرة مع دولة جنوب السودان وفشل المؤتمر 
الوطني في إبتزاز حكومتها عبر الإيقاف المستمر لصادرات النفط » حتى تساهم في حل 
مأزقه الإقتصادي وتضخ في شرايين إقتصاده المتيبسة ما يسمح بإستمرار عملية التطفل مع 
إستقرار سياسي نسبي. هذا بالإضافة للمشاكل الأمنية المستحكمة والفشل في ترسيم الحدود 
الشتر کت ومشاکل الناطق الثلاث وخصوصا آبیی التی تشن دولة جنوب السودان حملة 
دبلوماسية شعبية بشأنها عبر الاستفتاء الذي نظمه دینکا N‏ هذا التجاذب الضار 
وفشل المؤثمر الوطني في وضع استراتيجية تفاوض تفضي إلى سلام مستدام وحلول فاعلة 
تخفف من مأزقه السياسي وتعید التوازن لعلاقاته الاقليمية المتوترة» كرس عجز الحكومة في 
مخاطبة الکثیر من القضایا. 

بالاضافة إلى ذلك يأتي موقف الولایات التحدة الأمريكية التي أصبحت لاعبا موثرا في السياسة 
السودانية بعد تدویل جمیع قضایاها الحيوية نتيجة لقصر نظر حکومة المؤتمر الوطني. وهي وان كانت 
تصرح ليل نهار - وهي صادقة- بأنها لا ترغب في !سقاط نظام المؤتمر الوطني لکنها في نفس الوقت 
تدعو لادارة حوار شامل يفضي لإصلاح انكام بتصور إن قيض له التطبيق سوف يقود حتماً لانتاج 
نظام بديل شکلا » يضمن إستمرار التبعية جوهریا. وهذا الأمر يتضح جايا من الورقة التي دفع بها 
قبل فترة وجيزة برينستون ليمان المبعوث الأمريكي السابق» والتي تضمنت إطاراً عاماً للحوار 
يشكل اساسا تهبرظ ناعم وخروج سلس لنظام الإنقاذ. وبالطبع وجهة النظر الأمريكية التي 
ترکز على ضرورة الوصول لحل متفاوض عليه بقود لحكومة ذات قاعدة عريضة» تشرف 
على إنتخابات حرة ونزيهة» الإسلاميين جزء منها بل هم أساسهاء قد تم إيصاله باكرا للمؤتمر 
الوطني» بل للرئيس شخصياً عبر منصات الحوار غير المباشر. وهذا يشكل ضفطا كبيراً على 


الرئيس خصوصاً أنه حل تتبناه دول إقليمية فاعلة» وفي نفس الوقت يشكل مخرجاً للرئيس من 
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المأزق المزدوج الذي أدخل نفسه فيه. 

فالرئيس ومنذ خمس سنوات هاجسه الأساس ليس مشاكل السودان وكيفية حكمه» بل ضمان 
سلامته الشخصية وكيفية الافلات من المحكمة الجنائية الدولية. فبالرغم من الإدعاءات الجوفاء التي 
أكثر منها حول عدم إعتداده بالمحكمة المذكورة وتحديه لهاء الواقع هو أنه مشغول بها وبتداعيات أمر 
التوقيف الذي أصدرته في مواجهته وهو يعلم مدى خطورته لا من ناحية توظيف البعض له سياسياء ولكن 
من ناحية إمكانية تنفيذه فعلياً في أي وقت. وهروبه من نيجيريا مع محاولته التسلل عبر المملكة العربية 
السعودية لزيارة إيران ی کدان ذلك. وسلامة الرئيس الشخصية مع التصعيد الذي تشهده مسألة توقيفه 
وتحركها صعوداً وهبوطاً في أوقات آخری. هي المحرك الرئيسي لردود أفعاله والتحکم فيها مع رغبته في 
حماية الفاسدين من أسرته. 

فوق كل ذلك أتى مال إنتفاضات الربيع العربي على غير ما يشتهي النظام فبعد أن 
أينعت السلطة وحان قطاف ثمارها للتنظيم الدولي للأخوان المسلمين الذي يشكل عمقا 
إستراتيجياً للموتمر الوطني» سقط النظام المصري الأخواني بدوي هائل ومفاجئ نتيجة لقصر 
نظر قيادة تنظيم الأخوان واستعجالها التمكين في مرحلة بطبيعتها إنتقالية سمتها العامة عدم 
الإستقرار» وتضعضعت سلطة حزب النهضة في تونس» وفشل التنظيم في السيطرة سيطرة 
كاملة على ليبيا » وتعرض لهزائم مرة في سورياء وتراجع دور أردوغان الإقليمي مع عودة 
بروز الدور السعودي الداعم للتنظيمات السلفية المنافسة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ۸ تقرر حتى هذه اللحظة التخلي عن التعاون والتنسيق مع حركات الاسلام 
السياسي العتدل كما تسميها والتي توهمت آنها حليف إستراتيجي لهذه الإمبراطورية» إلا 
أنها بدأت في إعادة حساباتها حتی لا تضع جمیع أوراقها في ايدي الفاشلين وفتحت نوافذ 
مع قوى أخرى والثال الصري والسوري باديان للعيان. 


۰ أثر السيافين الداهلي والفارجي في التعديلات الوزارية. 

(نتفاضة سبتمبر الجيدة حققت آهدافاً متعددة و کبيرة وان د النظام. 
هي بندیدها لنظام ن سیت لقره راتسا والاتمراری: ساره کی مع الهزائم 
العسكرية موشرا هاما جعل السلطة» و خصوصا الرئيس» تتخوف من سقوط سوف يقود 
لا حالة لحاسبة. فبالرغم من استهانة البعض بنتائج هذه الانتفاضة ویأس البعض من التغییر 
بعد قمعهاء إلا آنها نقلت حالة الخوف من معسکر الشعب إلى معسکر السلطة وخصوصا 
إلى الرئيس» بحیث ألجأته للبحث عن مخرج من الازمة والمأزق الکبیر الذي هو فیه. فواقعة 
الإنهيار الاقتصادي الماثلة والتي دفعته وحكومته إلى تحميل الشعب نتائج فشلهما لأنهما لا 
يستطيعان تحميلها للرأسمال الطفيلي الذي كان سبباً مباشراً فيها لأنهما لا يستطيعان نفي 
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ذاتهما وتحطيم الأساس الاجتماعي المنبنية عليه السلطة» أكدت بلا شك أن الإنتفاضة عائدة 
وراححة ومنتصرة في وقت ليس بالبعيد لأن الاعباء القادمة أسوأ مما سبق ولن يطيقها المواطن 
الذي م يتبق له شئ من الممكن أن يشبع نهم الحكومة وطفيلييها أو حتى يرتق فتقها الذي يتسع 
على مدار الساعة. 

والإنتفاضة نفسها هي التي كشفت مدى تداعي حزب الحكومة وعمق التباين في 
وجهات النظر بداخله ورغبة الكثيرين من خدموا رأسماليته الطفيلية فى مغادرة السفينة 
الغارقة أو تركها لأسباب تتعلق باليأس من خدمتهم لربانتها مع عدم إستفادتهم من تطفلها 
وتحمل المسئولية معها في نفس الوقت. وهي نفسها التي كشفت عجز فريق د. نافع وفريق 
علي عثمان عن إجتراح الحلول» بل وفشلهما في الدفاع عن برنامجها الاقتصادي وتسویقه 
وتحولهما إلى عبء على الرئيس من ناحيتين: الكراهية المستحكمة لهما من قبل الشعب بكافة 
شرائحه وإتحاهاته» وطموح قيادتيهما لخلافته وهو لا يثق في أي من القيادتين بحيث تشكل 
له حماية من الخطر الخارجي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية» والخطر الداخلي المتمثل في 
شعب منتفض راغب فى إسترداد سلطته ومحاسبة جلادیه. 

و محسابات رك الرئيس وهلعه من السقوط في شباك صيادي المحكمة الجنائية 
الدولية بالذات وعدم ثقته في علي عثمان ود. نافع مع إحساسه بتداعي نظامه تحت ضخط 
الظروف الداخلية والخارجية المنوه عنها أعلاه» قرر أن يتخلص من قيادة المجموعتين معا 
بضربة واحدة» بعد أن أضعف د. نافع مجموعة علي عثمان وجير مجموعته لمصلحة الرئیس 
الذي إقتطفها واستوزر جزء كبير من عناصرها بعد طرد رئيسها من الجهاز التنفيذي. وبجمعه 
النفوذ تحت يده وتنصيب أحد خلصائه نائباً له» يعتقد الرئيس أنه قد إمتلك كامل القدرة 
التفاوضية تحت يده ليبدأ عملية تفاوض معقدة هدفها فقط سلامته الشخصية أو لآ وحماية 
آسرته 8 وليذهب السودان للجحيم. وهو وإن كان يرى أن سلامته الشخصية ضمانتها 
و ‏ سور لساري الو ا 

دة بشكل جدي. ولهذا نحن لا نميل إلى الرأي الذي يقول بأن الرئيس قد قرر عسكرة 
لا ل ل لات ا 
للتخلص من مراكز القوى داخل الموتمر الوطني توطئة لتوحيد مركز النفوذ والمساومة وتفاديا 
لغدر قيادة المجموعات الطامحة لخلافة الرئیس. ولهذا تم طرد علي عثمان ود. نافع وسوف 
تستمر الحملة لتصفية مواقع نفوذهما خصوصاً في الأجهزة الأمنية والعسكرية. 

والخطوة القادمة لا محالة هي خروج المذكورين وآخرين من الموقعين على مذكرة 
العشرة الشهيرة بالمكتب القيادي كإبراهيم أحمد عمرء توطئة لبدء مساومة الرئيس على 
رأسه. فحسب المشروع الذي تم طرحه على الرئيس من قبل قوى إقليمية ونوهنا له في كتابات 


y0 


سابقة» عرض عليه ملاذ آمن له ولأسرته مع وعد بعدم ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية وعدم مطالبته وأسرته برد ما نهبوه من الشعب السوداني من أموال» في مقابل توحيد 
الحركة الاسلامية محددا تحت قيادة د. الترابي لتقود مرحلة الإنتقال الديمقراطي عبر حكومة 
إنتقالية ذات قاعدة عريضة تشرف على إنتخابات حرة نزيهة في نهاية فترة الإنتقال» وتتوصل 
لسلام مع الجماعات التمردة» ولسلام مستدام مع دولة و 

OE‏ ی ی ی ی 
لمؤتمرين» رأيا يؤكد أن الحركة الإسلامية قابلة للتوحيد في حال شعرت السلطة أو المؤتمر 
الوطني بتهديد حدي لسلطته يشي بزوالهاء وقبول شروط د. الترابي وأولها الجراحة التنظيمية 
وطرد جميع من يرغب في طرده من الحركة بالاضافة للشروط الأخرى التي قد يضعها الشيخ. 
والفرصة الآن موّاتية لأن الرئيس يعلم برغم الجعجعة والأكاذيب أن سلطته في آضعف حالاتها 
وهي مهددة بالزوال» وهو لن يتردد في القيام بأي جراحة تنظيمية تطلب منه من أجل خلاصه 
الفردي» وتسليم السلطة. 

وفي تقديرنا أن التخلص من مراكز القوى وان جاء في سياق التخلص من التهديد 
ورفع القدرات التفاوضية للرئيس» إلا أنه يأتي أيضاً في باب الغزل ومحاولة التودد للشق الآخر 

من الحركة الإسلامية. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا الآن أن مصير الرئيس في يد د. الترابي. فقبول 

الشيخ توحيد الحركة تحت قيادته يرفع الحرج عن الرئيس ويعفيه من تخليه عن جميع كادر 
المؤتمر الوطني للنجاة بنفسه حيث أنه يستطيع الادعاء بأنه قد تنازل من أجل وحدة الحركة 
وأنه قد تركهم أمانة للشيخ» وفي نفس الوقت عوجر ع وحار ماني شتف ی 
والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل التحديد في فتح أفق لحل متفاوض عليه وفترة إنتقالية 
تؤسس لسلام مستدام. والرئيس يعلم أن هذا 5 الدولي ومن الدول 
الإقليمية التي تدعمه» ولا يقف في طريقه سوى رفض سابق للشيخ لأن الرئیس لم يستطع أن 
يف .عستحقات هذا التحول. فالواضح أن الشيخ لن يكتف بالجراحة التنظيمية» بل سيطالب 
بأمور أخرى قد لا تصل لعدالة إنتقالية كاملة ولكن على أقل تقدير تعيد نقة نسبية عبر محاسبة 
لفاسدين» أو قد يطلب آمور أخرى لم يطرحها في العلن. 

قصارى القول هو أن التعديل الوزاري الموسع الذي ولد ولادة متعسرة داخل أروقة 
المؤتمر الوطني» جاء نتيجة لإنتفاضة سبتمبر المجيدة التي كشفت ضعف النظام وأدخلت الرعب 
في قلب رئيسه الذي بادر بتصفية مراكز القوى وجمع كل أوراق المساومة في يديه ليفاوض 
على سلامته الشخصية وحماية أسرته» ولن نستغرب فى أية لحظة إذا إنحسر الأمر ليقتصر على 
سلامته الشخصية ومعالجة مشكلته مع المحكمة الجنائية الدولية في مقابل إنسحابه من المشهد 
السياسي وتسليم السلطة. فالحكومة الجديدة ليس لديها المقدرة ولا الرغبة في معالجة أي 
من المشكلات التي تواجه الوطن, ولا تمتلك أي سياسات أو مناهج جديدة تؤهلها لاجتراح 
الحلول. فهي أقرب إلى حكومة تسيير أعمال» لحين توصل الرئيس لصفقة يتنازل عبرها عن 
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السلطة لحكومة آخری» ولن تتحول لحكومة فعلية تدعم توجهاً عسكرياً متزمتاً يعيد البلاد 
إلى المربع الأول للانقلاب. إلا في حال فشل الرئيس في الوصول إلى تلك الصفقة» وقرر أن 
بمارس إنتحارا سياسيا في سبيل الحفاظ على سلامته الشخصية وحماية فساد أسرته. ويقيننا أن 
الأيام القادمة حبلى بكل جدید. وأن تداعي الأحداث سوف يكشف لا محالة أن المناخ هو 
مناخ تسويات لا مناخ مواجهة لأن المؤتمر الوطني رغم طاؤوسيته في أضعف حالاته عستوی 
يجعله يقوم بعرض طابور لجهاز أمنه حتى يستطيع رئيسه حسم صراعه الداخلي مع مراكز 
القوى وتصفيتها وتعیین حكومة تقيض له فرصة التفاوض والمساومة على إنسحاب سلس 
وهبوط امن. 
هذا بالطبع مخطط الرئيس وحزبه رغم المكابرة والكذب والإدعاءات» ولكنه بالحتم 
لیس تصور الشعب السوداني ولا أحزابه وقواه الحية .ما فيها المؤتمر الشعبي الذي يعتقد الرئيس 
بأنه سيمد له طوق النجاة. إذ أن الجميع يعمل على إسقاط النظام والقذف به في مزبلة التاریخ 
والأتيان بنظام دعقراطي يكرس قيم المواطنة والحرية ويحاسب المفسدين. 
۵ ديسمبر ۲۰۱۳ 


إهمال المساهمة الفكرية في القضايا الراهنة 


م يكتف الحزب بالغياب من ساحة التنظير المعمم من كامل تحربته و بالغياب من ساحة 
التنظير من واقع الممارسة السياسية المباشرة في فترة ما بين مؤتمرين» بل تمادى في إهمال واجب 
إنتاج المعرفة النظرية ليصل إلى محطة تجاهل إنتاج المعرفة حول مسائل وثيقة بنضاله و مؤثرة 
في تطور البلاد و المنطقة ككل. فالحزب حتى تاريخه لا علك نظرية موحدة حول الإسلام 
السياسي و أسباب إنتشاره و لیات عمله و تحالفاته و جذوره الإجتماعية و فكره السياسي و 
مالات نشاطه على مستوى دول و إقليمي و محلي. و هو لا يملك نظرية عامة حول التطرف 
و اساب تكنوتد و تداعیات واا على ا السياسية و مستقبله فى المنطقة و البلاد و 
إرتباطه بالاستعمار من عدمه. كما لا علك أي تنظیر عام حول كينية متا لها الوباء و 
هزعته. آکثر من ذلك » لا عتلك الحزب أي تصور نظري عام حول الحوار السياسي و قوانینه 
العامة و أسس المشاركة فيه من عدمها و طبيعة الحوار و تأثيرها على نتائجه و خرجاته» بل 
إكتفى بالجانب الوصفي و إطلاق مواقف سياسية صحيحة من الحوار الراهن دون الخوض في 
التحقيدات النظرية السا بد ۱ 

و اختيار هذين ال مثالين في هذه المساهمة لإيراد حاولات للتنظير حولهماء الغرض منه 
توضيح غياب الحزب عن هذه الساحة و أزمته المستمرة التمثلة في غياب التصدي لمشكلات 
فكرية راهنة و أساسية» عستوی یسمح باستفحال الظواهر العنية و یجعل خارينها مستقبلا 
بعد أن یقوی عودها آمرا صعبا و قاسياء یدفع الجمتمع عجمله لدفع أثمان غالية هو في غنى 
عن دفعها. فالقضایا الراهنة ذات الأبعاد الفكرية بطبیعتها مستعجلة و لا حتمل التأجيل و 
تشترط الواثبة لوضع التکتیکات اللازمة لهزعتها أو محاصرتها و منعها من الانتشار على آقل 
تقدیر حتی لا تتحول لخطر استراتيجي. 


(قراءة أولى و محاولة للفهم) 


يفضل الكثيرون من القادرين على الإضافة و إعمال العقل الصمت على الحديث 
فيما يخص الاسلام السياسي و التطرف الديني. بعضهم (حجاما عن الخوض في الموضوع 
الشائك و العقد قبل الإستيثاق من نتائج بحث علمي صبور حول الظاهرق و آخرون خوفا 
من تداعيات الخوض في مثل موضوع كهذا في ظل إستشراء وباء الإسلام السياسي و بروز 
ظاهرة التطرف» بإعتبار أن الاسلام السياسي بعامة و الاسلام التطرف بخاصة ليسا من 
الفئات السجالية التي توّمن بالحوار أو تقبل النقد. ورد فعلهما المؤكد على أي رأي مخالف 
هو التكفير و إعلان الحرب و فتاوى القتل » لأن الوهم الذي يقومان بتسويقه لا سبیل للدفاع 
عنه دفاعاً عفادي متماسکا و مقنعا. و لکن کما قال الفکر روجیه جارودي سابقا م يعد 
الصمت مکنا. 
فعالنا یتهاوی بسرعة» وسکین الارهاب التي یحملها التطرف الديني تواکب ما یفعله 
الاسلام السياسي الستبد بالسلطة من تمزيق للبلاد و اذلال للعباد و نهب للثروات و سحل و 
قتل و تعذیب و إبادة جماعية. وفکر من لا فکر له الذي یخلط عمدا بين الدین و السياسة 
و یخرج النشاط السياسي التاريخي الذي مورس باسم الدين من سياقه لیستخدمه لحماية 
مصاخه الراهنة بوصفه دين لا بوصفه سياسة لدولة ساندها الدين و عزز نشوءها و توسعهاء 
یرفع صوته عالیا شاهرا سيفه و معلنا أنه ظل الله في الأرض و خلیفته الوکل باقامة حکمه و 
ٍدخال الناس فیه قسرا. ومالم يتم التصدي لهذه الظاهرة و بشکل جاد» سوف يبتلع الاسلام 
السياسي مجتمعاتنا و يحطمها تحطیما یقذف بها خارج دائرة التاريخ» و یصادر حاضرها و 
مستقبلها لفترة طويلة. 
لذلك لا بد من الوضوح و الباشرق و تأكيد أن هذه الساهمة التواضعة تأتي في سياق نقد 
الاسلام السياسي و التطرف الديني, ولا تأتي بأي حال في سياق نقد الدین الاسلامي نفسه. و هي تشدد 
على أن الإسلام كدين و عبادة متممة لمكارم الأخلاق و کمعتقد. ليس هو الاسلام السياسي الراهن 
ولا الدسخة المتطرفة من هذا الإسلام السياسي. فدولة الإسلام التاريخية ليست ديناً بل دولة نشأت 
في ظروف تاريخية معينةء و أصبحت إجتهاداً بشرياً بمجرد وفاة الرسول الكريم. فالمعصوم نم يخلفه 
معصومون - إلا إذا أخذنا عفهوم الشيعة الإمامية- بل خلفه بشر فسروا الدين و مقتضيات 
الدولة و فا لفهمهم و لزمانهم و للشروط التي و اکبت بناء دولتهم آو دولهم. و لابد من 
اح ب ل ل SE‏ 
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الدين إلى ساحة السياسة عبر النقل الحرفي لبعض ما تم تاريخياً كما تفعل تنظيمات التطرف أو 
عبر التفسیر» يخرجه من دائرة الدين إلى دائرة اليف السياسية» و من دائرة القداسة لدائرة 

الصراع السياسي المبني على المصالح. 

و لفهم ظاهرة الإسلام السياسي و تعقيداتهاء لابد من النظر إليها في و اقعها المحلي و الإقليمي 
و الدولي» و ربط تطورها و فکرها بجذوره التاريخية و تقییمه في حال ديناميكيته و تفاعله في ظل الواقع 
العاش بمحاكمة دوله القائمة و البادية للعيان. و مغل هذه القراءة تكد حتماً أن إنسان العالم العربي و 
الاسلامي» أصبحت معركته مركبة وشديدة التعقيد. ففي السودان مثلا المعركة على ثلاث جبهات: مع 
الإسلام السياسي المستبد الحاكم مثلا للرأسمال الطفيليء و مع التطرف الديني الذي نما محلياً و 7 
وأصبح خطراً بادياً للعيان» و مع الإستعمار الذي مازال مصراً على منع إنجاز مهام ما بعد الإستقلال 
السياسي. 

في هذا السیاق تأتي هذه المساهمة الخجلى و البدائية» لتبتدر نقاشا معمقا و تفتح 
الطريق أمام بحوث أكثر علمية و أصالة » و تسس هد جماعي يسمح بإنتشال بلادنا من 
الوهدة التي تردت فيها بسبب الإسلام السياسي» و تفتح لها افاق المستقبل من جديد. و هي 
دعوة لكل من يستطيع أن يدلي بدلوه» فهل من جیب؟ 


لماذا انتشر الإسلام السياسي؟ 


۹8 
أول ما أود أن أبدأ به هو تأكيد أن إنتشار الاسلام السياسي لا يعني بأية حال انتصاره, لأن 
الإنتصار يقتضي الهيمنة لا السيطرة. إذ لا يكفي أن تتمكن من السلطة أو تستخدم القهر و القوة 
الفرطة لکسر جتمع ما , ؛ لتصبح مهیمناً فاعلا بصفة الاستدامق وبمستوى نع من إنكسار مشروعك 
وهزیته مستقبلا وسقوطه. فالانتصار لفكرة أو مشروع لا یکتمل بمجرد إستلام السلطة و لا حتى بخلق 
مؤسسات تمكن صاحب الشروع من إدارة دولته الغتصبة» بل یستلزم تحول الفكرة و الشروع لشروع 
للشعب أو الشعوب العنيق تحافظ على استمراریته و إعادة انتاجه في حال الانکسار أو الهزيمة. و الناظر 
لتجارب الاسلام السياسي - على سعة داثرة انتشاره- لا یفوته مدی هشاشة بنيته و ضعف 
مشروعه بالرغم من عنف و شراسة و دموية سلطته» وشکل الانتصار الجزئي الذي حققه في 
بعض الأماكن عبر السيطرة على السلطة ( تحربة طالبان و تحربة السودان و شبه الدولة في 
الصومال و تجرية ایران العا لذلك فضلنا أن نتحدث عن انتشار لا انتصار و لا صحوة » 
لأن الاسلام السياسي في تقدیرنا سیظل |نتصاره جزئياً و لن يستطيع أن يتحول لوضع الهيمنة 

و اکتساب سمة الاستمرارية و التجدد وهذا آمر سنعرض له في مقال لاحق. 
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و لعرفة أسباب إنتشار الإسلام السياسي و توسع رقعة نشاطه و تحوله لتنظيمات 
تتفاوت في فهمها للمشروع و لأبعاده و لحكومات تمكنت من رقاب الناس» لا مناص من 
التعميم الذي نتمنى ألا يكون مخلاً. و حتى نسهل المهمة» سوف نعتبر كل من ينادى بقيام 
دولة تطبق الشريعة الا سلامية مدعیا أن هذه الدولة هي دولة حاكمية» عضوا في تيار الإسلام 
السياسي فردا کان أو منظمة» وذلك دون أن نغفل التباینات الواسعة في فهم المصطلح الملتبس 
المسمى الشريعة الإسلامية» و دون أن نتجاهل التباین في فهم الاسلام نفسه الذي یجعل بعض 
قوى الإسلام السياسي تجنح إلى رفض قواه الأخرى بل تصل أحياناً إلى درجة تكفيرها أو على 
الأقل إتهامها في عقيدتهاء إستنادا إلى وقوفها عند السياسي المرتبط بأصول الفقه (الشريعة 
الإسلامية) » وعدم إهتمامها بالتوحيد و أصول العقيدة . 
(۳( 

التعميم الأول خاص بطبيعة المجتمعات التي نجحت فيها جماعات ا السياسي عختلف 
تياراتها في الإنتشارء وسماتها العامة -رغم بعض التباینات - هي أنها جميعاً جتمعات خرجت من 
مرحلة إستعمار لرحلة إستقلال سياسي, لم يؤهلها لإعادة تأهيل إقتصادها الملحق بالمركز الاستعماري 
في شقه الحديث, ولا في إحداث تنمية متوازنة ترتقي بنمط إقتصادها التقليدي و تنتشله من مرحلة 
ما قبل الرأسمالية و الأثر السالب للرأسمالية المجلوبة بغرض الإلحاق باقتصاد المستعمر. هذه الحالة 
بعموميتهاء لم تسلم منها حتى دول مشاريع التحرر الوطني التي أنجزت إصلاحات .عساعدة المعسكر 
الشرقى السابق» ولكنها فشلت فى إستكمال مهمة التنمية الشاملة و سقطت فى وحل الفساد 
و الإستبداد السياسي» و فشلت في إنجاز حتى و عدها الأساسي بتحقيق العدالة الإجتماعية. و 
هذا لا يمنع بالطبع من حدوث بعض التطور و كثير من النجزات.ولکنها جميعاً لم تغير المسار 
العام و الانجاه الأساسي بشكل جذري یوس لاقتصاد حديث و بنية فاعلة و قوية لشروع 
تنمية شاملة و مستدامة. و إذا كان من المنطقي أن تواصل البلدان التي استقلت شكلاً على المستوى 
السياسي وواصلت في العمق التبعية الإقتصادية و الإعتماد الكلي على المعسكر الإستعماري في إحداث 
نهضة شكلية بالقفز للتحول لمجتمع إستهلاكي صرف يحيا على الريع الناج من ثرواته مع غربة عن إنتاج 
خيراته المادية نفسها السير في طريق التبعية» لم يكن من المتوقع أن تفشل مشاريع التحديث التي بحثت 
عن طريق آخر لخلق مجتمعات صناعية حديثة و تتمية متوازنة» و لكنها فشلت حين اكتفت بالسيطرة على 
السلطة و لم تستطع تحويل مشروعها لمشروع لشعوبها. هذا الفشل الذي شمل الجميع في المنطقة العربية 
و الإسلامية, منع من قيام الأساس الاقتصادي المرتبط بالإنتاج و التحديث التصنيعي و الدفع الرأسمالي 
الملازم له و بالتالي آفقد أي مشروع نهضوي أو تحديني على مستوى الوعي و التنظير فرصة أن يتوطن و 
يهيمن لغياب أي أساس إقتصادي يعزز بنيته الفوقية و يتبادل معها التأثير. 
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و التعميم الثاني وثيق الصلة بالأول » إذ أن الفشل في بناء إقتصاد حديث فاعل 
و غیر ملحق a‏ يساعد في إشراك المجتمع ممجمله في إنتاج حياته بأدوات أرقى و 
علاقات أفضل» حتم إستمرارية البني المجتمعية التقليدية» و كرس بنية الوعي السائدة حتى ي 
ا lG‏ 
الإستبداد السياسي التي كانت و مازالت هي السمة المشتركة الأصيلة في المجتمعات العربية 
و الإسلامية. و قد عبر عن أزمة إتتصار التواري في بنية الوعي على الموقف المعلن بصدق» 
المفكر العراقى على الوردي الذي قال أنه على ثقة بأن العرب لو خيروا بين الدولة الدينية و 
الدولة العلمانية لصوتوا للدولة الدينية وذهبوا لیعیشوا فی الدولة العلمانية. فالاستبداد السياسي 
الواکب للفشل في التحدیث الاقتصادي سواء عبر التبعية الباشرة أو السمية البتسرة, أسسا معاً فشل 
الفکر التتويري و هزبمة أي مشروع يدعو لمدنية الدولة. و لیس من الغریب أن يؤسس مشروع 
التبعية لهزيمة أي محاولة لتشویر بنية الوعي؛ و لکن الغریب هو أن المشاريع التي ادعت التنوير و 
التثوير من مواقع ليبرالية أو ثوریق انتهت إلى الفشل آیضا. إذ آنها برغم سيادتها الشكلية في 
مر حلة التحرر الوطني عقب خروج الستعمر » فشلت في التحول لوعي شعبي جارف یتخطی 
التقليدي و ينتج حدائته في إطار أصالته» و یوسس لبنية و عي جديدة تحمي مشروع التنویر 
و تضمن له الاستدامة. أي أن قوی التنویر ببساطة فشلت في إنجاز ورتها الثقافية» وبقی انتصارها 
الدعوم کمناخ عام من سلطات استبدادية في مراکز التنوير هشاً و سطحياًء تهاوی سریعا أمام زحف 
ماهو موروث من بني الوعي السابقة, و خسر المعركة سريعاً آمام الاسلام السياسي رغم ضعفه الواضح 
و عدم قدرته على انتاج العرفة في الحدود الدنياء أو الانتصار لها بأي صورة من الصور. و للمفارقة 
الاسلام السياسي تکمن قوته في لا معرفیته و بناء نشاطه كله على موروث الوعي الشعبي و تغریب 
الواقع بعستوی یصل عند البعض لمحاولة إلغائه. 
)°( 

التعميم الثالث يكرسه تأثر العالم العربي و الإسلامي بإنهيار منظومة القوى الثورية 
اا و معسگرها ی کان مهم ما وات تنمیه منتنامه و تورة ثقافية معا وان كان لین 
مستوی التنظیر و بقاء القطب العالي الذي یرغب في إستمرار التبعية و التخلف والحرمان 
۴ العام الإسلامي و كافة دول العام الثالث» إنطلاقاً من فهم استعماري استعلائي منبني 
على أحقيته في إستغلال الشعوب إقتصاديأء و حرمانها من حقوقها الانسانية لأنها بطبيعتها 
لا تستحقها ولا تحسن إستخدامها. سيطرة هذا القطب. إستتبعت حتماً سيطرة العسکر العربي 
الإسلامي الرتبط به إرتباطاً عضوياً لا فكاك منه, وهو العسکر المنخرط إنخراطا تاماً في مشروع هذا 
القطب من مواقع التبعية الاقتصادیة و من مواقع المحافظة على بنية وعي منغلقة و محافظة منبنية على 


1۲۳ 


قراءة شديدة التطرف للدين الإسلامي, تعتمد على النقل و تعادي العقل. و تبدى هذا الانتصار 

في التحولات التي حدثت في الجامعة العربية » وفي قدرة هذا العسکر على التأثير سلباً و 
ل التي أصبح هو فيها الآمر الناهي» معززاً ذلك بنشر آیدلوجیاه الدينية 
الدعومة بضخ الأموال منذ زمن طويل في أماكن الفقر و العوز و الحاجة. فالمعسكر الغربي 
الذي بقي كقطب واحد حتى فترة قريبة» ليس لديه أي مصلحة في حدوث تحول تنويري أو 
تغير إيجابي في بنية الوعي العربي الإسلامي» يقود للتفكير بشكل مستقل» و يبنى مؤسسات 
وعي خارج إطار التبعية حتى و إن كان بأدواته هوء و إمتثالا لارثه الفكري إبان تحولاته 
الثورية. فهو يفضل إستمرارية بنية الوعي الراهنة» طالا أنها تكرس إستقرار النظم المنخرطة 
في مشروعه و تنتج قوى منفلتة و متطرفة من الممكن توظيفها في الحروب بالوكالة لإعادة 
هيكلة العالمين العربي و الإسلامي. 
)1( 

الفشل في إحداث نهضة إقتصادية تسمح بقيام عملية تنمية شاملة » وتؤؤسس لعدالة اجتماعية 

تفر خ نسيجاً إجتماعياً متماسكاً قادراً على إنتاج خبراته المادية و تطوير بنية وعیه أنتج مجتمعات مثقلة 
بالإحساس بالظلم الإجتماعي» منقسمة بين أغنياء يزدادون غنىّ و فقراء يزدادون فقراء لايجترون 
فقرهم و آلام عوزهم فقط. بل ينوء عليهم الاستبداد السياسي بكلكله و يحرمهم حتى من حق التنفيس 
عن غضبهم. فوق ذلك ۰ جميع دروب التفكير الحر مغلقة» و إمكانية إنتاج معرفة خارج 
نطاق ایدلوجیا السلطة المعلنة يقود للهلاك و العذاب العجل. مع مجتمع دولي تسوده حالة 
من الجشع و الاستعلاء و الإستغلال الهمجي للشعوب. و في إطار هزعة كبيرة لمشاريع التنوير 
و المقاومة للاستعمار العقلنة المنبنية على مدارس المعرفة المختلفة» بحيث لا يبقى من سبيل 
للمواطن العربي أو المسلم إلا اللجوء لرأسماله الرمزي لإجتراح الحلول. وأقرب ما تطوله 
يداه هو معتقده الدينى » يبحث فى ثناياه عن الأمان و العزاء و أحيانا الغضب و المدد للتغيير. 
فالجتمعات البشرية لا تعرف الفراغ ففي غياب مشروع يعالج أزمة الواقع ويستشرف 
الستقبل» رن رز بدیل يملأ الفراغ. و بدیل قطاعات واسعة هو الدين» والاسلام 
السياسي يفهم تماما هذه الحقيقة و يعمل على أساسها. إذ لیس کل من یبحث عن الخلول في الدین 
راغب في تفعيله کایدلوجیا سياسية. ولكنه بالنسبة للإسلام السياسي يوحد المرجعية معه و يصبح ذو 
قابلية لقبول فكرته. و بالتالي يصبح مثل هذا الشخص هدفا لجميع مدارس الإسلام السياسي» 
المرتبطة بالثروة و القادرة على التمويل و توفير خلاص فردي له - إن وجد و تلك المسلحة 
بفكر إحتجاجي تكفيري يتيح له تنفيث غضبه و معاقبة مجتمعه بدلاً من جلاده» و الأخرى 
التي تتیح له الهروب من الواقع و دخول دائرة الفعل السياسي مواربة. 
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۷( 
و اخلاصة هي أن آسباب انتشار الاسلام السياسي متعددة» آهمها سقوط الشروع 
التنموي التنويري الشامل بكافة مدارسه » وفشله فى إحداث النقلة المطلوبة» و بقاء العسکر 
الذي آفشله و (ستمراره في ٍستغلال الشعوب و تکریس بنية الوعي السائدة لتوظیفها لصلحته, 
ما یجعل من حظوظ الدین بعامة کشکل و عي راسخ لدی الواطن و جزء عزیز من رأس ماله 
الرمزي الملجأ الوحید لانتاج وعي موالي أو معارض لشرو ع الاستغلال. أحيانا بوعي و في 
أحيان آکثر بدون وعي و !در اك لجذر و طبيعة العادلة. و هذا بالضبط هو سبب فشل الاسلام 
ال را اس 
بالشعارات و التعميم» وهو أيضا السبب في فشله المزمن عند إستلام السلطة دون اهمال 
لطبيعة القوى الاجتماعية التي بعثلها بالطبع. فهو وان كان شعبوياً من حيث نط الوعيء إلا 
أنه أيضا نخبويا من حيث الانتاج في أغلب الأحوال. لذلك ليس للإسلام السياسي من مستقبل 
و لکنه للأسف سوف يستمر لفترة كافية لتدمير كل منجزات القرن الماضي و نقل الدول العربية و 
الإسلامية إلى مرحلة غير مسبوقة من التخلف الفكري و التردي الثقافي و تمزيق نسيجها الاجتماعي ‏ مع 
فشله حتماً في معالجة أزمات تلك الدول. 
ل 


لماذا بتطرق أبناؤنا؟ 

السؤال مؤرق و الإجابة معقدة » ومحاولة تبسيطها و نسبتها إلى عامل واحد غير مجدية 
بل ضارة وذات عواقب وخيمة. فبدون إلقاء نظرة شاملة على الواقع الإجتماعي و الإقتصادي 
و الثقافي و النفس إجتماعي» لا يمكن الوصول لاجابة مبدئية حول الأسباب التي تقود لنجاح 
التطرف في تحنيد أبنائنا. إذ أن القول بأن الفقر هو سبب التطرف مثلا لا يشرح حالة إنضمام 
أبناء الأسر الموسرة لتنظيم كداعش » كما أن القول بأن ظروف الجتمعات العربية و الإسلامية 
الإقتصادية و حدها تدفع الشباب للتطرفء لا يفسر إنضمام أبناء النخبة من المغتربين في أوروبا 
لنفس التنظيم. و الحديث التطهري الذي يعفي المجتمع من وزر هذه المسألة ويرميها برمتها 
على كاهل الأسر التي فشلت في تربية آبنائها» يوغل في الهروب من مواجهة المشكلة و لا يقدم 
تفسیرا يصلح أساساً لتقديم معالحة لأنه ببساطة لا یشرح ماهية هذا الخلل ذ في التربية و لا يقدم 
توي اللترحة ال و نحن لا ندعي باننا فى هذه العجالة سوف نقدم تحليلاً شاملا أو إجابة 
نهائية عن السوّال المطروح» و لكننا سوف نحتهد في تحريك ساكن الحوار و راكده حول هذه 
المسألة شديدة الأهمية. 

و في تقديرنا أن تجنيد الشباب من قبل التنظيمات المتطرفة ۰ سهله مؤخراً انتشار الإسلام 
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السياسي الذي عمق أزمة الأمن الفكري التي سمحت إبتداءاً بظهوره و إنتشاره. فأمن المجتمع الفكري 
يتعزز دائما بالتعددية الفكرية و قبول الآخر و إتساع دائرة النقد التي تكرس العقلية النقدية» وتسمح 
ببناء و حدة فكر يبنى على القيم الإنسانية العامة و أهمها التسامح و قبول الآخر و إدارة الاختلاف 
الفكري بصورة سلمية. و هو لا يعني بأية حال أن ينتظم الناس جميعهم خلف فكرة واحدة أو 
أن تحملهم السلطة على قبول فكرها بالقوة. و بالنظر للمجتمعات العربية و الإسلامية» بحد 
أنها بصورة عامة» مجتمعات ضعيفة من حيث الأمن الفكري. فهي عاشت منذ زمن طويل و 
مازالت تعيش على الفكر الرسمي الفروض من قبل السلطة السياسية منذ بدايات العصور 
الإسلامية مروراً بفترة سيادة الفكر التقدمي عدارسه المختلفة» و صولاً للاسلام السياسي 
و سيطرته الحالية و إنتشاره الذي تعرضنا لأسبابه في مقال سابق. و فكر الإسلام السياسي 
المفروض بقوة البندقية أو بقوة المال في زمان فقر و مسغبة» فشل في أن يلبي إحتياجات الواقع 
وفي أن يحل المشكلات العميقة التي تواجه المجتمعات العربية و الإسلامية» و لكنه نجح في 
تحريف الساحة الفكرية و السيطرة عليها » فلم يعد هناك من سبيل للإحتجاج عليه إلا من 
داخله و العودة لتمثيل و اقع إنتاجه التاريخي ليصبح الفكر المسيطر و المسيطر عليه فكر ينتجه 
هذا الإسلام السياسي. 

ولأن الإسلام السياسي في السلطة منحاز لمحازبيه و زمرته بالضرورة لغياب المنهج 
العلمي في التعاطي مع الواقع من جهة و لأنه يمثل شرائح إجتماعية ليس لديها برنامج لمعالجة 
الأزمة من جهة ثانية» فإن ما ینتجه من فكر لا یتجاوز التعاطي الآيدلوجي مع المشاكل الواقعية 
التي تستدعي حلولا لا تجدها عنده. فهو على المستوى السياسي مازال يطرح حاكمية الله و 
تطبیق الشريعة الاسلامية بدلا من سلطة الشعب و حقوق الواطنة آو یحاول التلفیق الستحیل 
ون این و علی مستوی الاقتصاه یراوح حول الادعاء بآن امال مال إن و یکرس في الواقع 
ملکیته لعضویته و محازبيه ويكتفي .ما یسمی الاقتصاد الاسلامي الکرس في البنوك الاسلامية 
وشرکات التأمین الاسلامية التي تقوم بالنهب الشرعن. و لا طرح ثقافي له إذ أنه في ابوهر 
معاد للفنون و لنتجات الفکر البشري الانساني حتی و إن إدعى عکس ذلك. و عا أنه لا یسمح 
للرأي الآخر و الفکر الآخر بالوجود و المثاقفة» ينتج من داخله فکر ناقد له حتج على تزییفه 
للفكرة المثالية التي طرحها على مستوی خطابه السياسي» ويخرجه من دائرة هذه الفكرة 
و يخرج من تبعه بالمشاركة و العون حتى و إن كان هذا العون سكوتا. و إخراج الإسلام 
السياسي من دائرة الفكرة يعني بالحتم تكفيره و تكفير المجتمع الواقع تحت رحمته . 

فالحاصل هو أن الإسلام السياسي الذي يدعي التحدیث. يقوم بإستدعاء الماضي لتبرير مصالحه 
الاجتماعية و الإقتصادية الآنية و الحاضرة بغطاء ديني فيعطي ممارساته أوصافا مبررة بنصوص خارج 
سياقها التاريخي يطوعها لتناسب واقع الحال» و معارضته المتطرفة تسعى لاستدعاء التاريخ كما هو 
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ليحكم بنصوصه الواقع الراهن الغایر و المختلف بحشره حشراً داخل تلك النصوص. و لذلك نجد 
الإسلام السياسي مدعي التحديث يسعى لخلق مؤسسات شبيهة بمؤسسات اليوم لتكون بديلة لها 
كالبنوك الإسلامية بإستخدام باب الحيل الشرعية, في حين أن الإسلام ا 
و ينغلق داخل النص حتى و إن كان مستحيل التطبيق. الأول يفتح حالا لنشاط المرأة في المجتمع 
و الثاني يعيد التاريخ لمرحلة السبي و بيع النساء كرقيق جنسي. كذلك يسمح الأول بإعمال 
العقل التبريري الذي يجتهد في إستدخال الحاضر في جلباب الماضي» و الثاني لا يجهد نفسه 
ولا يستخدم عقله بل يبحث عن نص أو فعل لتطبيقه كما حدث في القرون الماضية. و 
لهذا یظهر الثاني بصورة مبدئية و مصداقية آکبر من الأول خصوصا و آن مرجعية الطرفيق 
واحدة و هدفهما واحد هو إقامة خلافة على هدي النبوة كما یزعمون. و لهذا یصبح التطرف 
الاحتجاجي ۳ حاذبية للشباب من التلفيق الذي يقدمه الاسلام السياسي 1 e‏ 
و المشكلة بالتالي تکمن في القداعة الوجودة لدی الشباب حول خلافة وهمية تدشر العدل وترفع 
الظلم و تعيد الأمة الإسلامية لسابق أمجادهاء وهذا هو الإساس الذي يمني عليه الاسلام السياسي دعواه 
الكاذية و الضللة و الدمرة لجتمعاته. فالشباب هش و ضيفت فكريا لان الجتمعات الاسلامية 
تحقنه و منذ قرون بصورة وهمية للخلافة الاسلامية و تصورها له على أساس آنها دولة العدل 
الطلق و تخر جها من سیاقها التاریخی بجعلها دولة صالحة لكل زمان و مکان. و هذا آمر 
قوع سیف شرت بو سد و مر الاعلامية و كل الوسسات التي تعمل على إنتاج 
الوعي و تكرس الأمن الفكري. فهذه المؤسسات لا تذكر المشكلات العميقة التي إعترضت 
e‏ الالافةة :قي لانت كر قیقر شاد م هر سافن و تشر للق ,ها 
عن الخلاف حول آية الصدقة و تأخذ بتفسير الخليفة الأول حيث بداية حلقة التكفير الجهدمية 
لأسباب سياسية إقتصادية» و لا تقول تحليلاً منطقياً عن الفتنة الکبری» ولا عن موت عشرة 
اه ا قر عر ل ا 
يزيد بن معاوية جنة للمسلمين. كذلك لا توضح كيف تسنى لعمر بن سعد ابن وقاص قيادة 
E‏ ا ا الي دك لمعي الب هس 
كيف تسنى لمحمد بن أبي بكر قيادة قتلة الخليفة الثالث. كما أنها ليس لديها ما تقوله حول 
إمبراطورية بني عثمان التركية الاستعمارية التي قهرت المسلمين و احتلت ديارهم و سامتهم 
نوع العذايا» و کلف( نورق كلانه يرب حوب ری معاد انشعا دا بان کف تكن اة 
للعدل بالأساس. 
هذه الخلافة على نهج النبوة المزعومة و التي ستنشر العدل» لا أحد في المؤسسات 
المذكورة أعلاه يشغل نفسه بتوضيح كيف نشرت العدل في الماضي. إذ لا أحد يشغل نفسه 
بتوضيح كيف كان عدلها حين نصبت زياد ابن أبيه ومن بعده الحجاج الثقفي ولاة على 


۱۱۷ 


العراق. و كيف كان عدل بني أمية في الشام التي تم فتحها منذ عهد الخليفة الثاني» ولا عدل 
بني العباس في بغداد طوال هذه السنوات من حكم الفرد المستبد الذي يفعل ما يشاء بغير 
حساب. و بالطبع لا أحد يكلف نفسه بالحديث عن نسختها التركية الأخيرة التي علمت 
مجتمعاتنا الإعدام بالخاذوق» و أرهقت أهلنا بالضرائب الباهظة» وسلبت كل خيرات بلادنا 
و استعبدتنا لسنوات طويلة بالرغم من أننا مسلمون. و إذا قبل أن المقصود هو إعادة دولة الدينة 
أو دولة النبي الكريم كما تزعم بعض تنظيمات الاسلام السياسي, لاذا لم يستطع الجميع إقامة هذه 
الدولة أو إستعادتها طوال القرون الماضية؟ ماهي الأسباب التي منعت الأمويين و العباسيين و هم 
الأقرب إلى زمانها من بعنها و إعادتها؟ بل ماهي الأسباب التي دعت إلى تركها و التخلي عنها 
پاش که تا هدي ا ده اللو لادلا وا کے با 
عودتها في غیاب الظروف التاريخية التي نشأت فیها و في غياب النبي الکرم الذي كان يصل 
السماء بالأرض و غیاب صحابته علیهم الرضوان؟. لا أحد يطرح مثل هذه الأسئلة المزعجة 
من المؤسسات السابق ذکرها و التي تتلاعب بعقول أبنائناء و حين یطرحها غیرها لا بحد ردا 
عليها غير أن ترمي طارحها بالکفر و من ثم تنسل لتدمر عقول آجیالنا. 

هذا الثال الوهمي غير الواقعي الذي يتم تسویقه للخلافة الاسلامية بتسویق ایجابیاتها 
والسکوت عن سلبیاتها. يعطي دافعا کبیرا و حلما مبهرا لشباب تمت مصادرة و اقعه و مستقبله و حقه 
في الحلم. إذ صادر الاستبداد السياسي حقوقه السياسية و دمر مرتکزات اقتصاده و أجهز على 
دولته الوطنية التي و لدت مأزومة حيث آفرغتها النخب من معناها عصادرة حقوق المواطنة» 
فأصبح السبیل الوحید آمامه هو الهروب من هذه الدولة لمثال أكبر» يحقق أحلامه و يعيد له 
أمجادا غابرة هي حتما لن تعود. و لتحقیق هذا الم لابد من البحث عن الوسيلة التي حففته 
تاریخیا و هي الجهاد. فالعقل الستلب غير القادر على إنتاج الفکر الاحتجاجي الجديد» لیس 
أمامه غير الإستلااف من الماضي و إعادة تمثيله بحذافيره لينتج مأساته الخاصة في حاضر لا 
يحتمل مثل هذه الألاعيب. و مفهوم الجهاد الرسالي أو الرسولي» لو اریت ماش نات 
السياسية التي قام بها الخلفاء و أمراء المؤمنين. فالتاريخ الرسمي يعلم شبابنا أن فتح بلاد ما بين 
النهرين و الشام كان جهاداً لدشر الإسلام؛ و هو نفس التاريخ الذي يقول أن الإسلام لم ينتشر بالسیف» و 
لا يرى تناقضاً ألبتة في هذين الإدعاءين! و مالم يتم الاعتراف بأن هذه الحروب سياسية ذات أبعاد 
إقتصادية و أن جهاد الغزو هو جهاد لنشر الدعوة في جزيرة العرب و بناء دولة الرسول الكريم 
فقط» يصبح من الطبيعي أن يتبنى الشباب وسيلة الجهاد لبناء دولة الخلافة المثالية المتوهمة. 
فالجهاد لإخراج الناس من الظلمة إلى النور كما يدعى» أمر محفز لشباب غض لا فكر له» فهو 
عنیه بإحدى الحسنيين الشهادة أو النصر و إقامة يوتبياه التي نحل جميع مشاكل العالم و تربط 
قيم السماء بالأرض كما يقول المخادعون و المتاجرون بالدين. 
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بدون مواجهة الأوهام التي يتم تسويقها لأبنائنا و نقد ما يسمى بالخلافة و إيجاد مفهوم جديد 
دفاعي لا هجومي للجهاد و ربطه بسياقه التاريخي. وفي غياب المدارس العقلية و سيادة العقلية النقلية 
المتلقية لوعيها عن طريق التلقین» لا أمل في مواجهة حاسمة للتطرف. و لا إمكانية لهزيمة فكر التطرف 
في القريب العاجل. فغياب الأمن الفكري » يدفع شبابنا لقبول هذه البضاعة الفاسدق متوهما 
أنها تشكل العلاج لمشاكل الفقر و الإفقار و الاستبداد السياسي و العطالة » و أنها وسيلة لأن 
يسود العالم لا أن يعالج مشاكل مجتمعه فقط فلماذا لا ينضم إليها؟ . المعركة بالأساس معركة 
أمن فكري » مدخلها فضح أكذوبة و جود دولة مثالية بناها بشر (دولة الخلافة) و أنها صالحة لكل زمان 
مكان» و آنها تشکل حلا سحرياً لكل الشکلات التي یواجهها السلمون. إذ طانا طال السکوت 
على هذا الوهم و منعت مدارس التفکیر العقلية الأخری باشهار سیف التکفیر سوف یستمر 
التطرف الفكر هت القادر على الاحتجاج على فشل الاسلام السياسي باعتباره فکرا 
سهلاً و دائرياً يعفي من التفكير» يشكل زفرة للمخلوق العذب؛ وفكراً لعالم بلا فكر. 
اس مان رالا ماين الا بين سيم ول مود و الصراع في الجبهة 
الفکرية والآ.ذلوتعية هو الذکثر مرارة و عتفاً ؛ و لاعکن الانتصار فیه دون (ستصحاب العوامل 
الأخرى الاقتصادية و السياسية و السیکلوجیا الاجتماعية و ما تبقی من عناصر ثقافية. و لا 
شك أن أوان هذه العر كة قد آن» فهل نحن جاهزون؟ 
٩‏ پولیو 2۲۰۱۰۵ 


ماذا يميز الفكر المتطرق؟ 

يتميز الفكر التطرف بالسهولة و الباشرة . فهو لديه كل الإجابات غير الصحيحة على أسئلة 
الواقع المعقدة التي ليس لديها إجابات مباشرة! إذ أنه لا يتطلب أي جهد ذهني لاله با من 
تلك الأسئلة» فكل ما على من يعتنقه أن یرجع لرأي من آراء الفقهاء النقليين معطلي العقل 
كإبن تيمية» ليجد الإجابة جاهزة عن سوال ما كان لابن تيمية أن يعلمه أو يسمع به ناهيك 
عن أن يجيب عليه. فبالنسبة للعقل المتطرف» لا یوجد جديد ألبتة» فالكون تحمد منذ القرن 
السابع ولم يعد يتجدد» و أي تحديد هو من محدثات الأمور» وبالتالي هو بدعة والبدعة ضلالة 
والضلالة في النار. لذلك الفكر المتطرف» ينظر إلى الحياة.عنظار يقسمها للونين أبيض و أسودء 
وحلال وحرام» و موجود في ذهنية الأسلاف مفصل و محاكم و محدد على سبيل القطع» و 
محدث باطل و منكر لا بد من تغییره باليد. و هذه السمة لهذا الفكر, تعفي الشباب من التفكير في 
المشكلات المستعصية الماثلة کالشکلات الاقتصادية و أزمة البطالة و مشكلات التبعية لرأس المال العالمي 
و مشكلات السياسة المحلية والإقليمية والدوليةء لأنها تعطي إجابة واحدة لكل هذه الإسئلة وهي أن 
العودة إلى الدين قادرة على حل جميع المشكلات. أي أن هذا الفكر المبسط للقضايا المعقدة الر اهنق 
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يعفي الشباب من التفكير الجاد » و يعلمهم الكسل الذهني» و يبشرهم بأن علاج جميع 
المشاكل هو فرض دولة الخلافة على المجتمعات الإسلامية. ۱ 

كذلك يتميز هذا الفكر بدائرية تحعله غير قابل للنقض وفقا لمنطقه» فهو من ناحية عتلك 
كل الإجابات لكل الأسئلة» ومن ناحية أخرى يربط كل نشاط معتنقه السياسى و المجتمعى 
تالخد ورادة السماء فيعفي محازبه من تبعات آفعاله و یجعله ینسبها إلى ٍرادة له عز وجل من 
ناحية آخري» و ینسب کل ما یعترضه من فشل و إخفاقات و عقبات إلى الابتلاء و الامتحان 
الالهی من ناحية ثالثة. و لذلك التطرف لا يرى عیوبه باعتبار أنه فى مطلق الأحوال یجد 
ن إحدى هذه الحالات الثلاث أو فیها محتمعة. فهو من ناحية ری اله یر ادة الله 
E‏ بإقامة الدين و إعمار الأرض عبر سياسة الدنياء و لا يقوم الدين في ذهنه إلا بدولة 
مطابقة للدولة التي أقامته إبتداءاً لأنه يؤمن ن بأن التاريخ يجب أن يعيد نفسه و أن يستمر بنفس 
الصورة إلى أن تقوم الساعة. وهذا يعطيه رضا و سلام داخلي بمنعه من رؤية ما يرتكبه من 
جرائم و بشاعات يندى لها جبين الإنسان» من ذبح للبشر و إسترقاق لأهل بلاد لا علاقة له 
بها من قريب أو بعيد» لمجرد أن أهل هذه البلاد لا يوافقونه فكرته بأن الله يريد لهم أن يعيشوا 
كما عاش البشر في القرن السابع الميلادي. أيضاً يملكه هذا الفكر يقيئاً بالصحة المطلقة لأفكاره 
حتى و إن لم تتحقق أو قوبل بهزائم يسميها فكره إيتلاءات» كما يعزز إعانه بالنصر الحتمي 
الذي يدفعه لمزيد من العنف و إرتكاب مزيد من الجرائم 

و فوق ذلك یزود فكر التطرف النتسب إليه بأدوات فاعلة تجعله و صياً على البشرية 
حمعای ويقيض له تكفير المجتمع الذي يعيش فيه بعد تكفير حكامه» كما يعطيه القدرة على 
تكفير كل الحكام بالدول الاسلامية و تكفير المسلمين الذين لا يوافقونه و يدعمون آفکاره. 
فضا غ کی امسا بالجملة باعتبار أن الكفر ملة واحدة. و هذا يعطيه إجابات على 
ثلائة مستويات هي: مستوى الدولة التي يعيش فيها و طريقة حكمها ما يعزز قناعته بكفر الحاكم و 
ینسحب ذلك على بقية حكام العالم الاسلامي لأنهم لا يقيمون الدين و عنعون قيام دولة اخلافت و 
مستوى مجتمعه و مجتمعات المسلمين الذين يجد راحة في تكفيرهم لرضاهم بالتحاكم للطاغرت و عدم 
قيامهم بواجب إقامة الخلافة . وعلى مستوى دولي يسمح له بتكفير و معاداة كل الدول بالعالم باعتبار أنها 
تعادي الاسلام و تكيد له. و هو بذلك يجيب على مشكلة الاستبداد السياسي الداخلي بتجاوز الدولة 
الوطنية لما هو أكبر منها و إلغاء الحاكم الكافر المحلي, و يلغي المجتمعات المحلية و مشكلاتها بإلغائها هي 
نفسها و دمج ما يتبعه منها بجسم دولة الخلافة» و يجيب على مشكلة التبعية بحتمية إنتصار دولة الخلافة 
على الغرب و عودة سيادة المسلمين على كل العالم. 

كل ما تقدم يكرس حالة الاستعلاء لدى الشخص التطرف. فهو مرتبط بالذات الالهية 
و ینفذ تعليماتهاء و جرد آلة في ترس کبیر غرضه تعبدي بالدرجة الأولى » لا أطماع دنيوية 
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لديه ولا أهمية ألبتة لکینونته الفردية. فالمشروع الذي إنتمى إليه مشروع وضعه الله للبش 
و من الطبيعي أن يضحي بكينونته البشرية من أجله» حتى و إن إستلزم ذلك نفي ذاته و تنفيذ 
عملية انتحارية تساعد في إنتصار المشروع. وهو في ذلك لا يسأل عن أية تفاصيل» بل يثق 
ثقة كاملة في قيادته و في شرعييه الذين يقومون بنبش ما يحقق أهداف المشروع من التراث 
الاسلامي و حوادثه حتى و إن كان مخالفا لصريح نصوص القرآن. فهو غير مكلف بالنظر في 
التفاصيل» و لا بالتفكير لنفسه ولا مناقشة كيفية تنفيذ الشروع الالهي الذي يتبناه» لأن 
مهمته تتقوم في الذوبان في الجماعة و طاعة أولي الأمر. و بقيامه بذلك » يكون قد حقق 
الطاعة .ممفهومها المتكامل» و يحظى بجنة عرضها السموات و الأرض. ومثل هذا الموقف 
يكسبه قسوة و عنف في مواجهة مخالفيه في الرأي» لا لأنهم يرفضون إقامة دولة الخلافة الالهية 
فقط بل لأنهم يفضحون عجزه عن مناقشة التفاصيل الخاصة عشروعه نفسه و لا يطيعون 
أولي الأمر الذين يطيعهم بلا تردد حتى و إن طلبوا منه ذبح من يقول لا إله إلا الله حمدا رسول 
الله . 

فالفكر التطرف بعد إعفاء معتنقه من التفكيرء يكلف قيادته بالتفكير نيابة عنه تماما كالفوهرر 
الذي كان يفكر بدلاً عن أعضاء الحزب النازي. و هو یزود الفرد بقدرة على رفض مجتمعه و رفض محيطه 
الاسلامي و رفض العالم بمجمله. كما يزوده بسلاح التكفير الموسع الذي يجعله قادراً على رفض أي 
فكرة تخالف فكرته. و يزوده كذلك بحصانة من الجرائم التي يرتكبهاء فيحوله إلى آلة مدمرة تم تغييب 
عقلها تماما و تخديره بأقوى أنواع الخدرات. إذ ان من يقع في أحابيل هذا الفكر لا يستطيع 
الخروج منه إلا بصدمة كبيرة تجعله قادرا على إعادة التفكير من جديد. فالراحة التي يجدها 
الشخص القلق الباحث عن إجابات لأسئلة صعبة و معقدة تحتاج إلى جهد إنساني كبير للإجابة 
عليها فى هذا الفكر التبسیطی. لا تعادلها راحة. فهو يخرجه من دائرة العجز إلى دائرة إمتلاك 
اطقیقة الطلقة, و من داثرة الهزعة ال دائزة الوعد بالتصر احتمي و من دائزة الستولية إل 
مركز الحصانة و الاستعلاء على الاخرین. بالاضافة إلى أنه عنیه برضا المولى عز وجل علیه» و 
يبشره بدخول الجنة و الفوز بالحور العين في حال موته. لذلك یصبح عدوا شرسا لمن یخالفه 
الرأي أو من یحاول أن يزيل حلاوة هذا الخدر العنیف عنه و يرجعه لواقع الهزعة و الأسئلة 
المؤرقة منعدمة الاجابات الباشرة. 

و النتمي لهذا الفکر» يلغي كل منجزات البشرية الفكرية و كل ما أنجزه العقل الفلسفي 
الإنساني» و لا يكتفي بذلك بل یصادر كل منجزات العقل العلمي التطبيقي و ينسبها إلى 
الدین. وهو في ذلك يلاقي عقل الاسلام السياسي الذي يدعي التحدیث و في نفس الوقت 
یحاول أن یصادر العلوم التطبيقية و الانسانية لاسلمتها عبر إدعاء التأصيل و أبحاث الاعان و 
ما إلى ذلك من الادعاءات. لذلك نراه في النظمات التطرفة الراهنة لا يستنكف عن إستخدام 
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التكنلوجيا الحديثة» ويركز على التجنيد عبر و سائط التواصل الإجتماعي » و يركز في دعايته 
السياسة على الواقع الإلكتروانية في حين آنه في القرن الماضي کان یکفر الاک لجرد قبوله 
(ستخدام التلکس و التلغراف. فالفکر التطرف الراهن على عکس سلفه وعی أهمية المعرفة 
و منجزات البشرية لا للتصالح معها و لکن لصادرتها لصلحة مشروعه و إستخدامها لهزعة 
العقل الذي أنجزها بترویج التاریخ على حساب الستقبل» و إستدعاء الماضي حرفیا لتمثیله في 
حاضر الیوم لمصادرة هذا الحاضر. 

و الناظر للفكر المتطرف» يجد أنه يعلم ضمنیا إستحالة جلب الماضي برمته لفرضه 
على الحاضرء لذلك يكتفى بجلب التصور السياسى التاريخى لتركيبه على الحاضر لتحقيق 
أهدافه السياسية» 55 بالتالي کل منجزات الانسانية ا السياسة التي أصبحت 
علما؛ ولكنه يرضى بكل منجزات التكنلوجيا و العلوم التطبيقية و يسعى لصادرتها و توظيفها ضد 
العقل الذي أنتجها. فهو يقاتل بتكنلوجيا كافرة صنعها الغرب الکافر» و يركب السيارات 
ذات الدفع الرباعي و لا ينادي بالعودة لركوب البعير و الحصان» و يستخدم أجهزة اللاسلكي 
ويستعين بصور الأقمار الصناعية» و يوظف الانترنت في خدمته. و هذا يعني أن هذا الفكر يسعى 
تكلم ج افد العضر شد خاله العصر و دا و لهدا هو آکار غطررة من سلفه, 

خلاصة الأمر هي أن الفکر التطرف التكفيري الراهن» فکر غير علمي بالطلق على 
مستواه الإنساني» ولکنه یستفید من منجزات العلوم التطبيقية و یستهلکها في سبیل هزعة 
منتجیها و هزعة العقل النقدي العرفي الذي آنتجها. و لبساطته و دائریته و عدم قابلیته للنقض 
كأي فکر لا علمي» ینجح في إراحة الکثیرین بصيغته الاحتجاجية و یوفر لهم ملاذاً یسمح لهم 
,عمارسة الکسل الذهني و إكتساب التفوق الوهمي و الحصانة» و يبشرهم بحتمية الانتصار. و 
لهذا هو خطر على البشرية جمعاء » لن تنجح الحلول الأمنية فقط في استتصاله. 

2۲۰۱۵ پولیو‎ ٩ 


ما هي تداعیات الفكر المتطرق؟ 

یتوهم البعض أن الخسارة التي تصيب الجتمعات من الفکر التطرف. تقتصر على 
مصادرة مستقبل بعض آبنائها مع خلق حالة عنف و عدم إستقرار » سرعان ما تتخطاه تلك 
الجتمعات وتحتويه لأنه لا يصيب إلا قلة. و هذا الوهم خطیر و مدمر لأنه یتعامل مع التطرف 
کحالة عارضة تصیب متمعات متسامحة و راسخة و متماسکة قادرة على هزعته و التخلص 
منه في حال من اليقين المؤسس على فکر يرى الجتمع في حالة سکون و استاتيكية مستدامة. 
و الواقع هو أن ديناميكية الجتمعات البنية على الصراع و تخیر البنية الرتبط بتغیر نمط الانتاج 
وطبيعة الصراع الإجتماعي» تؤكد أن هذه النظرة تبسيطية و مفارقة للتصور العلمي للظاهرة» 
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و هي ستقود حتماً لانتصار التطرف. فالتطرف الإسلامي ليس حالة عارضة , بل هو نتاج لأزمة 
اجتماعية بلغت درجة الاستعصاء على اخلول الطروحة, و هو يقدم حلاً و بديلاً إحتجاجياً على واقع 
مرفوض لا توجد أي مشاریع منافسة تقدم حلولا جاذبة لعضلاته. لذلك تداعیات هذا التطرف كبيرة 
جدا و شديدة التطرف أيضاً و لکنها غير ثورية. فبالرغم من السمة الإحتجاجية لهذا الفکر و 
الرغبة فى التغییر الجذري لجتمعاته. إلا أنه لا يقدم بدیلا ینقل مجتمعاته للمستقبل» بل یصر 
على إعادتها للماضي عبر إعادة تمثيل هذا الاضي في الحاضرء كما أنه لا يقدم أية حلول واقعية 
لأزمتها التمثلة في إستكمال عناصر الاستقلال و كسر حلقة التبعية و تحقيق عدالة إجتماعية 
في ظل نظام يحترم الإنسان و يراعي حقوقه. 

و من أهم تداعيات هذا الفكر على مستوى عام, عدم إعترافه بالدولة القومية أو الوطنية و رغبته 
في إعادة تشكيل إمبراطورية مركزية في المساحة التاريخية للإمبراطورية الإسلامية عند أقصى لحظات 
توسعها بما في ذلك ضم الأندلس و إستعادة النفوذ في منطقة البلقان. أي إعادة خارطة العام لسيرتها 
الأولى و تبديل الأدوار مع الدول الاستعمارية بإعادة إستعمار جزء من القارة الأوروبية. 
فهذا النوع من الفكر لا يستطيع أن يرى حالة فيها تعايشاً سلمياً بين الأم في ظل تساوي و 
ندية» فهو اما غالب و مستعمر أو مغلوب و تحت قبضة الإستعمارء و العالم في ذهنه مقسوم 
لقسمين هما دار الإسلام و دار الحرب. و في تقدير هذا الفكر أن الدولة الوطنية تعيق تحقيق 
مشروعه الذي بقدم حلا محرا كن الشاکل» و ترسخ الکفر ابتي علی الواطنة في حین ان 
الخلافة تبنى على الاسلام. لذلك أولى التداعیات هي تدمیره لهذه الدولة الکافرة وسحقهاء و 
الأعديان عام على أي فراصة لقيام درا تم رن ااا و و ا 
في ذلك فشل نموذج الدولة الوطنية الذي أعقب إستقلال الدول الإسلامية و العربية» و الذي أفرغ من 
مضمونه عبر الإستبداد السياسي حيث بنيت دولة الواطنة على مصادرة حقوق الواطنة! » و فشلت 
الدولة في تحقيق العدالة الإجتماعية؛ مثلما فشلت في التحرر من التبعية الإقتصادية و الارتباط المهين 
بالمركز الاستعماري. 

الرغبة في تحطيم الدولة الوطنية» تتواكب حتماً مع إنكار حدودها و العمل على 
إعادة هيكلة المنطقة العربية و الاسلامية بتدمير الحدود القائمة للدول و هذا يتفق مرحلياً مع 
الأهعداف الاستعمارية الرامية لإعادة رسم الخرط و خلق شرق أوسط جديد. لذلك يبدو الفكر 
المتطرف في هذه المرحلة حليفا موضوعيا للاستعمار» سواء وعى من يحملونه هذه الحقيقة أم 
5 فهم بشکل أو آخر یعیدون انتاج التبعية للغرب الکافر مرحلياً: و لكنهم باختم سوف يصطدمون 
به إستراتيجياً عاجلا أم آجلاً. فهم و ان کانوا خاليي الوفاض من برنامج تحرر إقتصادي يؤسس 
لفصم عري التبعية» كما أنهم قادرين على المساعدة في إعادة رسم الخرطء إلا أن إستراتيجيتهم 
توحيدية و ليست تقسيمية في بعدها الإستراتيجي» كما أنها إستراتيجية لا تقبل التحالفات 
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ولا التبعية بل ولا حتى المساواة مع الأثم الأخرى» لأنها مبنية على هيكلية دار الحرب و دار 
الإسلام. فالعقل المتطرف قد يقبل تحالفاً مرحلياً مع المستعمر أو مع الدول الكافرة لحين تحقيق 
أهدافه المرحلية و السيطرة على السلطة فى مكان ماء ولكنه سرعان ما ينقلب على مثل هذا 
د ب ا E SSC‏ 
واضحة من حصيلة ما يسمى بالجهاد الأفغاني الذي تناسلت منه القاعدة فضربت الولايات 
المتحدة الأمريكية» وطالبان التى أصبحت مشكلة لباكستان و خابراتها التى صنعتهاء و داعش 
التي بدأت بالفعل مرحلة التفجير الانتحاري في تركيا التي قدمت لها كل سبل الدعم. 

كذلك ينتج عن الفكر التطرف خلق نموذج دولة تاريخي لا علاقة له بالدولة الحديثة التي تعتبر 
مؤسسة. فهو ينتج دولة متمحورة حول فرد هو الخليفة يجمع في يديه السلطات الثلاث التتفيذية و 
التشريعية و القضائية. فدولة الخلافة لا تعرف مبدأ سيادة حكم القانون الذي بنيت عليه الدولة 
الحديثة. فهي لا تعرف قاعدته الرئيسة المتمثلة في المساواة أمام القانون» كما آنها لا تعرف 
ضمانته الهمة التمثلة في الفصل بين السلطات الذي يكرسه مبدأ إستقلال القضاء كهيئة أو 
مؤسسة منفصلة عن بقية المؤسسات. فالسلطة التنفيذية للخليفة مطلقة يحدها فقط الشرع 
أو الشريعة الإسلامية (أي الفقه الإسلامي الحافل بالإختلاف و الإجتهادات البشرية التي تم 
تقديسها)» و سلطته القضائية عارسها أصالة أو عن طريق التفويض» كما أنه يمارس سلطة 
التشريع رغم الإدعاء بأن المشرع هو الله لأن التصوص القدسة لا تفصح بذاتها عن معالجة 
النوازل و الأمور » بل تطبق و فقا لفهم الرجال لهاء وهذا هو أصل مشكلة الفكر الديني 
بعامة. و هذا ببساطة يعني آننا بدلا من أن نتقدم في إتحاه إستكمال بناء دولة المؤسسات» 
سوف یعیدنا فقه التطرف إلى دولة الفرد التی لا تتفصل عن شخص الخليفة و تتماهی معها 
ماهیا لا فکاك منه. أي أنه سیعیدنا للدولة ا الاسلامية السابقة لنموذج الدولة المؤسسة 
ذات الشخصية الإعتبارية» و التي لا تنفك عن شخص الحاكم الطبيعي .عستوی یسمح بالقول 
بأنها عابدة لأن الشخص الذي هو الدولة عابد! و لسنا في حاجة للقول بأن مثل هذه الدو لة 
بطبیعتها (ستبدادية لأنها حکم فرد» و لأنها تدعي عصمة و قداسة تستمدها من الزعم بأن 
تشریعاتها إلهية» و لأنها مبنية على الدین لا على الواطنة التي لا تعترف بها. 

أيضاً يترتب على الفکر التطرف أن تکون الدولة توسعية. فهي دولة مجاهدة قائمة على نشر 
الاسلام بالسیف و اخرب. لا تحدها حدود و لا عنعها من التوسع الا العهود التي تبرمها مع الکفار أو 
الضعف الذي بمنعها من القیام بواجب الجهاد. فالعلاقات الخارجية لهذه الدولة تقوم على حالة 
أصلية من العداء و الحرب» و حالة السلم مع بقية الدول عارضة ین التمکن من تجهيز 
مقتضیات الغزو. و لا يغيب عن البال أن الغزو و الغنيمة و السلب هي آهم مصادر تمويل هذه 
الدولة» إذ آنها تبیح أخذ الغنائم من الكفار» و سبي نساءهم و آولادهی و ذبح آسراهم . فهي 
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تسمح لمقاتليها بأخذ السلب و تقسم الغنيمة و تأخذ نصيبها منهاء و تفتح أبواب إسترقاق 
النساء و تحارة الرقيق الأبيض علنا و دون مواربة» و تذبح أسراها على شاشات التلفزيون. هذه 
الدولة القائمة على الدين لا تكتفي بتكفير المجتمع الذي تعمل فيه حتى يتاح لها تطبيق فكرها 
القائم على السلب و النهب و القتل بتبرير ديني» بل أنها لا محالة قائمة على إضطهاد الأقليات 
وسحقهاء بإعتبار أن سحق هذه الأقليات بمثل مصدراً للتمویل من ناحية» و يعفي هذه الدولة 
من طابور خامس للدول الكافرة من ناحية أخرى» تتخذه الدول الكافرة ذريعة للتدخل في 
شئونها. و المؤسف هو أن بعض أصحاب الرأي في الدوائر الغربية لا يرون بأساً في قيام مثل 
هذه الدولة» باعتبار أن قيامها بالفعل سوف يروضها و يدمجها في المجتمع الدولي و يعرفها 
حدودها. و هذه النظرية قائمة على أن التطرف حين يتحول إلى دول تحابهه الأسئلة الصعبة 
الخاصة بادارة الدو لة داخلیاً و علاقاتها مع الدول الاخری خارجیا. و آن مقتضیات الواقعية 
TS‏ براجماتي ينتهي بها تابعاً للغرب كما حدث لتیارات مماثلة 
مع التطرف الحالي في الجذور و الهوية الفكرية. 
اه ۱ e‏ 
للغرب. و الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية الدولية التي تتحکم في الاقتصاد العالي. فالفکر الاسلامي 
اثتطرف لیس له برنامج (قتصادي بدیل. فهو لا یعرف سوی الغنيمة و الزكاة و العشور و اخراج و رعا 
إذا تساهل قليلاً البنوك الاسلامية و لیس لدیه أي نظریات حول التبعية و لا التنمية و لا حتى النمو 
الاقتصادي . ولا موقف من آسواق الال و نشاط تحرك الرسامیل و التوسع الرأسمالي» ولا حتی فکر 
إقتصادي عام. فقط یتوقع أن يصك عملته الخاصة من الذهب و الفضة في محاكاة نمطية لسلوك 
الخلافة الغابرق ورعا يحرم العملات الورقية» و لکن یستمر فى التعامل بالدولار! فهو الان 
فیما یسمی بدولة الخلافة» يبيع منتجاته البترولية السروقة من الشعبین السوري و العراقي» 
للمهربین و الشرکات التركية بالعملات الورقية الکافرة لیسیر دولاب الحياة فى المناطق التى 
احتلها و آسس فیها دولته. و بلاشك إزدياد التبعية مع عزلة متوقعة معلنة عن الأسواق العالية 
عبر منظومة العقوبات الاقتصادية و تعامل من نحت الطاولة» سوف تزید من الانقسامات 
الإجتماعية و التفاوت الطبقي» وتكرس غياب العدالة الإجتماعية» مع مواكبة حتمية للفساد 
و الاستبداد السياسي مهما علت صيحات التطهر و الكذب بإسم الله. و هذا بالطبع يرتبط 
بصعود إجتماعي لكادر هذا الفكر » الذي تقدم له دولة الخلافة موقعا أفضل في كل الأحوال 
من الموقع الذي كان يشغله بصورة عامة» و تنقله من حال البطالة محال أصحاب الرواتب» أو 
من حال من يقبض فتاتا لمن يقبض بالدولار الكافر. و لا عنع ذلك من أن يكون هناك بعض 
من الكادر الذي تخلى عن حياة أفضل تحت ضغط الوهم الايدلوجي و الرغبة في دخول الجنة 
على حساب قتل الآخرين و سحقهم و سلبهم و إستعباد أسرهم و إغتصاب نساءهم. 
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فوق ذلك. يترتب على تحول الفكر المتطرف لدولق سيادة اللاعقلانية كمنهج في الحياة» و 

تحريم التفكير خارج إطار الفكر التطرف و حدوده. و تنميط الخطاب السياسي و الديني و الثقافي - 

ري ير ل 
yy‏ اک وا 
ما قبل العصور الوسطی. و هذا ينتج إنسانا تابعا مستهلکا للمعرفة البشرية التحولة لنتجات 
ا ی و ی و آي 
یسرب ات اتیل و جز ارؤوی بعد .خی له اه کر رد 
يؤسس لاستمرارية الوهم بالقوق و ,عنم من التحرر من الفکر التطرف و یدفع لزید من 
العدائية و يحتم الفشل في معاة المشاكل الراهنة التي تبحث عن حلول ليست سهلة بای 
حال من الأحوال. هذا النمط من الانسان القهور المتماهي في التسلط» يجد عزاءه دائما في 
إظهار عدائيته للآخر وفي إنتاج مزيد من التطرف. لذلك هو أداة طيعة في يد التطرف يرمي 
بها من يشاء فتقمع معه الداخل» و تتطلع دائماً إلى غزو الخارج و تدميره و جمع الغنائم منه 
و الحصول على جوار من بنات الأصفر. و توهم القدرة على السيطرة على مثل هذه العقول 
هو محرد شلوك فوا نه لاش إذ أن من المکن توظیفه لفترة و تربیته في حجر دول تدعي 
توت E‏ الو ل يخرج 
بي ار لاا ا الي وي الا 
الا حوال. 

و اخلاصة هي أن الفکر التطرف لن یکتف بسرقة و مصادرة مستقبل آبنائنا فقط بل 
سوف یسعی لصادرة مستقبلنا جمیعاً و مستقبل الجتمعات العربية و الاسلامية قاطبةء و بمتد خطره 
الدو لة الدينية الاستبدادية بطبيعتهاء» و إعادة المجتمعات لدولة الفرد التاريخية السابقة للدولة 
المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية» كما أنه سوف یعمق التبعية الاقتصادية للغرب و یفشل 
في حل مشكلة العدالة الإجتماعية» و يؤسس للتخلف و احهل» و یسعی للتوسع حرباً ونشر 
تخلفه في العالم أجمع 

۲ يوليواه ١1١٠م‏ 
كق نواجه الفخر المتطرق؟ 


لا خلاف حول أن معالجة المشكلة جزء من تصورها و فهمها. فإذا لم نستطع أن نرصد 
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الحدث أو الظاهرة و نحللها و نفهم سياقها و علاقة التأثیر التبادل بينها و بين الظواهر الأخرى» 
لا سبيل لمجابهتها و معالجة آثارها. و ظاهرة الإسلام السياسي بعامة و الفكر المتطرف بخاصة» 
هي مرض إجتماعي لا يمكن تشخيصه ععزل عن المجتمعات التي نشأ فيها و ظروف نشأته و 
تطوره و علاقته بالظروف المحيطة به من مناخ سياسي و إقتصادي و ثقافي حلي و إقليمي و 
عالمي. و لكن البداية دائماً داخلية لأن جذور هذا المرض ليست خارج الجتمعات بل تكمن 
في بنية هذه المجتمعات نفسها التي يسعى الفكر المتطرف لإستبدالها .عجتمعه المتوهم النقي 
الطاهر المشابه إن لم يكن مطابق لمجتمع القرن السابع الميلادي. إذ أن الإسلام السياسي نفسه 
نشأ في مجحابهة الفكر التنويري العادي للاستعمار و الشاخص لبناء دولة حديثة بكافة مدارسه 
باعتباره بدیلً له یحقق الهدف من طرد الستعمر» و بینی ذؤلة آکبر من الدولة الوطنية التی 
يسعى لها فکر الاستنارق و يعيد أمجاد الخلافة الإسلامية» في إصالة تستلزم تقلید السلف و 
تستلف قواعد وأسس مجتمعهم أو تحاول عبثاً حلب ذلك المجتمع ليحكم الحاضر. هذا بالطبع 
ينطبق على ار کات الإسلامية التى نشأت فى النصف الأول من القرن العشرين» كما ينطبق 
فى عمومه لما سبقها من حركات 50 ا التركى المسمى بالخلافة العثمانية. 
۱ فالسیاق العام لنشوء فکر الاسلام السياسي ۳ المناخ الباحث عن بديل لواقع 
الإستعمار» دون أن عتلك آدوات تحليل الظاهرة الاستعمارية و فهمهاء ما یدفعه للعودة 
للماضي لایجاد حلول لمشكلة الواقع الراهن الستعصية على الحل» و لرفض الحلول العلمية 
مع البحث عن حلول كامنة في رس الال الرمزي. و هذا السیاق دفع قطاع مؤثر من المتعلمين 
و أبناء الطبقة الوسطی و فئات من البرجوازية الصغيرة في الدول الستعمرق لتبني الاسلام 
السياسي کحل سحري لمشكلة الاستعمار و تبعاتها. و لکن لم عنع بعض حرکات الاسلام 
السياسي من التعاون مع الاستعمار وهي مازالت تخدمه لأن سياق میلاد هذه الحركات أو 
هذا الفكر لا بمنع من أن تتلاقى هلان كانت اا في الأهداف مع الاستعمار نفسه الذي 
نشأت في سياق محاربته لتحقيق هدفها في الوصول إلى السلطة. و حقيقة عدم إمتلاك هذه 
الفكر لأدوات تحليل علمية لمشكلات ما بعد الاستعمار عقب الاستقلال السياسي» يدفعه 
للتعميم و التبسيط و الحديث عن حل و حيد لكل الشکلات. و الإكتفاء بالشعار السياسي و 
الإستعاضة به عن البرامج التفصيلية التي حتما ستفضح عجزه. و بلاشك هذه الطبيعة تفضحه 
أمام كافة القوى الإجتماعية الراغبة في إستغلاله لتحقيق أهدافها الإجتماعية ما يجعل محتواه 
الإجتماعي مختلفاً حسب تطور کل مجتمع» حيث يمكن أن يستخدم من قطاعات في الطبقة 
الوسطى و البرجوازية الصغيرة» مثلما عکن إستخدامه من قبل الرأسمال الطفيلى و الرأسمال 
التابع للاستعمار. ۱ 

لذلك أول ما يجب الانتباه إليه في مجابهة الفکر العطرف و الاسلام السياسي بعامة, هو الاصرار 
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على طرح الأسئلة الصعبة التي لا توجد لها إجابات مباشرة و المتعلقة بطبيعة السلطة السياسية و الموقف 
من دولة سيادة حكم القانون. و تلك المتعلقة بواجب التعمير المرتبط بعملية التحرير إرتباطا لا فكاك منه. 
فإجبار الإسلام السياسي و الفكر التطرف على تحديد نموذجه للدولة التي يرغب في إقامتها من حيث 
شكلها و آليات حكمها و طبيعة السلطات فيها من حيث الإندماج و الإستقلال و حقوق و حريات 
الناس و علاقتهم بالسلطة جميعها مسائل حاضرة موقف الاسلام السياسي منها بعامة اما تاريخي تجاوزه 
الزمن أو ملتبس و مرائي یحاول المواكبة في تناقض واضح بين أصل نظريته و موقفه السياسي. و 
لكن موقفه من التبعية و التحرر الإقتصادي أكثر و ضوحا. فهو و بجميع مدارسه يبقي على 
النظام الرأسمالي في الجوهر مع بعض المسحة التجميلية في أحسن الأحوال» و يغالي في قبول 
التبعية للرأسمال العالمي و الطاعة لمؤسساته كصندوق النقد الدولي » و خير مثال لذلك النظام 
السوداني الثورجي الكاذب. فالاسلام السیاسی - على عكس الأكاذيب حول الاقتصاد 
الاسلامی- لا عتلك نظرية (قتصادية متکاملة تخصه بل یستنطق التراث لیبرر إستمرار النظام 
الرأسمالي في أحسن أحواله » أو يعيد (ستدعاء التراث نفسه بحرفیته في ظروف تغیرت بشکل 
كامل. فطرح مثل هذه الأسئلة و محاصرة الإسلام السياسي ا ننک التطرف بخاصة 
بهاء یفضح مدى هشاشة هذا النوع من التفكير و يوضح أساسه و جذوره الإجتماعية» ويبين 
أنه يسعى للسيطرة من أجل مصالح قوى إجتماعية بعينهاء و ليعيد إنتاج الاستبداد و التبعية 
فى سياق دعاوی كاذبة عن التحرر و الاستقلال. 
۱ يواكب طرح الأسئلة الصعبة في السياسة و الإقتصاد» تنوير حول تاريخية دولة الخلافة» 
بوضعها في سیاقها التاريخي و تحدید ملاحها و آسباب نشو‌ها و قوانینها و طبيعة مجتمعهاء 
مع إضاءة جوانبها السلبية المخفية و التستر عليهاء لازالة هالة القداسة الصنوعة حولها منذ 
حکم بني أمية» و |رجاعها لطبیعتها کاجتهاد بشري لبی إحتياجات واقعه التاريخي. وربط 
هذه القراءة بتأکید إستحالة عودة هذا النموذج لیصبح حلاً للمشکلات الراهنة و للواقع 
العقد الذي نعيشه الیوم. وهذا یتطلب مناقشة تفصيلية و رصد دقیق للتجارب المائلة لا 
يسمى بالدولة الإسلامية › ا باکستان و دولة جعفر ميري في السودان» مرورا 
بدولة طالبان و شبه دولة الصومال» و دولة الحركة الإسلامية الراهنة في السودان» و انتهاءا 
بتجارب ما يسمى بالربيع العربي» مع إستصحاب التجربة الشيعية في إيران » و تحارب بعض 
الدول الاخری التاريخية. همیخ هه التجارب بلا استثنای أفصحت عن إستبداد سياسي 
يتفاوت مقداراً و ليس نوعاء و فشلت في الاجابة على الأسئلة الطروحة و خصوصاً في 
بعدها المتعلق بالعدالة الإجتماعية» كما أنها فشلت فشلاً ذريعاً في الإجابة على أسئلة اة 
الستدامة و إنهاء التبعية للمركز الرأسمالي العالمي. فتكرار طر ح هذه الأسئلة و مواجهة حركة 
الإسلام السياسي بهاء يشكل و سيلة مهمة لتنوير المجتمعات العربية و الإسلامية حول مدى 


۱۳۸ 


الوهم الذي توزعه بكرم هذه الحركات. فالمواجهة بالواقع لها دور تنويري يساعد المجتمعات 
على مواجهة هذا الوباء» و رعا يساعد قلة من المغيبين بالفكر السياسى الاسلامی -فى شقيه 
ل ی یر ۱ 0 

ولکن يجب التبه إلى أن جرد فضح الفکر التطرف أو الإسلام السياسي بعامة. لن يكف لهزعته 
و تجاوزه. و ذلك لأن فضح هذا الشروع الخطيرء دون توفير مشروع انساني مستدير يواجه الشکلات 
المطروحة و يقدم حلولاً لها في سياق عقلاني مقبول سوف يترك الأساس الذي نشأ عنه هذا المشروع, 
ويسمح بإعادة إنتاجه و بمستوى أعلى من التطرف. أي أن محرد الفضح و الإكتفاء برد الفعل المباشر 
و تبيين خطأ المشروع» قد يدفع شقه التطرف إلى مزيد من التطرف في غياب مشروع أفضل 
يستطيع أن يعالج الجذر الإجتماعي السياسي الذي تولد عنه. و هذا المشروع البديل» لابد أن 
يقدم تصورا أفضل حول الدولة و طبيعتها و علاقتها بمواطنيهاء و حول الحقوق و الحريات» 
و حول المؤسسية و محاربة الفساد» و حول الاقتصاد و كيفية معالجة قضايا التنمية و التخلص 
من التبعية» و حول قضايا إعادة توزيع الثروة و العدالة الإجتماعية. و ليس بالضرورة أن يكون 
مصدر هذا الشرو ع فكر واحد صمديء أو تنظيم واحد» بل على العكس من الضروري جدا 
أن يكون نتاج مدارس متعددة تتكامل في إتجاه واحد » و تتواضع على آليات تعزز التنوع في 
الوحدة» وتضع أسس سلمية و سليمة لإدارة الإختلاف و الصراع في المجتمع. و فوق ذلك 
تحدد كيفية التعاطي مع المجتمع الاقليمي و الدولي في إطار سلمي يعزز التعاون و ينع التبعیق 
و يكرس الإنفتاح و عنع الاستلاب » و يراهن على القبول و يرفض المواجهة المجانية التي تقود 
للحصار و لزید من التخلف و التبعية» و يبحث عن الشراكة بجميع مستوياتهاء ليوفر فرص 
الاستقرار و الإندماج في الجتمع الإنساني. غياب مثل هذا المشروع» يعني و بالحتم توسع 
داثرة الاسلام السياسي بعامق» و ازدیاد. حالات التطرف الديني الإحتجاجي» الذي يلغي 
aN EE‏ آشامها ينلا سم لقال يمعالجة مشكلاتهاء و یعفی نفسه من 
عملية التفکیر الجاد. ۱ 

و لنجاح الواجهة آیضا الاب و ضع استراتیجية تعلیمیة و علامية قادرزة على مواجهه هذا 
الرض العضال الدعوم محلياً و إقليمياً و دولیا لأسباب بعضها تكتيكي و أخرى مرحلية. إذ لا بد من 
تغيير مناهج التعلیم في الجتمعات العربية و الاسلامية لتصبح قادرة على انتاج عقول نقدية 
غير نقلية» تبحث دائما عن الأسباب و تحلل العلاقات بين الظواهر و تجترح امحلول. فالناهج 
الحالية القائمة على التلقین و التی تفتقر حتی إلى عنصر التدریب ناهيك عن الجانب السلوکی 
الذي يربط العرفة و العلم بالحياة» لا تنتج إلا عقلية محتفية بالتقل واقفة عند حدود العاني 
احرفية للنصوص ‏ باحثة عن تنفيذ ما هو مقدم إليها حتی و إن اضطرت للي عنق الواقع أ 
مدیده في سرير بروکست و قطع رجلیه. و الاعلام القائم على التضلیل و التهویل و التخویف 


۱۳۹ 


و تسويق الفكر التاريخي على أساس أنه شفاء من كل داء و المدعوم بأموال البترودولار» في 
تنسيق تام مع الإعلام الإستعماري الذي يصنع الموافقة عبر التضلیل حتی في مجتمعاته» لن 
يكرس سوى عقلية التلقي و الخوف و التردد و عدم الثقة بالنفس. وبدون قيام إعلام واع و 
متخصص برسالة واضحة و جهد معرفي» يرفض إستهلاك المعلومات المسمومة التي ترسلها 
المراكز الإستعمارية» و ينتج معلومته و خطابه الخاص» لا سبيل لمواجهة إعلام الوهم المتمكن 
من رقاب الجتمعات العربية و الاسلامية. فالمراقب للإعلام العربي و الاسلامي بشكل عام؛ 
يتضح له و لو من نظرة عجلي مدى سيطرة الإسلام السياسي بدرجاته المختلفة على الإعلام 
و بالتالي على الوعي الجمعي للمجتمعات المذكورة. و هو بطبيعته إعلام يكرس الوهم و يعلي 
من شأن الدماحوجية. و بمرر أكاذيبه في قوالب مضللة» و يعزز عقلية التلقي عبر السهولة التي 
يصل فيها للناس. 

و الجدير بالذكر هو أن المشروع المؤسس لنقلة إيجابية للمجتمعات و التصدي لشروع التخريب 
و الاجهاز على هذه المجتمعات الذي يتبناه الاسلام السياسي, لا يمكن أن ينتصر دون أن يأخذ في إعتباره 
آليات تفاعل الجتمع الدولي و الإقليمي مع ظاهرة الإسلام السياسي. و بدون تبسيط أو تبني لنظرية 
المؤامرة» من الواضح أن المركز الاستعماري يتعامل مع هذه الظاهرة بإعتبارها أمر واقع» 
فيسعى إلى إستئصالها في مرکزه و إلى إحتوائها و توظيفها في منطقة الشرق الأوسط. ففي 
المركز الاستعماري تتخذ الدول كافة التدابير الأمنية اللازمة و تسن القوانين التي تومن لها 
مرونة التصرف في مجابهة التطرف تحت مسمى الإرهاب» و في نفس الوقت تسمح للشريحة 
الاجتماعية الحاكمة بالتعدي على حقوق مواطنيهاء مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد أحداث سبتمبر الشهيرة. و لكنها تسعى للتحالف مع شرائح من الإسلام السياسي الذي 
تسميه معتدل في الشرق الأوسط» و توظف التطرف في إعادة رسم الخرائط و ترسم له حدوده 
عبر النشاط الاستخباري الأمنی تارة و بالنار و القصف اوی رد آغری. فهی و باعترافها 
شارکت فی تأسیس التطرف الذي سمی بالجهاد الأفغاني الذي تناسلت منه التنظيمات التط فة 
الراهنة ما يع آأنها شريك في صناعة التطرف . كما أنها ظهیر واضح لجماغة الأخوان 
المسلمين منذ ظهور ما یسمی بالربیع العربي. و هذا لا يعني بالطبع أن موقفها سیظل ثابتاً و 
استاتیکیا كما دول المنطقة» إذ یستلزم مداومة قراءته بصورة متصلة» لمعرفة موقف حکومات 
تلك الدول العلنة (اصع‌صصه۲»مع 1182114160) التي تحکم ظاهرياء و معرفة حکوماتها 
الفاعلة أيضاً )efficient government)‏ التي تحكم فعلی و التمثلة في مخابراتها و مراکز 
أبحاثها و ممثلي شركاتها عابرة القوميات و بنوكها وصناعاتها العسكرية. 

آما المجتمع الاقليمي الواقع تحت سيطرة الاسلام السياسي» فهو اما غارق في دعم 
صيغته المسماة معتدلة» أو متورط في صناعة التطرف الذي يشار كه آيدلو جياه أو يشكل له أداة 


۱۳۰ 


لتنفيذ أهدافه الاقليمية. و هو على عكس المستعمر» لا علك حصانة إجتماعية أو أمن فكري» 
بمنع التطرف من الاستحواذ على مجتمعاته و يضع طبقته الحاكمة بأسرها في حال الخطر. و 
الملاحظ أنه يتوهم بأن الإجراءات و التدابير التي يتخذها المركز الإستعماري بشقيها الأمني 
و القانوني» كافية لمحاربة و هزعة التطرف في بلاده. و هذا الوهم سوف يتبين عدم صحته 
رعا في فترة قريبة. فالمجتمع الإقليمي فى الشرق الأوسطء لا بملك بنية المجتمعات ال رأسمالية 
المتقدمة فى الرکز» ولا علك التركيبة AES‏ اتعسات: عا 
O Ak‏ تلا o‏ و N‏ ايها و هر وه ارك الط EE‏ یه الحقلية نید 
مع توفر كل الأسباب التي أدت إلى نشوء التطرف فیه. و ذا آضفنا لذلك» فشل الجموعات 
التي حکمته منذ استقلاله السياسي في انتاج مشروع بدیل له و تبني بعضها نفس الشرو ع 
قبل أن تتحول إلى دول» یصبح بح آمر إنتشار التطرف في ذلك الجتمع و فشل دوله في بجابهته 
مسألة و قت ليس إلا. و .ما أننا في السودان نعاني من سيطرة الاسلام السياسي على السلطة 
ومن فشله في إدارة الدولة حين الأخذ بالمعايبر الوضوعية لا معاییره الذاتية» مع النظر إلى ما آل 
إليه مشروعه الوهمي من سيطرة للرأسمال الطفيلي و فساد و تقسيم للبلاد و رعاية للتطرف 
و حریف للخار طة السام و عاب ی ار یل ور رن ۰ 3 و 
التطرف الديني آمرا منطقياء ما یجعل مهمة محابهة هذا التطرف آمرا عاجلا و آنیا لا یحتمل 
التأجيل. 

بكل تأكيد لا ندعي أننا قد تقدمنا بعلاج شاف لمشكلة التطرف الديني المصحوب 
بالارهاب» و لكننا قصدنا أن نقرع الجرس قبل فوات الأوان» لبدء التصدي الجاد لهذا الخطر 
الكبير الذي يتهدد حياتناء و الذي لا سبيل للتصدي له بصورة شاملة بدون تفكيك دولة 
المؤتمر الوطني و إسقاطها. 


۸ يوليو ۲۰۱۵ 


۱۳۱ 


«محاولة التماور مع شخص تفلی عن 
أي منطق: آشبه بإعطاء الدواء لمثة. 


توماس بين 


يعمل نظام المؤتمر الوطني جاهداً لتسويق حواره المترتب على خطاب الوثبة الشهير 
لرئیسه قبل عامین. و في ذلك. یقوم بعد كوخ اعلامی مهون عير مواسسانه OE‏ 
یرفع من نبرة تهدیده للاعلام العارض ‏ ملوحا بتحویل ملف الاعلام للرئیس؛ و مهددا عبر 
وزير اعلامه كل من یعارض حواره الراهن . و في سبیل قصف العقول وتضلیل الجتمع؛ 
یحاول النظام إيهام الشعب السوداني بأن العارضة القاطعة للحوار» رافضة للحوار بشکل 
مطلق كما یحاول إيهامه بأنه جاد في حواره الزعوم. و الحقيقة هي أن القوی العارضة 
تلحوار الراهن» كانت تنادي باطوار منذ فترة سبقت انفصال جنوب البلاد» حيث واجهت 
دعواتها آذنا صماء من النظام. و هي لا ترفض الحوار من حيث المبدأء و لکنها تفرق بين 
حوار و حوار. فاخوار في جوهره حواران» حوار یقوم على التكافؤ و احرية و بناء الثقة و توفیر جمیع 
مقتضياته» و یضع هدفاً واضحاً له هو التحول من دولة المؤتمر الوطني إلى دولة کل السودانیین القائمة 
على الواطنة. و حوار آخر یقوم على تكويش الوّتر الوطني على مدخلات و خرجات اخوار و إدارته 
بالطريقة التي تناسبه دون توفير الناخ الملائم له. و هدفه هو تعوع نظام المؤتمر الوطني اخاکم و إستيعاب 
العارضة فى حکومة موسعة. 

ار الأول هو الحوار الحقيقي الذي تحتاجه بلادنا و تسعی الیه العارضة القاطعة. 
و هو حوار لابد أن يفضي إلى مرحلة انتقالية تصفي آثار التمکین. و الحوار الثاني هو حوار 
الوثبة الماثل الذي لا مناص من أن ينتهي لاعادة إنتاج النظام و تکریس سلطة و نظام المؤتمر 
الوطني مهما بالغ الأخير في الدعاية التضليلية. و حتی تتضح هذه الصورة» قمنا بجمع مقالاتنا 
المنشورة حول الحوار منذ العام ۱۱ ۰ في مکان واحد» تسهیلاً للقاری التأمل» > و حتی نفتح 
باب محوار حقيقي بعیدا عن ألاعیب المؤثمر الوطني. 


۱۳۲ 


المحوار وما أدراك ما الحوار 
(في مالات التماور مع المؤتور الوطني) 


مازال البعض في قوى المعارضة الوطنية السودانية يتوهم أن المؤتمر الوطني الحاكم 
جاد في التفاوض للوصول إلى مخرج وإيجاد حلول لحالة الإنسداد السياسي الماثلة» ويعزي 
البعض الآخر نفسه بأن الحوار ضرورة لأن بديله هو إسقاط النظام والتحول لحالة من الصوملة 
الشاملة. ويجد البعض في ضعف المعارضة السياسية سبباً ثالثاً لتفضيل التفاوض مع الومر 
الوطني» في حين يحاول البعض تسويق التحولات الإقليمية والدولية كسبب يعزز إمكانية 
التوصل إلى تسوية مع المؤتمر الوطني. ولعله من المهم التصدي لمثل هكذا أفكار تسوق لبيع 
أوهام لشعبنا الصابر حتى لا تقوم قوى المعارضة الوطنية بواجبها الأساس المتمثل في النضال 
لإسقاط نظام المؤتمر الوطني» في ي إستمرار ممل لنهج زعم إمكانية التحول الدعقراطي وفقاً لبنود 
ونصوص إتفاقية نيفاشا لها الرحمة ولالها حسن العزاء. 

والواقع أن الوهم الذي تتم محاولة تسويقه الآن, لا أساس له من الصحة. إذ أنه يعتمد على 
شواهد تخرج من سياقها لتؤدي لنتائج سبق وأن تبناها من يسوق هذه الأوهام لأسباب أخرى لا علاقة 
لها بما يسوقه. وذلك لأن من يقول أن للمؤتمر الوطني رغبة في الوصول إلى تسوية سياسية» 
يتناسى عمداً أن هذا التنظيم قد قام وبوعي تام بتزوير (وخج) الانتخابات البرلانية والرئاسية 
الأخيرة» بحيث سيطر سيطرة تامة على البرلمان الوهمى الحالي سليل المرحومة نیفاشاء وأنه 
رقا لذلك ليس بحاجة لاحد فیما إذا آراد التشریع علی الستویین الدستوري والقانوني» اذ 
أنه عتلك آغلبية كافية» تسمح له بعد ذهاب جنوب الوطن في ۱۱/۷/۹ ۰م بالتشریع كما 
يريد دون حتى وجود معارضة شكلية كالتي آتاحتها نیفاشا سابقاً. وهو يتهيأ الآن لافتعال 
معارضة برلمانية من عضويته بالبرلمان» في سخرية واضحة من قوى المعارضة والبرلمان المزعوم 
نفسه حيث يعارض الموتمر الوطني نفسه بنفسه. ولا نظن أن من يقوم بهكذا إجراءات يكن 
آدنی إحترام لعارضته السياسية آو يرغب جرد الرغبة في تقديم أي نوع من التنازلات لها. 
ولهذا نستطیع أن نوکد أن سقف أي حوار مع المؤتمر الوطني هو استیعاب القوی الحاورة 
في الأجهزة الحكومية» لتنفذ برنامج المؤتمر الوطني و آجندته السياسية. كذلك یستخدم اخوار 
كوسيلة لتنفیس الاحتقان السياسي عبر تیئیس القوی الراغبة في تغییر حقيقي و جذري یستبدل 
دولة الومر الوطني بدولة الواطنة وسيادة حکم القانون. ۱ ۱ 

آما فیما یخص الحديث عن الصوملة في حالة سقوط النظام. فالواضح أن الحديث عنها لا یتجاوز 
حالة کونه حلیل سياسي یتعامل مع سیناریو حتمل باعتباره السیناریو الوحید حتمي الحدوث. وهذا 
آمر فيه الکثیر من التهویل لأسباب خاصة بتخوف بعض القوی العارضة من القوی المسلحة 

۱۳ 


العارضة للنظام و حدیدا حرکات دارفور السلحة التي یأتی نشاطها خصماً علی نفوذ هذه 
القوی التي فشلت في ستیعابها أو حتی الوصول معها لاتفاقات ضامنة لستقبلها السياسي. 
فسیناریو الصوملة يحدث في حال عدم الوصول لاتفاق حول برنامج الحد الأدنى بين كل 
القوى المعارضة ما فيها الحركات السلحة وتحديد الالیات المؤسسة لتنفيذه مما فى ذلك دور 
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد سقوط النظام» مع الإتفاق على ماهية الحكومة الإنتقالية 
وكيفية توزيع السلطات. وعا أن هذا الإتفاق ممكن» وهو قادر على تسييج التغيير بشبكة 
أمان» يصبح من يتحدث عن صوملة هو من لا يرغب أو لا يقدر على إنحاز التحالف العريض 
اللازم لتفادي هذا السيناريو غير الحتمي» ويفضل الهروب للأمام ببيع نفسه للمؤتمر الوطني 
حتى لا يقع تحت وصاية الحركات المسلحة المعارضة. وهذا خيار بائس يبيع مستقبل هذه 
القوى السياسية إستنادا لمخاوف مضخمة هي في جوهرها فشل مزمن في اجتراح المعالجات 
المطلوبة مع الإكتفاء بالمناورة السياسية. ولعلنا نصيب إذا سألنا هذه القوى عن موقفها في حال 
توصلت لإتفاق مع المؤتمر الوطني أعقبه مباشرة إتفاق للوطني مع الحركات المسلحة يتم على 
إثره تحريدها من سلاحها وتحويلها لأحزاب مدنية كما تنص إتفاقيات الإطار بالدوحة. ألا 
يكون خوفها الآني سبباً في تهميشها مستقبلاً وفقدانها لأوراق المناورة التي تستهويها؟ والأمر 
بالطبع ينسحب على قطاعات الحركة الشعبية المتخلى عنها في الشمال. فإحتمال التوصل 
معها لإتفاق وارد» كورود تحول آمرها حرب أخرى لن تحول السودان لصومال آخر بأية حال 
من الأحوال. 

الاضافة لما تقدم لا يجوز أن تتخذ المعارضة من ضعفها سبباً للاستسلام للمؤتمر الوطني. إذ 
لا يصلح الضعف سبباً للتخلي عن برنامج أو خط سياسي سليم. فالتعلل بالضعف سیب للتراجع تحت 
إدعاء أن السياسة هي فن المکن كما يحلو للبعض أن بردد. يعني أن تصبح الانتهازية السياسية ساسا 
لممارسة العمل السياسي. فالسياسة هي فن المکن في إطار الالتزام بالبرنامج السياسي المعلن» واخط 
السياسي الرحلي الذي يجب ألا یتعارض مع الاستراتيجية التبداة. و القصود هو إختيار التكتيك 
السياسي المتاح لحين بناء توازن قوى يسمح بإتخاذ تاکتیکات مغايرة» كأن تكتفي بالتعبئة 
السياسية عبر الکتابة ووسائل الاتصال بدلا من الخروج للشارع في مظاهرق دون أن تتنازل 
عن خطك العلن الذي هو إسقاط النظام. فالطلوب هو معالجة الضعف لاعادة صياغة توازن 
القوى» ولیس الاستسلام و اغتیال برنامج العارضة السياسية لجرد أن قدرات هذه القوی غير 
متكاملة لإبجازه في التو واللحظة. فالقول باستخدام الضعف وسيلة للتزول عند شروط النظام 
والتفاوض واوار وفقا لأجندته» يساوي تماما إستخدام الفشل كمبرر للاستسلام ونتائج 
ذلك معروفة ومثالها إتفاقية أوسلو الشوومة التي أدخلت الشعب الفلسطيني في ورطته 
الراهنة. 
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أما فيما يخص التحولات الإقليمية والانتفاضات التتابعة. فبالرغم من أهميتها وتأثيرها على 
الوعي الجمعي لشعبنا. الا أن اعتبار آنها سوف تحدث تو له جذرياً في تفكير واستجابة المؤتمر الوطني 
وقيادته. أمر لا يجد ما يعضده في واقع السياسة السودانية. فالمتأمل للمسرح السياسي السوداني 
ولأداء قيادة المو تمر الوط یجد أنها مازالت قرا الشهد السياسي وتتصرف إمسنادا نا يلي: 
۱ سیطرتها التامة على مؤسسات الدولة عا فيها الجهاز التشريعي والقضائي. 
۲ سیطرتها على أجهزة الأمن والقوات السلحة وقدرتها على قمع السیرات السلمية 
واحباطها. 
۳. ضعف العارضة السياسية التي يتم التعامل معها بنفس النهج القدم القائم على تفتیتها 
وتقسیم القسم منها مع الاستمرار في حملات الاعتقال لتقلیل الفاعلية (الترابي مثالا). 
یلاحظ أن مصطلح العارضة هنا يشملل القوی الوطرة تنظیمیاً بأي شکل من آشکال التنظیم 
لأن المؤتمر الوطني مازال یعتمد في وضع سیاساته على أن الشعب غير مهيأ لانتفاضة وشيکة. 
5. محاولة |متصاص الغضب الشعبی عبر تکوین هيئة لکافحة الفساد وتکوین معارضة من 
شباب الوطنی داخل البرلان. 7 
6 محاولة التوصل لتسوية مع الحركات السلحة في دارفور تحت سقف دولة امور الوطتي 
قبل إنفصال دولة الجنوب. 
1 . البحث عن مصادر مويل لمقابلة عجز الميزانية الحتمي والكبير بعد يوليو ۲۱ ويلاحظ 
أن الموؤتمر الوطني يرى أن ما يتخذه من إجراءات حالياً وما سيتم إتخاذه قریبأه كاف لاحتواء 
أي تحرك معارض خصوصاً إذا بجح في تحبيد بعض القوى المعارضة بإدخالها في حوار يفقدها 
مصداقيتها ويخلق أزمة بينها وبين بقية القوى العارضة. خصوصا وأنه يعلم بأن ما ستحصل 
عليه هذه القوى -إن حصلت على شئ» لن يغير في واقع الحال شيئا ولن يخفف محرد تخفيف 
من معاناة شعبنا. 

مفاد ما تقدم هو أن أي حوار طرشان يتم الآن مع المؤتمر الوطني هو جرد إضاعة للوقت وإطالة 
لعمر النظام لن ينتج عنه أي تحول جدي في الواقع السياسي للبلاد. وذلك لأن المؤتمر الوطني يعتقد أن 
توازن القرى لصلحته ما لا يجعله في وارد تقديم تنازلات حقيقية تقود لتفكيك دولته لمصلحة دولة كل 
المواطنين أو على الأقل تحد من غلوائها وتجبرها. فشروط قيام حوار متكافئ غير متوفرة» ولن تتوفر 
الا إذا اقتنع المؤتمر الوطني أن سلطته في خطر. وحتى في ذلك الوقت سوف يعترض أي حوار 
جاد عقبة فصم عري العلاقة بين رأس المال الطفيلي وبعض قيادات المؤتمر الوطني التي ترغب 
في نفض يدها من حماية قوى رأس المال الطفيلي للنجاة من طوفان قادم. وإلى أن نصل إلى 
هذه المرحلة» نتمنى للقوى السياسية المعارضة التي ترغب في أن تهدر وقتها في حوار وهمي 
مع المؤتمر الوطني» أن تستمتع بجلسات الحوار وتمتلك الشجاعة في إعلان نتائجه. 

۳ آبریل ١١١٠م‏ 
۱۳۵ 


الحوار تحت أسنة رمام الجنجويد ! 

منذ إنتفاضة سبتمبر ۲۰۱۳ الباسلة التى أدخلت النظام المأزوم في السودان في حال 
من الرعب والهسعيريا الشبعة بعنف غير مسبوق كان حصيلته ما يقارب مائتي شهيد» دخل 
النظام في متاهته التي ما فتئت تعمق أزمته وتنذر بزواله كل ساعة. فمثلما كان من ضمن 
تداعيات هذه الهبة يقين الرئيس بضعف مراكز القوى داخل حزبه وعجزها عن حماية النظام 
المحاصر بالأزمة الاقتصادية والإنسداد السياسى والغارق فى الفساد حتى أذنيه» كان من ضمن 
تلك التداعیات محاولته للامتثال لقتضیات سس الناعم والقبول بتنفيذ الشرو ع الأمريكي 
السوق إقليميا لتعوم النظام» والذي منعته مراکز القوی من تنفیذه عندما طرح في خضم ما 
رف تور تن الرييع العريي. 

واستنادا لهذا التوجه» ضرب الرئیس قيادة مراکز القوی التمثلة في علي عثمان ود. 
نافع» وحردها من مناصبها التنفيذية وهمشها داخل الأطر الحزبية بالتبعيق باعتبار أن احزب 
هو حزب حکومة ولیس حزب حاكم» من یخرج من عضویته من مركز القرار والسلطق 
يخر ج من دائرة الفاعلية السياسية وییقی فقط التأمل في مدی هکذا خروج. آیضاً قاف الرئیس 
بطر ح توجهه العام في خطاب الوثبة الشهیر الذي تم تحضير الجتمع السوداني له بمستوى رفع من التوقعات 
والآمال بشکل غير صحيء لأن الخطاب جاء أقل بکثیر من تلك التوقعات وأغرق في التنظير والتعقید 
اللفظي. وما كان له أن يكون إلا كذلك. فالرئيس بالرغم من أنه ضرب قيادة مراكز القوى. إلا أنه لم يكن 
حتى تلك اللحظة بل حتى اللحظة الراهنة قد تخلص من كامل نفوذها وذيولهاء ولا هو قضى عليها بضربة 
قاضية. بالإضافة إلى ذلك لم يحصل الرئيس من القوى المعارضة على أي ضمانات لمستقبله الشخصي 
ومستقبل الفاسدين من أسرته, ما حتم أن يكون الخطاب تمهيدياً لوقوعه في قلب الصراع المحتدم داخل 
المؤتمر الوطني ومعارك كسر العظم فيه وكذلك الصراع مع قوى المعارضة بشقيها المدني والعسكري. 
ولكن لم يخل الخطاب من مغازلة لشيخ الحركة الإسلامية د. الترابي بالتلميح إلى أن المؤتمر 
الوطني يثوب الآن إلى مشروعه الذي يستلزم الانتقال من دولة التمكين لدولة الحريات » ما 
عهد لوحدة الحركة المذكورة على أساس المشروع الأصلي. 

أعقب خطاب الوثبة الذي دعا فيه الرئيس خوار وطني, محاولات جر المعارضة جرا إلى هذا 
الحوار دون تكامل لأسسه أو توفر لمتطلباته» حيث إستجاب شق منها أبرزه حزب الأمة والمؤتمر 
الشعبي» ورفض شق آخر الدخول في حوار لم تتوفر شروطه. ولحساسية الحديث عن الشروط 
وكأنها أمر خارج عن مسألة الحوار يرغب الشق الرافض في فرضه على الرئيس وفريقه الذي 
يبحث عن خلاص رغم الإدعاءات والغطرسة والاکاذیب كان على هذا الشق من العارضة 
الجتمع في قوى الإجماع الوطني» أن يوضح بأن ما أسماه شروط هو أسس ومقومات اخوار التي لا 
يمكن أن يقوم بدونها. إذ أن أساس الحوار - على عكس التفاوض- هو التكافو بين المتحاورين. فإذا 
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كان التفاوض من المکن أن يتم بين منتصر ومهزوم » فان الحوار علمياً لا يكون إلا بين المتكافئين. ولا 
بمكن الحديث عن تکافوٌ في وقت تقيد القوانين المقيدة للحريات القوى المعارضة» وتقصف 
الطائرات القری الامنة للقوميات التي خرج منها ثوار المعارضة السلحة» وتصادر الصحف 
ويوقف الکتاب» ويعتقل جهاز الأمن من يريد» ويقبع جزء من أشاوس إنتفاضة سبتمبر في 
معتقلات النظام» ويحاكم العارضون بالإعدام لأسباب سياسية. لا يمكن أن يتم الحوار بين 
ل اقفر ادر م0 E‏ 
عن الحديث أو التحاور. ولا خير في حوار لا يتحول إلى هم جماهيري» تناح فيه الفرصة 
لكل قواه بالاتصال بجماهير الشعب وعكس ما يدور في جلسات الحوار إليهاء والإستئناس 
برأيها والإحتكام إليها في حال الإختلاف. ففي ظل توازن القوى الماثل» النظام على ضعفه 
لا تستطيع المعارضة مكافأته إلا عبر حشد الجماهير خلفها و رفع قدرتها في المطالبة بحقوق 
الجماهير .عساندة شعبها وقواه الحية. 
والحوار أيضاً يستلزم تکافو الفرص لناقشة قضايا متفق عليها ( أي أن تكون للحوار أجندة 
واضحة). تحدد بصورة ديمقراطية بين القوى المتحاورة لا أن يفرضها اخزب اخاکم ورئيسه. وأن يرأس 
ويدير الحوار جهة متفق على نزاهتها وقدرتها على السماح بالوصول لمخرجات متفق عليها عبر آلية 
مقبولة للجميع. إذ أن مخرحات الحوار غير محسومة بل من الممكن أن ينتهي الحوار دون أن 
يتم التوصل لمخرجات منه بالأساس. حتى تكون هذه المخرجات في مصلحة الشعب. لا بد 
آن ان یکون لهذا ال اا الحق في المشاركة في هذا الحوار عبر مؤسسات مجتمعه الدنی 
وأن یسمح له في حرية كاملة بالتعبیر عن رأيه ببسط الحريات والفاء القوانین التي تمنعه من 
المشاركة» بل والحسم ولیس فقط الاستما ع إلى القوی التحاورة. وعا أن اخوار نظريا من المکن 
أن یکون بلا سقف زمني وأن ينتهي فقط بعد سماع رأي کل جهة حول القضایا المطروحة, وهذا بالطبع 
لا يتناسب وخطورة الأوضاع بالبلاد كان لا بد من تحدید سقف زمني لهذا الحوار وتحويله لصيغة 
تقوم على إعتراف صريح من الوقر الوطني بفشله في إدارة البلاد وخطأ تجربته في التمكين, وقبوله 
صراحة الانتقال من دولته لدولة كل الشعب السوداني القائمة على المواطنة, ليدور الحوار حول كيفية 
هذا الإنتقال وتداعياته. بدون ذلك يصبح الحوار جرد تمرين عبثي بمدد في عمر النظام» ويقود في 
أفضل الأحوال لدولة مؤتمر وطني معدلة بإستيعاب واحتواء القوى المعارضة داخلها ليس إلاء 
دون مخاطبة جذور المشكلة وفتح الطريق أمام شعبنا للإنتقال من حال إلى حال. 
والواضح هو أن المؤتمر الوطني غير مستعد لدفع إستحقاقات الحوار» ويريد عبر طرحه 
للحوار تبرید الساحة السياسية و استیعاب آثار إنتفاضة سبتمبر بتعويم النظام بدلاً من تفكيكه. 
ففي تقديري أن التیارین التصارعین داخل المؤتمر الوطني» متفقین على عدم تفكيك النظام 
وعلی أن تبقی دولة الفساد ولکنهما ختلفین حول الية التعوم. فتیار البشیر یری أن تعويم 
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النظام بمر عبر حشد أكبر قدر من القوى السياسية داخل حكومة جامعة تنتج عن الحوار 
الوطني ولا تمس أي من مكتسبات التمكين بل تكون واجهة للحكم يحكم من تحتها النظام 
القائم بالفعل» وتيار مراكز القوى أو ما تبقى منه لا يرى سبباً لهذا الحوار ویّمن فقط بضرب 
هذه القوى السياسية والاستفادة من ضعفهاء خصوصا في ظل إنحسار الاحتجاجات بعد 
الانتفاضة كأمر طبيعي في قوانين الثورات التي لا يدركها هذا التيار ذو العقلية الأمنية المحضة 
وإن إحتوى على سياسيين. 

والمؤكد أيضاً هو أن بحموعة الرئيس التي دعت للحوار » قد فشلت في إقناع قوى 
الاجماع الوطني والحركات المسلحة بالدخول في الحوار. وهي تدرك أن الحوار الذي سوف 
تديره في غياب هذه القوى في أحسن أحواله سوف ينتج حكومة قائمة على حالف أهل 
القبلة الدعو له تاريخياء والذي سوف يعيد إنتاج الأزمة والفشل من جديدء وعنع من تعويم 
النظام ویقلل من فرص وفائه باستحقاقات الشروع الأمريكي الدعوم (قلیمیا. وهذا بالطبع 
سوف یقلل من فرص الرئیس في ترتیب آوضاعه مع محكمة الجنايات الدولية» ویعقد مهمة 
رفع العقوبات الأمريكية وتدفق الساعدات ومعالجة أزمة الدین الخارجي. ولکنها في نفس 
الوقت» تدرك أن هذا التحالف سوف یطیل عمر النظام لفترة قصيرة لا تمانع في الر کون إليها 
کحل مرحلي لأزمتها المستحكمة الراهنة» مع خوفها من فشل مثل هذا الحوار في إقناع 
بعض القوى المشاركة فيه بالالتحاق بركب النظام دون أفق للتغيير. هذا الضعف لتیار الحوار 
التعوعي داخل المؤتمر الوطني» يقوي بلا شك التيار الآخر الرافض للحوار من أساسه والطامح 
في إستمرار النظام بصورته الراهنة مع عدم مانعته في القيام بأي مغامرات في سبيل منع التغيير 
مهما کان شكلياً: 

والأمر كذلك يكون النطقي هو أن يلجأ التيار الذي يؤمن بالقوة وحدها للجوء إلى 
أدواتها الحاسمة لحسم الصراع لصلحته» ويكون الجيش هو أول الجهات المتهمة بأنها مصدر 
الخطر على النظام. ففي مثل هذه الظروف, لا يمكن لنظام إنقلابي شمولي أن يثق في الجيش 
مهما كانت التدابير الاحترازية التى إتخذها من بناء قوات نخبة مؤدلجحة داخله. وبناء مليشيات 
موازية له» وتقوية جهاز الأمن ليصبح قوة ضاربة قادرة على حسمه وهزعة أي إنقلاب يقوم 
به منسوبيه لاستلام السلطة» وتشريد كادره المهني وكل من هو مشكوك في ولائه. فالجيوش 
بطبيعتها تتأثر بواقع المجتمع وتنتج معارضين للنظم المعادية لشعوبها كما تنتج مغامرين. 
وبقراءة حدة الصراع بين التيارات داخل المؤتمر الوطني مع حالة الرئيس الصحية وتعثر الحوار» 
يصبح ظهور الجنجويد في العاصمة القومية وهم الذراع الضاربة للرئیس و جهاز أمنه» ۳ 
طبيعيا. فظهورهم يرسل رسائل للتيار المتربص بتيار الرئيس بأن المذكور قادر على لجمهم 
وهزعتهم وهزعة كل من تسول له نفسه الإنقضاض على السلطة» وأن الرئيس قادر على 
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اللجوء إلى عنف منفلت فيما إذا تحركت أي مجموعة ضده. وفي نفس الوقت يرسل رسائل 
للقوی المعارضة التي قبلت ال حوار والتي لم تقبله» يوضح للأولى سقف ومالات الحوار وفي 
هذا السياق يأتي إعتقال الامام الصادق الهدي وفقا لطلب الجنجويد أنفسهم» > وللثانية أن 
القوة التي قمعت إنتفاضة الشعب في سبتمبر حاضرة لقمع أي تحرك جديد. 

والمفارقة هي بالطبع أن الجنجويد لم يقم بإحضار قوتهم المسماة باسم الدلع «قوات 
الدعم السريع» للعاصمة التيار الرافض للحوارء بل جلبهم تيار احوار وعلى رأسه الرئیس 
لتأمين سلطته وقمع وتخويف خصومه. أي أن الجنجويد الذين جلبوا ليتم الحوار تحت أسنة 
رماحهم هم جزء من أدوات الحوار بحيث يتم عبر إحضارهم تأكيد خاوف القوی التي 
وافقت على الحوار تحت دعاوى أن بدیل الحوار هو صوملة السودان» وفي نفس الوقت منع 
خصوم الرئيس في كل المواقع من التحرك ضده لأن الخطة «ب» قد أصبحت الان الخطة «أ» 
والوحيدة. ولكن بالطبع لجوء الرئيس لهذا الخيار» يؤكد وبشكل سافر أن الحوار الماثل حوار 
لا جدوى منه مالاته المرسومة هي تعويم دولة الإستبداد الفاسدة الماثلة» وقمع كل من لا 
بمتثل لهذا المخطط المرسوم. ولا شك في أن الرهان على إمكانية إجبار القوى السياسية على 
المشاركة فى مثل هكذا حوار وقبول مخرجاته المحددة سلفاًء يمكن إفشاله فقط عبر الركون 
إلى شعبنا العظيم صانع العجزات لاجتراح المآثر. فالمطلوب الآن هو عمل جماهيري صبور 
ودؤوب يرفض هذا الحوار» ويطالب بحوار مستحقاته مدفوعة وأسسه متوفرة . وحسنا فعل 
حزب الأمة بموقفه الأخير من الحوار المزعوم» ونتمنى أن يصمد ويستمر على هذا النهج بعد 
خروج رئيسه من الحبس قريبا كما هو متوقع. وندعو کل القوى التي استجابت لدعوة الرئيس 
الذي لا يستطيع دفع مستحقات الحوار » أن تعلن مقاطعتها له بجددا. 

فأسس اخوار التي ذكرناها في مقدمة هذا القال. تستلزم فوق ما سبق ذكره» اخراج قوات 
الجنجويد من العاصمة القومیة. وعدم الإستقواء بها في مواجهة القوى السياسية الموافقة والمعارضة 
للحوار » ومن قبل ذلك عدم الإستقواء بها في مواجهة أبناء شعبنا ذوي الصدور العارية الذين أرعبوا 
النظام في سبتمبر. وعلى أقل تقدير نتوقع من القوى التي قبلت الحوار من غير أحزاب الحكومة» 
أن ترفض الحوار تحت أسنة رماح الجنجويد. ولشعبنا الصامد الصابر قول واحد لا ثاني له هو 
أن هذا الحوار يجب أن يلحق يممؤتمر الحوار الوطني الذي عقده النظام في بداية مشواره وأن 
يذهب ونظامه إلى مزبلة التاريخ. 


و هبوا لإنتفاضتكم يرحمكم الله ! 


۸ مایو ء ٣۲۰م‏ 
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الحوار مجددا ! 
(حوار العودة للمغطط ال صلي للإنقزاب) 

يظن حزب الحكومة السودانية (المؤتمر الوطني) - وظنه كله إثم- أن قوى الإجماع 
الوطني ذاهلة عن جوهر دعواه للحوار التي أسس لها خطاب الوثبة الشهير. وينسى أنها ظلت 
ا نوات طويلة وأنها جریته نما يكفي لعدم الوقوع في أحابيله وألاعيبه وممارساته 
العبثية. فهو يدعو لحوار لا يريد أن یدفع مستحقاته ویوفر متطلباته. إذ برغب في محاورة 
قوی سياسية من مواقع القوة واللا تكافؤء على أن تظل القوی المشاركة في الحوار مكبلة 
بشتى قيود القوانين المقيدة للحریات. و أن تقبل مع ذلك إدارته هو للحوار بوصفه الخصم 
والحكم, وألا يعترف بأن دولته هي سبب الأزمة ليتم الجلوس والتحاور حول كيفية الإنتقال 
منها لدولة كل السودانيين. فهو يود مواصلة حالة الإنكار والإستكبار والتعالي » ويطلب من 
القوى الأخرى أن تلحق به صاغرة طالا تفضل عليها بإبداء رغبته فى الحوار الذي ظل يرفضه 
لسنوات طوال. ۱ 

ویبدو أن الوتر الوطني لا يدري أن قوی الاجماع الوطني تدرك أنه لم يطرح دعواه 
للحوار عن قناعة لأنه آوحی إليه بأن الحوار هو سبیل حل مشکلات البلاد بعد ربع قرن من 
الزمان بل طرحه نتيجة لتداعیات فشله في الاستمرار في الحكم بنفس الطريقة العقيمة التي 
آدار بها البلاد. فهو طرح الحوار نتيجة للانسداد السياسي والفشل الذریع الذي تکرس نتيجة 
لسیاسات رأس الال الطفیلی التى أدت لانفصال جنوب البلاد» ووطنت أزمة اقتصادية شاملة 
وخانقة » وعززت مواقع الفساد » و فشلت في فرض سلطتها على الجنوب الحديدء واشتدت 
آزمتها بدخولها في مواجهة دامية مع شعبها في إنتفاضته الباسلة خلال شهر سبتمبر الماضي» 
والتي جعلت النظام يرتحف رعبا ویلجاً لآخر حصونه التمثلة في العنف الطلق عبر إستخدام 
ملیشیات الجنجويد للسيطرة على الوضع. ترامن ذلك مع ضغوط اقليمية ودولية تدفع في إبحاه 
تنفيذ الشرو ع الأمريكي الذي لا يمكن تنفیذه إلا عبر الحوار. ۱ 

هذه الخلفية الواضحة التي دفعت النظام الحاكم دفعا لطرح حوار الوثبة» واكبها 

ع داخلي كبير كبير داخل حزب الحكومة تطور لانقسامات تحت ضغط الظروف الوضوعيق 
ا ار ولوعي النظام وحزبه بهذه المعطيات» أراد أن 

يجير الحوار كوسيلة لحل أزمته لا لحل أزمة الوطن المستحكمة. فإذا كانت أزمة الوطن حلها 
SS‏ اس ف ریت زوك للد فلن 
قدم المساواة وفي تكافْ لا مناص منه في أي حوار صحيح ومعافی» فان أزمة النظام وحزبه 
المستحكمة تحل - حسب تصوره - عبر حوار لا متكافئ ينقل النظام من مرحلة التمكين 
لمرحلة بسط الحريات مع المحافظة على مكتسبات التمكين. أي إستمرار دولة المؤتمر الوطني 
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مع السماح للاخرین بالتحرك تحت سقفها بحرية. وهذا ما يقوله جميع قادة المؤتمر الوطني 
مع بعض التذاكي في طرحه من البعض» ووضوح سافر ومباشرة من آخرين كالدكتور نافع. 
وحوار المؤتمر الوطني الطروح» لا يزيد عن حالة كونه عودة للخطة الأصلية للإنقلاب» التي 
حددت فترة للتمكين ومن ثم الإنتقال إلى الدولة الأصل القائمة على الحريات وفقا لمقولة 
الشيخ الترابي الشهيرة « الاسلام حینما يتمكن يبسط الحرية». 

فالمؤتمر الوطني وفقا لصيغته للحوار غير التکافی والمسيطر عليه يريد أن يبيع لقوى المعارضة 
في الإجماع الوطني وربما الحركات المسلحة إذا خدعت ووافقت على اخوار بصيغته الراهنة, اخریات 
التي باعها للحركة الشعبية في إتفاقية السلام الشاملة «نيفاشا الشهيرة» ذاتها برغم أنها موجودة بالباب 
الثاني من الدستور ساري المفعول! أي أنه يريد أن يساومها بتفعيل باب الحريات الموجود بالدستور 
مقابل إنخراطها في دولته ومساعدته في حل أزمته الاقتصادية والسياسية وتكريس كافة مكتسباته التي 
حصل عليها عبر سياسات الدمار الشامل التي إنتهجها خلال ربع قرن من الزمان. لذلك لا يريد أن 
يلغى القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور إذا غضينا النظر عن المادة (©) من الدستور 
ومفاعيلها الكارثية» بل يريد أن يكون بيع إلغاء هذه القوانين كثمن وحيد خواره المزعوم. وإذا 
نبحح في ذلك يكون قد عاد للمخطط الأصلي للإنقلاب ويصبح الخلاف بينه وبين مشروع شيخ 
الحركة الاسلامية هو فقط إطالة أمد فترة التمكين وما نحم عنه من مشكلات. فإذا ما تصدت 
قوى الإجماع الوطني لهذا المخطط الواضح والذي لا يمكن أن يعالج أزمة الوطن ورفضت 
المشاركة فيه» يتهمها المشاركون فيه بأنها ضد الحوار وأنها راغبة في عزل نفسها! وهذا بالطبع 
لا يعني أن هذه القوى ذاهلة عن موقف قوى الإجماع الوطني الرافض لهذا الحوار بالذات 
لأن متطلباته غير متوفرة» ولكنها راغبة في تشويه ذلك الموقف لإيهام الناس بأنها ضد الحوار 
من مواقع مبدئية » وهذا غير صحيح ألبتة. 

7 فقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية نفسهاء ترغبان في حوار يحدد ملامح الأزمة 
آولا» و يقوم على تحاوز المؤتمر الوطني حالة الإنكار الراهنة والاعتراف بأن نظامه فشل في 
إدارة الدولة» وأنه يقود البلاد إلى كارثة محققة» وأنه مستعد للجلوس للحوار مع كل القوى 
السياسية على قدم المساواة لإجتراح حلول والإنتقال بالبلاد إلى وضع مختلف یصلح لمعالجة 
أزماتها. وهذا يتطلب دفع مستحقات الحوار للتأسيس لخالة التکافو عبر إلغاء القوانين المقيدة 
للحريات وإيقاف الحرب وإخراج الجنجويد من العاصمة وإيقاف جرائمهم في كردفان 
ودارفور» وإصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين » والقبول بأن الهدف من 
الحوار هو الإنتقال من دولة المؤتمر الوطني إلى دولة كل السودانيين. والإنتقال من النظام 
الحالي لدولة كل السودانيين» لا يكفي لحدوثه إطلاق الحريات» بل يستلزم تفكيك دولة المؤتمر 
الوطني الماثلة وإلغاء مكتسبات التمكين. وهذا هو الفيل الذي في الغرفة والذي يقود المؤتمر 
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الوطني للمكابرة ورفض توفير متطلبات الحوار حتى ينتج مخرجات تعيد إنتاج دولته وفقا 
للخطط الإنقلاب الأصلى. 

فبدون إيقاف الحرب لا سبيل لتعافي الإقتصاد الوطني» وإيقاف الحرب يهزم تحارها 
ويضيع أحد أدوات التهييج الديني» وبدون إسترداد أموال البلاد المنهوبة من قبل منسوبي 
المؤتمر الوطني لا سبيل لاصلاح اقتصادي وبدون محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من عضوية 
المؤتمر الوطني لا سبيل لادارة وطن معافى» وبدون إعادة هيكلة جهاز الأمن والقوات النظامية 
وإخراجها من دائرة التبعية للموتمر الوطني لا أمل في تحول دعقراطي ولو تم تبني الدستور 
الأمريكي حرفياًء وبدون إعادة هيكلة الخدمة المدنية ومعالجة ما أصابها من تسيبس لا أمل في 
و حود جهاز و زوه واف كد را كدلاك وذون ویو N‏ 
للمؤتمر الوطني فیها وضع متمیز وحهاز تشريعي لا يسيطر عليه الحزب المذكور وقضاء مستقل 
ونزيه لا يشبه سلطة المؤتمر الوطني القضائية الراهنة» لا سبیل للإنتقال من دولة المؤتمر الوطني 
ال دولة کل السودانیین. والمؤتمر الوطني بکل بساطة لیس مستعداً لادارة حوار جدي یفقده 
حمیع امتیازاته ویسقط مکتسبات مرحلة التمکین ویرفع الظلم عن الظلومین عبر اجراءات 
عدالة انتقالية یتفق علیها. فهو یرغب في تعزیز مکتسبات التمکین» وحماية منسوبیه من 
الساءلة من فیهم رئیسه الطلوب للعدالة الدولية. وهو لن یقدم تنازلات الا (ذا تأکد أن سیفقد 
ما هو مطلوب تقدعه بطريقة آخری 

هذا اخوار العادل والجدى والعافی الذي يقود لتفكيك دولة التمکین لا يريده المؤتمر الوطني. 
فحواره الطروح یرغب في إعادة إنتاج الأزمةء وفقاً لخطط انقلاب اجبهة الاسلامية الأصلي الذي 
یتکون من مرحلتین هما مرحلة التمکین ومرحلة دولة الحريات التي تليها وتستوعب الآخرین في الدولة 
المتمكنة من رقاب الناس والتي یدیرها جهاز آمن یفرض سيطرته حتی على التجارة في السوق. و ذلك 
هو حوار الاستعلاء و الصلف والعنجهية وفرض الامر الواقع على التحاورین. و لعل ما حدث 
للامام الصادق الهدي والاستاذ/ ابراهیم الشیخ وما یحدث للصحافة والصحفیین وملامح 
التخویف بالانفلات الأمني وجلب الجنجويد لحراسة النظام بالخرطوم تحت مسمی قوات 
ای ی ی ذلك و ی سس ولا نظن أن قوی الاجماع 
الوطني حين ترفض مثل هكذا حوار تکون مخطئة» فعلی العکس مشارکتها في هذا الحوار إن 
حدثت تکون جربمة كاملة الأرکان في حق الوطن والشعب وفي حق حماهیرها. لذلك نتمنی 
أن تتمسك هذه القوی عوقفها » وتترك المؤتمر الوطني ينجز حواره مع القوی التي ارتضت 
ذلك الحوار» عله يبني تحالفاً لاهل القبلة أو يصل إلى وحدة سره الاسلامیة» تستوفي 
متطلبات المشروع الأمريكي ولو جزئیاء ولكنها حتماً لن تحل مشاكل الوطن. 
ولشعبنا نقول: 


۱: 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظان أن الليث يبتسم 


و قوموا لإنتفاضتكم يرحمكم الله! 
۷ أغسطس 4١١٠م‏ 


أسس حوار النظام ورهاناته وتكتيكاته [[ نجامه 


لا يحتاج المراقب لكثير جهد ليتبين أن النظام السوداني المأزوم في حالة لهاث وإندفاع 
غير مسبوق لإنحاح حواره العلن. فهو يعلم ألا مخرج له من ورطته إلا عبر حوار يعيد إنتاج 
دولته ويسمح للقوى الإقليمية والدولية بتعوعه وتوفير سبل الهبوط الناعم له. إذ لا يخفى عليه 
أن الحوار قد أصبح مطلبا رئيسيا واا للمشرو ع الأمريكي ولحلفائه بالمنطقة المتمثلين ما 
اصطلح على تسميته بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ورعاته بالمنطقة. فالادارة الأمريكية 
الحالية ما زالت متمسكة بتحالفها الوثيق مع الإخوان المسلمين برغم تعثرهم في أكثر من دولة 
وفشلهم في بعض الدول من الوصول للسلطة (سوريا مثالا) » وسقوطهم في دول أخرى بعد 
الوصول للسلطة في فترة وجيزة (مصر مثالا) . 

فالادارة الأمريكية لم تتحالف مع التنظيم المذكور نتيجة لنزوة عابرة أو ظروف 
ی SG‏ 
مخططها للمنطقة ككل. فهى تدرك مدى ضعف الدولة القومية القائمة على المواطنة » التى 
بدأت بعد الإستقلال السياسي لبعض الدول العربية من الاستعماره لأنها كانت تعمل بشكل 
مباشر على هدمها مهیدا لاعادة تشكيل المنطقة وإعادة تقسيمها إذا دعت الحاحة. فالدول 
الستقلة سیاسیا وان بدت تاریخیا آنها قائمة على الواطنة في علاقة الواطن بالدولت إلا 
أنها فعلياً كانت تفرغ هذه العلاقة من محتواها بسلبها لكل حقوق المواطنة أو جلها عبر بناء 
نظم إستبدادية بغض النظر عن بناتها أو آيدلوجيتهم السياسية. فالدول الإستبدادية التي بناها 
الیسار قامت بنفس الدور الذي قامت به الديكتاتوريات المدعومة أمريكيا من حيث التعاطى 
مم مفهوم الواطنة واضعفت الاحساس بالانتماء للوطن وان ينسبة أقل بسبب الاتحاه العام 
للتحرر الوطني وعنفوان فترة ما بعد الاستقلال السياسي. 
واستمر نهج الاستعمار في الاستفادة من الدیکتاتورية - حتی وان كانت معادية له" في 
إضعاف مفهوم الواطنة و إضعاف الدولة القومية نفسها عنعها من التطور المستقل و خصوصا 
إقتصاديا ومحاصرة وهزعة معظم الدول التي السام الشنيها هه تفای آما تلك التي 
رضيت بالتبعية» تمكن منها عبر الديون وتصدير رأس المال المالي وتحويلها لأسواق لمنتجاتها 
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ومصادر للمواد الخام وخصوصاً في محال الطاقة الذي قيض لها السيطرة الإقتصادية والمالية. 
ولكن .مرور الزمن وتغير الظروف المحيطة» لم تعد الديكتاتوريات نفسها قادرة على خدمة 
المشاريع الاستعمارية وأصبحت مهددة بزوال ها حدا بالولايات المتحدة الأمريكية المتحسبة 
أصلاً لهكذا مآل» إلى تقوية روابطها التاريخية بالإسلام السياسي ي الذي وظفته في صراعها مع 
العسکر الشرقي؛ باعتباره بدیلا مأموتاً للدیکتاتوریاث الدنية الساقة لأنه شعبوى 3 
على بناء دولة بديلة يتم فيها إلغاء حق الواطنة وتصبح العلاقة بين الدولة القومية ومواطنها 
قائمة على الدین. وهذا یکرس الانقسام الحاد داخل الجتمع ویقهر الأقليات عا فیها القوی 
الو طنية الباحثة عن دولة علمانية أو مدنية . مثل هذا الاستقطاب » یضعف الانتماء للدولة 
القومية ووا وأن ايدلوجيا الإسلام السياسي أنمية وفي تضاد تام مع الدولة القومية 
أو القطرية» التي تتعامل معها كمرحلة لابد من حاوزها لبناء خلافة مستعادة في كل العام 
الاسلامي التاريخي. وبالتأكيد هذا المنشار الموسوم بالاسلام السياسي» هو آهم أداة لتقطيع 
أوصال الدول وجعل نسيجها الوطني أكثر هشاشة ما هو عليه في أيام ديكتاتوريات المواطنة 
الشكلية. والسودان نموذج حي يؤكد صحة هذه القاعدة. 

فشل الإسلام السياسي في صيغته المدعى بأنها معتدلة - وهي متطرفة بالامکان- في القيام 
بدوره الرسوم له بسقوط نظامه الأهم في مصرء وتراجعه في تونس واليمن » وعدم قدرته على إسقاط 
النظام في سورياء لم يترك مج له أمام الإمبريالية غير الاستعانة بالإسلام السياسي شديد التطرف. ولذلك 
قامت تركيا زعيمة الإسلام السياسي العتدل. برعاية فرعي تنظيم القاعدة في العراق وسوريا (داعش 
والنصرة), ووفرت لهما الدعم العسكري وال الي والبشري بالتدسيق مع دول أخرى مرتبطة بالشروع 
الامبريالي الأمريكي. ودور هذه التنظيمات المتطرفة » هو تمزيق مفهوم دولة المواطنة القومية أو 
القطرية لمرة وإلى الأبد» حتى يتسني تقسيم المنطقة بصورة تسمح بالسيطرة التامة على كل 
منابع الطاقة من غاز ونفط وعلى طرق نقل هذه الطاقة للدول الغربية. فتركيا مثلا » إسلامها 
السياسي المعتدل منخرط في هذه اللعبة» لأنه موعود بأن تصبح بلاده مركزا للطاقة المنقولة من 
الشرق الأوسط في طريقها إلى أورباء وهو مستميت للعب دور الوساطة في النقل بإعتبارها 
مفتاح لثروة طائلة» كما أنها وسيلة لدبحه بصورة أو أخرى في الإتحاد الأوربي المغلق بحزم في 
وجهه حتى الان. 

في هذا السیاق. يصبح النظام السوداني شديد الأهمية ليس للتنظيم الدولي فقط كما يعتقد 
البعض» ولكن للمشروع الأمريكي التفتيتي ولرعاة الإسلام السياسي الموسوم بالإعتدال في المنطقة. فهو 
بحح وبجدارة في تقسيم البلاد» وفي تهديم النسيج الإجتماعي» وفي تهديم البنية الإقتصادية 
للبلاد وإفقار مواطنيهاء ما جعله وحعلها لقمة سائغه في فم الامبريالية العالمية ووكلائها 
بالمنطقية. لذلك حرصت الادارة الأمريكية .ععية الدول المنخرطة في مشروعها والتنظيم 
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الدولي على تعويم النظام» وضغطت عليه بعد إنتفاضة سبتمبر المجيدة التي شكلت خطرا جديا 
عليه» حتى يصل لتسوية تسمح بإستمراريته. ولهذا كان من البداية واضحاً أن سقف الحوار 
الذي ابتدره النظام هو حل أزمته لا حل أزمة الوطن » كما كان ا المطلوب هو محرد 
إستدارة للعودة لمخطط الإنقلاب الأصلى الملخص فى مقولة الترابی «الاسلام حينما يتمكن 
يبسط الحرية»» أي أن دولة الإسلام ا التمکنة تقوم سيلة ميات للقوى الأخرى 
بدلاً عن إقصائها في فترة التمكين» وتسمح لها بحريات تحت سقف التمكين. ولعل هذا هو 
التفسير لاندفاعة حزب المؤتمر الشعبي لهذا الحوار وإصراره عليه أكثر من المؤتمر الوطني نفسه. 
فمآل هذا ا خو ار محدد سلفاء حیت أن الطلوب هو عادة توحید الشركة الاسلامية (الو‌مرین 
وطتی وشعبی) ولاق القوی الاخری بها فی حکومة جامعة لا تيسن احدا تحن ار کات 
السلحة بعد وقف الحربء أو على أقل تقدير حکومة بحمع أهل القبلة وتحقق الشروع القدیم 
للحر كة الاسلامية. ولذلك محرمات هذا الحوار الأساسية هی تفكيك النظام. أو الانتقال 
منه لنظام آخرء بهدم مکتسبات التمکین » ویعید الدولة إل دولة مواطنة. فالافق الفتوح 
لتطور البلاد وفقا للمشرو ع الأمريكي وإسلامه السياسي» هو التطور الارتدادي القائم على 
التصنیف الديني وإنكار ورفض التنو ع القائم على أساس المواطنة» أو بالعدم الاسلام التطرف 
الذي یقوم بتمزیق شامل ونهائي للنسیج الاجتماعي ویتعدی بعنف حتی على الاسلام السني 
الخالف له بدلا من محاولة إستيعابه الراهنة. 

والواضح أن الحوار الطلوب وفقاً لتطلبات المشروع الأمريكي في غاية التعثر وهو إلى 
الفشل أقرب منه إلى النجاح. و المؤتمر الوطني وكذلك الشعبي لن يقفا مكتوفي الايدي في 
مواجهة هذا الفشل » لأنه يعني إستمرار أزمة النظام وحتمية سقوطه. يعالج المؤتمر الوطني أزمته 
بتکتیکات متعددة, منها محاولة الضغط والتهويل والتخويف بالإنفلات الأمني» واستجلاب الجنجويد 
للعاصمة تلويحاً بإمكانية قمع العارضة وكسرها بالعنف » والقمع الباشر لقيادات العمل المعارض والذي 
طال حتى الموافقين على حواره مغل الإمام الصادق المهدي, والتهديد بقيام الإنتخابات في مواعيدهاء 
والتهديد الأكبر بإعادة ترشيح البشير فيها. في خط مواز لذلك وبالتكامل معه. يقوم المؤتمر الشعبي 
بتطييب الخواطر ونقد الإجراءات التعسفية دون تجاوز الخطوط الحمر التي وضعت بلا شك بإتفاق 
الطرفین» ويحاول توسيع نطاق الحوار الكسيح بنقله من المستوى الرسمي للمستوى الشعبي وتعميمه 
بوسائل ناعمة لاسناده. وفي نفس الوقت يهاجم القوى المعارضة ويقول أمينه السياسي أن علاقته 
بالمعارضة كانت وهماً وخيانة - هكذا وبالحرف الواحد! ويلاحظ الجميع أن الوتمر الوطني يحاول دعم 
هذا التحايل بإطلاق ما يسمى بالحوار المجتمعي الذي أطلقه رئيس الجمهورية. هذا العمل المنظم الذي يتم 
فيه توزيع الأدوار بوضوح مزعج» يقابله تشدد واضح من المتمرين في تكرار رفضهم للدولة العلمانية 
- أي الدولة القائمة على المواطنة ببساطة- لأن الدولة القائمة على الدين لابمكن أن تكون دولة لجميع 
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مواطنيها مهما دلس منسوبي الاسلام السياسي على الناس» وذلك لأن علاقة المواطن بالدولة في دولة 
الإسلام السياسي علاقة دينية » تجعل من غير المسلمين جرد أتباع لهذه الدولة ورعايا منتقصي الحقوق في 
كل الأحوال. 

لا تقتصر تكتيكات الحوار التى ترمى لانحاحه على ما سبق ذكره » بل تمتد لمحاولات 
جر الجبهة الثورية الفائلة نتيا ليذ وان دهد اه رد وبدون توفير متطلباته. 
ومن ضمن هذه التكتيكات توظيف إعلان باريس الذي وقعه الامام الصادق الهدي مع الجبهة 
الثورية. فبالرغم من أن المؤتمرين قد قاما بقصف هذا الإعلان بالمدفعية الثقيلة وهاجماه بعنف» 
إلا أنهما ذ في الواقع يعتبران أن الإمام نحح في تمدين الجبهة الثورية وجرها في إتحاه تطليق النضال 
السلح ووضع اللبنة الأولى في طريق جرها لحوار يوقف الحرب بصورة نهائية. فالهجوم على 
الإعلان يقصد فقط إيقاف مفاعيله من حيث أنه یوسس لدولة مدنية هي بالحتم غير النظام 
الجالي» مع إخافة الامام الصادق وترهيبه لاعادته للالتزام بالسقوف اشفا كارا 
ومنعه من تحيير الاعلان لمصلحته الشخصية. ولكن يبقى رهان النظام في جر الجبهة الثورية - 
كحركات متفرقة لا كجسم موحد- للحوار في موقع آخر. إذ أنها تعتقد أن الإدارة الأمريكية 
قادرة على إجبار تلك الحركات على الانخراط في الحوار التعوعي للنظام» بإعتبار أن أكبر 
قواه هي الحركة الشعبية قطاع الشمال وثيقة العلاقة بالحركة الأم الحاكمة في دولة الجنوب 
والحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. فبالاضافة إلى الأزمة الكبيرة لدولة الجنوب نفسها 
وضعف العمق الإستراتيجي للحركات بالتبعية» يقوم النظام بالضغط على الحركات بالمشاغلة 
ببعض العمليات العسكرية وعبر الإختراق ومنع الإغاثة والمعونات الإنسانية والقصف المستمر 
لمناطقها المحررة. وهذا مع الدور الأمريكي المنوه عنه يجعل النظام في حالة من الإسترخاء 
والثقة تجاه حتمية جر الحركات المسلحة للحوار وليس التفاوض بشروطه. 
والواضح ما ذكر أعلاه » هو أن النظام يستخدم عدة تكتيكات لإنجحاح حواره الزعوم؛ منها 
من ناحية إظهار الشدة وتكريس القمع والتهديد بالصوملة والإدعاء بالثقة بالنفس ومهاجمة 
الخصوم بعنف مباشر وتصفية الحسابات معهم بالقوة من ناحية» و من ناحية أخرى توظيف 
حليفه القديم المؤتمر الشعبي لمحاولة جر الجميع للحوار بتحويله من حوار أحزاب وقوى 
منظمة» لحوار أفراد شعبي الطابع» يؤسس لقبوله للحوار تحت كل الظروف. ويمكن النظام 
من إنحاز مخططه المكشوف. كل هذا مع الرهان على المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية 
صاحبة الشرو ع الأكبر والذي يعتبر النظام أحد بيادقه رغم إدعاء العداء ووجود العقوبات» 
وعلى الظروف الاقليمية و الدولية التى لا تساعد المعارضة المنهكة على إسقاطه. 

وفي خضم التکتیکات السوعة والتي تبدو يان متناقضة لأسباب تتعلق بتوزيع الأدوار 
وبالصراع داخل المؤتمر الوطني نفسه ینسی النظام أن العارضة النظمة والتقليدية. لم تكن هي من قاد 
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إنتفاضة سبتمبر في مواجهته» ويهمل تماما حقيقة أن الشعب يستطيع أن يتقدم على تلك المعارضة وينجز 
مهمة إسقاط النظام بمبادرته الحرة وبتنظيم تجترحه قواه الحية من واقع ميدان المواجهة وفي خضم المعركة. 
ولذلك يصبح الرهان على نجاح الحوار بصيغته الحالية في كل الأحوال رهان خاسر. فحتى لو حقق أقصى 
مکنات نجاحه بتأسيس تحالف لأهل القبلةء فان ذلك لن يطيل كثيراً في عمر النظام. لأنه لن يسمح بحل 
التناقضات الرئيسية ولا الأزمات التي تراكمت لطبيعة النظام نفسه. 

خلاصة القول هي أن النظام برغم إدعاءاته الفجة بأنه يتفضل على المعارضة بالحوار 
من مواقع قوة» هو في أزمة وحالة ضعف غير مسبوقة» وهلع ورعب من صاحب الحق 
المشروع الذي أفصح عن إرادة واضحة ورغبة في إسقاطه في سبتمبر الماضي. ولذلك يجب 
على قوى المعارضة أن تتمسك برفضها للحوار بالصيغة الطروحة من النظام» وأن تصر على 
حوار متكافئ يدفع النظام كل متطلباته » على أن يكون الحوار لمناقشة بند واحد هو كيفية 
الانتقال من دولة المؤتمر الوطنی والإسلام السیاسی الحالية» لدولة لكل السودانيين قائمة على 
بح اللو اليس ۱ ۱ 

5 أغسطس 4١١٠م‏ 

هل سينجع حوار الوثبة؟ 

للاجابة على سوال حول النجاح أو الفشل» لابد في البداية من تحديد المعيار الذي 
على أساسه سوف تتم المقايسة أو المعايرة» حتى يصح التوصل إلى نتيجة منطقية. إذ أنه في 
عاب امار من ع رفوع من ا من دول ال ماه ابل بان مر موی و 
علمي» و يتحتم القول بأن تقييم كل طرف و فقا لمعياره الخاص سيأتي مغايرا لتقييم الطرف 
الآخر أو الأطراف الأخرى. و في تقديرنا أن النظام السوداني الذي أطلق حوار الوثبة » 
لديه معیار لمقايسة الفشل و النجاح, یختلف تقو له و ا عن المعيار الذي تستخدمه 
العارضة الرافضة لهذا احوار تحدیدا. و هذا الإختلاف يتضح من مراقبة و فهم الأهداف التي 
يتو خاها النظام من الحوار» و تلك التي تعتقد العارضة آنها آهدافا حتمية لأي حوار وطني. 
فهدف النظام الأساسي من حوار الوثبة هو الاستمرار ف في الحكم و حل آزمته باحتواء معارضته 
داخلياً و فك عزلته عالمياً » في حين أن هدف العارضة هو معالجة مشکلات الوطن و الواطن 
بالخروج من دولة النظام الحاكم لدولة الشعب السوداني بكافة مکوناته. 

و الواضح هو أن الهدفين متعارضين تماما. و هذا يعني أن كل طرف يرغب في نوع من اخوار 
مغاير للآخر بحكم غائيته و آهدافه. و يعني بالتبعية أن كلا من الطرفين سيقيس مدى نجاح وفشل اخوار 
با سيحققه من نتائج تتطابق أو تتباعد عن الأهداف التي يرى أنها يجب أن تكون هدفاً و نتيجة لأي 
حوار وطني. فالنظام الذي |بتدر الحوار» سيعلن نحاحه في حال تمكن من إستيعاب الجزء الأكبر 
من معارضته و ليس بالضرورة كلها » دون أن يقدم تنازلات تمس جوهره الطفيلي أو تضعف 
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لماوعل مامه ی موي يا ین في حين أن المعارضة 

ستعتبر إستمرار النظام في حد ذاته فشلاً ذریعاً لهذا الحوار لأنه لن يقدم حلا لأي مشكلة من 
مشاكل الوطن العقدة بإعتبار أن الرأسمال الطفيلي و سلطته التي احتكرت الوطن أساس 
الشکلات التي يعاني منها الشعب السوداني» وهي محقة في ذلك. و سينشأ عن ذلك سجال 
كبير حول بحاح هذا الحوار من عدمه» و سيكون صوت النظام أعلى بحكم سيطرته على المنابر 
الإعلامية» خصوصا في حال نحاحه في الحصول على دعم حلفائه الإقليميين» و قبول الولايات 
المتحدة الأمريكية لخرجات حواره كوسيلة لتعوعه و إعادة إدماجه في الجتمع الدولي و لو 
جحزثيا. 

فالنظام و منذ بجاح الشيخ الترابي في إقناع الرئيس البشير بتحويل الضغوط الأمريكية 
المنادية بالحوار علنا عبر ما كتبه برنستون ليمان المبعوث الأمريكي و عززته الدوائر الإقليمية 
المنخرطة في المشرو ع الأمريكي» إلى فرصة لتعويم النظام و ضمان موقع مريح للحركة الإسلامية 
في خارطة السياسة السودانية و إحتواء ازمة النظام الخانقة التي أوشكت على إسقاطه في 
انتفاضة سبتمبر ۱۳ ٠٠م‏ قرر أن يدير حوا قل المي كدي OE‏ سير بق 
له فرصة العودة للمجتمم الدولي .عبار كة آمريكية. فالنظام حين قبل فكرة الحوار » كان قبوله 
لها في حدود ما اتفق عليه مع الشیخ الترابي» و لیس في حدود سقف یقیل عترة الوطن و يعيد 
الدولة السروقة إلى شعبها كما توهم البعض. و الشواهد على ذلك لا تحصی و لا تعد. منها 
رفض النظام مبدأ التكافو الذي هو جوهر أي حوار. و إصراره على إستمرار قبضته الحديدية 
و دولته الشمولية في أثناء إدارة الحوار» و كذلك إصراره على أن يحدد هو أجندة الحوار» 
و علی آن يراس الحوار» و إستباقه للحوار بإجراء إنتخابات برلمانية شهدت مقاطعة واسعة» 
مع إعادة إنتخاب البشير رئيساً و تعدیل الدستور و اعتقاله الامام الصادق الهدي أكثر 
التحمسین لحواره» ورفضه وقف إطلاق النار و إسقاط الأحكام السياسية عن المعارضين و 
إطلاق سراح المعتقلين السياسين» و إطلاق الحريات الصحفية و السماح بجعل الحوار نشاطاً 
حتمعیا مفتوحا. 

آکثر من ذلك» حدد كت بوضوح سقف الحوار و حسم مخرجاته بتصريحات على 
أعلى مستوی» رفضت ۳ اا وحود مر حلة انتقالية أو سلطة إنتقالية تقوم لتضع الجميع 
یناف وابحدة جه" الدولة و یل الدولة إل دول واا بل م وراه مؤتمر وطني» 
بإعتبار أن هذا الانتقال الذي يقوم على فطم الرأسمال الطفيلي اخ ل د 
الدولة» عبر القيام بالفصل بين الحزب و جهاز الدولت يعد شرطاً أساسياً لأي إصلاح من 
الممكن أن بمهد لمعالجة أزمة البلاد المستحكمة م Iu‏ 
استلة متعلقة بالسلام و الطعام و الدعقر اطية. 00 كان واضحاً في آن الشوان یجب أن 
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ينتهي بإستمراريته» و أن أي مخرجات لهذا الحوار تخالف هذه الاستمرارية لن يتم تنفيذها و 
هي عبارة عن أضغاث أحلام. و هذا يعني أن للحو ار آهدافا أخرى غير إعادة الدولة السودانية 
المختطفة من قبل ال رأسمالية الطفيلية لشعبها. فالطلوب هو إلتحاق هذا الشعب بالنظام و 
القبول بالسقوف التى يحددها له حتى و إن كانت القبول بعصابة الجنجويد و تمجيدها لأنها 
العصا التي یستخدمها النظام في قمعه. و الوسيلة لتمریر هذا النوع من الو ان فة متجددةه 
خداع بعض العارضین برفع سقوف الکلام و الدعاية النظمة حول رغبة النظام في معالجة 
آزمات البلاد» مع تخوین کل من یرفض الانخراط في مشرو ع النظام و یساهم في إعادة تأهیله 
و تکریس هبوطه الناعم من جهة» و تسویق اخوار و الوثبة للراعي الأمريكي و مثلیه بالنطقة 
على أنه وفاء عتطلبات التعوم و الادماج في الجتمع الدولي. 

على هذا الأساس» شهدنا و سنشهد ارتفاع و تيرة الدعاية و التضلیل, مع إستقطاب معارضین 
لجلسات الحوار و بعضهم حسن النية » و اتصالات کنيفة مع الولایات التحدة الأمريكية بغرض رفع 
الحصار الاقتصادي و فك العزلة الدوليةء و لکننا لن نشهد معاجة لأزمة واحدة من أزمات الواطن 
أو مشکلات الوطن. فمشكلة السلام مثلاه لن تتعالج حتی إذا بجح النظام و بضغط أمريكي 
للوصول إلى تسوية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال عنحها حكماً ذاتياً إقليمياً للمنطقتین 
و إشراكها في کر المركزية» و إلزامها بقبول تلك التسوية بضغط أمريكي» وهو آمر 
وارد في ظل الفشل الذي تشهده دولة جنوب السودان و العلاقة الوثيقة بين الحركة الشعبية 
و الادارة الأمريكية. بل أن السلام لن يتحقق حتى و إن إلتحقت حركات دارفور جميعها 
بالحوار ونالت وضعاً ماثلاً. و ذلك لأن المحاصصات مع القوى حاملة السلاح لا تنتج سلاما 
مستداماً » لأنها توقف الحرب و لا تعالج أسبابها. فإذا أضفنا لذلك تحربة النظام في نقض 
العهود و الإتفاقات منذ إتفاقية السلام من الداخل مرورا بأبوجا ووصولا لنيفاشا المقدسة 
نفسهاء نحد أن عودة نفس حاملي السلاح لحمله مجدداً واردة. و الأمثلة كثيرة من مجموعة 
ريك مشار إلى مني أركو مناوي. و بقاء الأسباب التي أدت لنشوب النزاعات المسلحة إبتدا 0 
يؤسس لقيام حركات مسلحة جديدة في مستقبل قريب بلا شك. و حال الديمقراطية بالطبع 
أسوأ من حال السلام. فالديمقراطية تعني دولة سيادة حكم القانون» و تعني بالتبعية المحاسبة» 
و النظام يرفض برد الإنتقال إليها بدون محاسبة» فكيف به يرتضيها و هي محملة بشرطها 
لأساس و هو خضوع الدولة للقانون و محاسبة من يقومون على أمر السلطة. فالنظام و إن كان 
يخاف من الصحافة الحرة» إلا أنه لا يمانع في إعطاء هامش محسوب من الحرية الصحفية. و هو 
برغم عدائه للتعددية و التنوعء لا عانع في وجود أحزاب تحت السيطرة و انتخابات مسيطر 
عليها و نتيجتها معروفة سبقاء و لکنه لن یسمح بجوهر الدعقراطية و هو الخضوع للقانون 
و الحاسبة. و بالتالي لن یکون هناك حول إلى دولة قانون و لن تکون هناك محاسبة ضمن 
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مخرجات حوار الوثبة. 
الأسوا حالا هى مسألة الطعام أو إدارة الاقتصاد و إقالة عثرته و آزمته التى لامست 
خطوط الانهيار الكامل. و ذلك لأن الشرط الأساس لمعالحة المشكلة Î‏ تي مر 
قاف انیم زاین I‏ ار نموه الي باقن مه إقايفة رز رز 
إستعادة أموال السودان اليو لمحاولة إعادة تأهيل البنية الانتاجية و الخدمية. و هذا يشترط 
تقديم كل المفسدين إلى عدالة مستقلة لا تتبع السلطة التنفيذية الفاسدة مؤسسياء كما يشترط 
أن يتم كنس السلم من أعلاه لا من أسفله. و لاشك أن دون مثل هكذا تدابير خرط القتاد. 
لأنها تعني ضمن ما تعني فطم العصابة المسيطرة على إقتصاد البلاد و منعها من الإستمرار 
في النهب. كما تعني إستعادة الأموال التي نهبها النظام بإدعاء الخصخصة و تلك التي تم 
تهریها للخارج و الثالثة التي بنيت بها البنايات و و تروج بها النساء. كما أنها تعني تفكيك 
الوسسات الممسكة بعصب الاقتصاد لتجييره لمصلحة رأس المال الطفيلي. و تعني أيضا إيقاف 
الصرف البذخي على الحكومات المترهلة و القصر الجمهوري و ضبط الإنفاق الحكومي» مع 
تعديل جوهري في هيكلة ميزانية الدولة بإيقاف الصرف على أمن النظام و أجهزته العسکریق 
و الصرف على إحتياجات المواطنين من صحة و تعليم و محروقات و خبزء و العمل على 
رفع العقوبات الإقتصادية مع الإستثمار في البنية الإنتاجية» و الإجتهاد في معالجة أمر الدين 
الخارجي أصولا و فوائد. و هذا يعني ببساطة الحكم بالاعدام على رس المال الطفيلي المسمى 
إسلامي» و هو أمر لن نشهده ضمن مخرحات حوار الوثبة حتما. 
فالحوار الماثل أقصى ما يسعى إليه هو إستيعاب العارضة في حكومة موسعة بتوسل العديد من 
الوسائل في إطار الترغيب و الترهيب لضمان إستمرار بنية النظام الناشئة عن التمكين. و إيقاف الحرب 
دون دفع أثمان أو معالجة أسبابها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية و الدول المنخرطة في مشروعهاء 
عبر منح الحركات المسلحة جزءاً من السلطة حتى و إن أدى ذلك لانفصال أجزاء أخرى من الوطن. و 
هذا كنيف للام ال عراز /السلطة يقس متروعة الا لون + سمخ عمويق تشه لرعانه 
على أنه أنجز ما هو مطلوب منه أمريكيا حتى تستكمل إجراءات هبوطه الناعم» و يسس لوقع متميز 
للحركة الإسلامية الموحدة في مستقبل السياسة السودانية. فإذا حقق هذه الأهداف أو جزء مقدر 
منهاء سوف يعتبره النظام ناجح» و إذا فشل في تحقيق جلها سوف يصر النظام على أنه ناجح 
و لكنه سيعلم فشله حتى ععیاره هو. أما فيما يخص العارضة فالحوار فاشل حتى إذا حقق 
هذه الأهداف» لأنها ببساطة لن تحل أزمة الوطن بل ستعمقها أکثر» و ستقود النظام إلى مصيره 
المحتوم و إن أطالت فى عمره قليلاً. 
۱ ۳ ديسمبر ۲۰۱۵ 


ا[ نسحاب من ساحة السجال الفكري و الحراع الايدلوجي 
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«المثقق الذي يلوذ بالصمت أكثر خرابا من النظام 
الديكتاتوري و الفمعي الذي یمارس الفتل ضد أبناء شعيم. 
تشي جیفار 


من أسوأ تداعيات عدم الإشتغال بجبهة العمل الفكري لدی الحزب» هو عدم تواجده 
في ساحات الصراع الفكري و الايدلوجي مع القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية. و 
هذا الغياب الذي يفسره البعض على أنه هروب ناتج عن عجزء ينبئ عن أزمة كبيرة و خطيرة» 
لأنه يسمح للخصم السياسي أو العدو السياسي - حسب مقتضى الحال- أن ينفرد بحركة 
الجماغير لینشر و عيا زائفاً و یکرس نظرياته المضللة التي حتما تعيق التضال السياسي و تخبش 
الوعي و تقود لنتائج كارثية في کثیر من الأحيان. 

و آبرز مثال لهذا الغیاب الحزن هو صمت الحزب في مواجهة قیام الدکتور/ الترابي 
باصدار تقییم لتجربة حزبه النقسم من الحزب الحاكم في الحكم قبل الانقسام/ الفاصلة. ۰ و 
هو تقييم نسج على منواله المحبوب عبد السلام وصمت الحزب آیضا و لم يحر ردا على هذه 
الساهمات الخطيرة » التي من المحتم أن تنشر و عيا زائفا. كذلك لم يقم الحزب بواجبه في 
تحليل تداعيات ما يسمى بالربيع العربي و موقع الاسلام السياسي و الاخوان المسلمين تحديدا 
في الفترة التي أعقبت سقوط الأنظمة في خارطة المنطقة» و فشل تحربتهم في مصر مثلا كدولة 
مركزية و موثرة و جارة للسودان. 
نتج عن هذا الغياب فقر نظري مريع في هذه الناحية» أثر على مجمل النظرية الثورية للحزب» 
و أقعده عن إجتراح تصور لمحاصرة و هزعة الرؤى التي سوقها الإسلام السياسي عن نفسه. 
و سلوك الحزب يشي بأنه مكتفي بالصراع السياسي المباشر» و مترفع عن الصراع الفكري و 
زاهدا فيه» و كأني به يقول أنه لا داعي لخوض غمار الصراع الفكري و الآيدلوجي! 
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أصدر الشيخ/ حسن الترابي مؤخرا كتابه الذي جمع العديد من مساهماته في 
السياسة والفكر السياسى تحت عنوان «فى الفقه السياسى» . والكتاب عبارة عن مجموعة 
اھا ت کے فى رات ومني تفه وا کیت اللطور السا ردان الاريك فى فرع ما 
بعد الاستقلال» توقای جمعها والتقدم لها الأستاذ/ الحبوب عبد السلام. ونحن فی هذه 
العجالة لسنا بصدد تقديم قراءة ونقد شامل لهذه الساهمات ولکننا سنقصر جهدنا على إبداء 
ملاحظات أولية على الساهمة الوسومة ب(( عبرة السیر لإثنتي عشرة من السنین)) برغم 
آنها لأسباب منطقية وعملية لم تكن الساهمة الأولى ورودا بالکتاب الذي إبتدأ بالساهمات 
التأسيسية الفكرية ومن ثم إنتقل لا سواها من مساهمات. ولعله من الهم توضیح الأسباب 
التي دعتنا لتجاوز الساهمات الأولى والقفز للتعامل مع هذه الساهمة دون غيرها» حتی 
لانتهم بالانتقائية. وهذه الأسباب من المکن تلخیصها فیما يلي:- 
۱ على عکس ما ذهب إليه المؤلف بالانتقال من التأسیس الفكري والنظري للسياسي الباشر 
و التطبيقي فان مقاربة النظري من مواقع نقدية تستلزم الانتقال من السياسي التطبيقي للنظرية 
حتی یتسنی محاكمة النظرية عبر مسار التجربة» ویتم التحرك السلس من اللموس «السياسي» 
الى المجرد «النظریة». 
۲ الساهمة الختارة هي أول تقييم يصدر لفترة |نقلاب الانقاذ الأولى» نسح على منوالها 
الأستاذ / الحبوب عبدالسلام لا حقا في کتابه عن العشرية الأولى للانقاذ الذي ملأ الدنیا 
وشغل الناس. وما أن المؤتمر الشعبي م يدشر تقييماً مؤسسياً لهذه الفترق فالساهمتین تعتبران 
تقییماً غیر رسمي لهذا التنظیم خصوصا وأنهما (تسمتا بوحدة منهج التناول. 
۳ ضرورة الاحتفاء بأدب التقییم الغائب عن السياسة السودانية مع ملاحظة تأثير هذا التقييم 
على مواقف المؤتمر الشعبی السياسية و استر اتیجیته و خطه السياسى» وهذا آمر لا مندوحة عن 
اتتعاطي معه لاي سياسي جاد یتعامل مغ السياسة کعلم ومعرفة. ۱ 

لا تقدم من آسباب ولاخری لم نذکرهاء كان لاید من البدء بإبداء ملاحظاتنا الاو لية 
على هذه الساهمة بالذات لیصبح تعلیقنا علیها مدخلا للتعاطي مع الساهمات الأخرى. 
ولابد آن ننوه إل أن هذه اللاحظات لا تتعدی حالة کونها فکارا أولية لم یتسن لنا الوقت 
لتطویرها و حویلها لدر اسة تتعامل بع اضر لقو ا 
معها في هذا السیاق وفي حدود ما رمت إليه. استنادا إلى هذه الرؤية ولعانا بضرورة تجاوز 
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أدب المشافهة لفضيلة النص المكتوب مهما كانت بدائيته» نلخص ملاحظاتنا فيما يلي:- 
الملاحظة الأولى . 

القارئ لنص الشیخ/ الترابي, تجابهه حقيقة أن النص قد خصص لنقد إنحراف التجربة عن 
آهدافها التي وضعت لها وتحولها من إستشاء إلى أصل» وم يخصص بأية حال من الأحوال لنقد الأساس 
الفكري الذي جعل الاستشاء «الانقلاب وتغيبب الحريات وبناء نظام شمولي» معبراً لبناء الأصل «دولة 
الحريات والحقوق التي يعتبرها الشيخ الأصل في الإسلام»._وخطورة هذا المنهج تتقوم في تبريره 
الانقلاب ضمنیا وترسيخ فكرة أن دولة الحريات من الممكن أن تبنى بواسطة دولة أشاد بناءها 
إنقلاب غيب الحريات بعد مرحلة التمكين بإعتبار أن «الإسلام حينما يتمكن يبسط الحرية». 
وهذه الفكرة بالذات كانت الأساس الذي قاد الحركة الإسلامية لاستلام السلطة عبر إنقلابها 
الذي أسمته «ثورة الإنقاذ»» وعدم نقدها والتمسك بها » يعني بلاشك أن المؤتمر الشعبي ما 
يزال يحتفظ بالأساس النظري الذي أسس للإنقلاب» ما يعني أن لجوئه للانقلاب مرة أخرى 
(ستثناءا را وارداً انم يكن حتمیاً في اظار SNE‏ 

بالطبع كان الطلوب حين أخذ العبرة من تجربة الإنقاذ» الوصول إلى خلاصات فكرية مبنية على 
التجر بة الماثلة» جذرها هو أن الاستتناء «الانقلاب وتقييد الحريات بل تغییبها» لا عکن بأية حال أن 
يلد نظاماً يشيع اخریات. وذلك ببساطة لأن النظام الانقلابي بعد أن یستحکم ويشيد بناژه لن يجد 
سبباً یدفعه لتقویض آرکانه بنفسه وینقض غزله بيده بعد أن غيب معارضته ودانت له البلاد وحضعت 
لإرادته. هذا من حيث اخبرة التاريخية. آما من حيث التنظیر فان الاستثناء يرد على أصل قائم ومتجذر 
لا على مستوی التنظیر بل على مستوی المارسة أيضاًء فتقييد احریات من المکن أن يرد کاستتناء في 
دولة حریات قائمة عند اعلان حالة الطواری. ولکن دولة احریات لا يمكن أن تبتق عن دولة التمکین 
بحيث مهد الاستنناء الطریق آمام الأصل. 
وفي تقدیرنا أن هذه الفارقة نشأت بالأصل من سحب فته العاملات في الشريعة الإسلامية» وتطبیقه 
على مستوى دستوري وسياسي لم يوضع له بالأساس» حيث تم إخراجه من سياقه التاريخي ووظف في 
غير محله. ونحن تحدیدا نقصد قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» أو ما عرف في الخطاب 
السياسي بفقه الضرورة. فالضرورة كأساس يبيح اللجوء للإستثناء بخرق القاعدة ومن ثم 
العودة لأصل القاعدة بزوال الضرورة التي تقدر بقدرهاء يسمح بإتخاذ الانقلاب كوسيلة 
فرضتها ضرورة الحياة السياسية وتوازناتهاء وفترة التمكين تزيل هذه الضرورة وتتعامل معها 
بقدرهاء لتؤسس للعودة للقاعدة الأصلية » أي دولة الحريات. وإذا استصحبنا صعوبة تحديد 
الضرورة حتى في فقه المعاملات» وصعوبة تقدير قدرهاء يصبح نقلها لفضاء أرحب عستوی 
سياسي ودستوري» مقيضا لمن يستخدمها سلطة واسعة للتلاعب ممصير الشعوب. هذا بالطبع 
فوق أنها لا تصلح بالأساس لقراءة الواقع السياسي ولا للإستخدام كمرشد في تحليله ناهيك 


١6: 


عن لغييره. 

وفي الممارسة - أخذا عن تجربة الإنقاذ نفسهاء تؤسس الضرورة لإنقلاب يغيب الحريات ويبني 
دولته عبر القهر والتسلط واضطهاد معارضيه وتحطيم آلة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتمريق 
النسيج الإجتماعي» بحيث يستحيل على من أشاد بناء هذه الدولة التنازل لخصومه أو إعطاء فرصة 
لرقامة دولة بديلة بشارکه فیها من قام بإسطهادهم ورعا بطالبون عحاسبته عن جرائمه التي ارتکبها في 
حقهم سابقا . فقصاري ما ینسامح فيه صاحب هذه الدولة الفارقة للمؤسسية والعادية للحریات. هو 
التحول من دائرة الاقصاء إلى دائرة الاحتواء وقبول خصومه داخل دولته ونحت سقفها من مواقع التبعية 
والتسلیم له باليد العلیا. فالواقع یقول أن محاولة بناء الدولة الأصل «الشروع» عبر الدولة الاستثناء 
«دولة التمكين»» ينتهي حتما بتغيبب الشروع لتصبح دولة التمكين هي «الدولة المشروع» بدلاً من أن 
تكون «دولة الشروع». وبذلك تصبح دولة التمكين هي المشروع» وتسقط مشروع مؤسسيها البديل 
لأنه لايقوم إلا بزوالها من حيث الجوهر بالتحول للنقيض وبسط الحريات. فالواضح هو أن «دولة 
التمكين» ليست في وارد أن تنقض غزلها بيديها لتتحول إلى نقيضهاء فمن يقومون على 
أمرهاء ليس لديهم مصلحة في أن تدول دولتهم أو يتم تغییر جوهرها. فهي دولة شيد بناوها 
على تشريد العاملين وقتل وتعذيب معارضيها وحل أحزابهم ومنظمات المجتمع المدني وتمزيق 
النسيج الاجتماعي» ولا يعقل أن تتنازل لتبسط الحريات وتقوض سلطة أمراء التمكين وتهدد 
مجدهم بالزوال. 

مفاد ما تقدم هو أن الخلاصة والعبرة المنطقية من تجربة الإنقاذ. كان من الممكن أن تكون إسقاط 
نظرية إمكانية بناء دولة الحريات التي يعتبرها الشيخ الأصل في الاسلام . عبر إنقلاب يقوض الحريات 
ويؤسس للتمكين. وتأكيد أن السبيل الوحيد للتمكين هو صناديق الاقتراع والدفاع عن الحريات حتى 
بعد الوصول للسلطة وتعميم مبدأ المحاسبة, مع إستبعاد شامل لفقه الضرورة من دائرة الفعل السياسي 
وقصره على المعاملات » أو على أقل تقدير إستبعاده من دائرة الفعل السياسي بمستوى دستوري» وفي 
أسوأ الأحوال إستخدامه كمبرر فقط لفرض حالة الطوارئ في دولة دبمقراطية راسخة. وغياب مثل هذه 
النتيجة من تقييم الشيخ ومن بعده تقييم الأستاذ/ المحبوب عبد السلام» يوحي بأن الغرض من 
النصين هو نقد قسم من الحركة الاسلامية «المؤتمر الوطني» لانحرافه بالانقلاب عن الأهداف 
التي وضعت له وهذا يقف بالنقد عند مستوى الممارسة دون الإرتقاء لنقد الفكر الذي سس 
للممارسة نفسه. وكأني بالنصين يقولان بأن المخطط إذا ما سار كما خطط له كان سيقود 
إلى الدولة الأصل ويبسط الحريات. أي أنهما مازالا يتمسكان بصحة التنظير الكارثى الذي 
أوصلنا وبلادنا ما هي عله الان ما یضع مصداقية الور الشعبي على الحك» ويشي بأنه قابل 
للقيام بتجربة انقلاب وکین أخرى إذا دعت الضرورة. وبالطبع لا یقدح في هذه اخلاصة 
النقد السياسي المتكرر الذي ظل يردده عدد من قيادات وكادر «الموتمر الشعبي» للإنقلاب 
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وللمشاز که ف. خوية الاقاف وذلك نان بقاء الاسانن الفكري قافنا دون نقد ار ر واد 
للعبره یجعل هذا الوقف السياسي الصحیح؛ بدون قاعدة فكرية تسانده وتغلق الطريق آمام 
اي مغامرات قادمة. فالنصان یشیان بأن الحركة الاأسلامية بشقیها «الجبهة الاسلامية حينها»» 
إتفقت وأجمعت على وجود ضرورة ملجئة للانقلاب وبناء الدولة الشمولية کمرحلة لازمة 
للتمكين» واختلف شقاها على تقدیر هذه الضرورة بقدرها لحسم انتهاء مرحلة الاستثناء » 
حيث قدر فریق «المو تمر الشعبي» أن التمکین قد تم ما يحتم العودة للأصل ودولة حریات 
تمكنت منها الحركة الإسلامية» وقدر الفریق الاخر ضرورة إستمرار الاستثناء على الاقل لفترة 
للحفاظ على التمکین ولا جدوى التحول. وهنا بالحتم تکمن مخاطر التخریج الفقهي الذي ْم 
تنتبه الورقة موضو ع التعلیق له ولم تعالجه بوصفه جذر المشكلة و آساسها. 


عدم نقد الفكرة في حد ذاتها (56 ۳۳6۲ > سمح للشيخ الترابي القول بأن الإنقاذ في مبتداها قد 
نجزت في مجال التعليم وخصخصة الإقتصاد . بإعتبار تلك الأمور مؤكداً لصحة التوجه الذي أفسد لاحقا 
حسبما یتبادر لذهن القاری. و تجاهل الشیخ ماما المخاطر التي سببتها فكرة الاستثناء والتمكين 
في بجالات أخرىء بل تجاهل لأثرها حتی على الأمور التي إستشهد بها. ففترة مبتدأ الانقاذ هي 
الفترة التي شهدت التشرید الواسع في الخدمة الدنية و العامة وأعادت ترتيب أوضاع الطبقة 
لخب صا افون ب لراك شيك و رمه 
وتحويل جهاز الدولة لجهاز خالص للتنظيم وأنصاره ودمج التنظيم بجهاز الدولة» مما 
النسيج الإجتماعي وكرس الأحقاد . كذلك شهدت حل كل الأحزاب والنقابات وموسسات 8 
المدني الأخرى » نما أا الكثيرين لمرؤسسات المجتمع الأهلي بحثا عن الحماية من بطش السلطة المطلقة 
وخلقت بالتالي أساساً لبروز القبيلة والطائفة وما شابههما كمظلة لمارسة العمل السياسي مباشرة أو عبر 
واجهات بدلا من إستمرار المؤسسات الحديثة على ضعفها في تمثيل الواطن على أسس مصلحية تبني 
على جذور الصراع الحقيقية. وبالتالي أهدرت ا بذل منذ فجر ظهور الحركة الوطنية 
للإنتقال بالمجتمع لمرحلة في إتحاه إغناء وتغيير مفهوم التنظيم وإستبدال منظمات المجتمع 
الاهلي عنظمات للمجتمع الدني تکون رافعة لانجاز مجتمع الحداثة والتغییر. ایضا شهدت رن 
احرب في جنوب السودان من حرب مظالم اجتماعية وغبن سياسي إلى حرب دينية لا تبقي 
ولا تذر تم على آساسها تغيبر عقيدة القوات السلحة حاضنة التنوع إلى عقيدة دينية صارخة 
وتحييش الجتمح نصفه ضد النصف الاخر وتحذير الكراهية ضد مکوناته الرئيسية مع تکوین 
اللیشیات الداعمة لهذا التوجه وإرهاب كل من ۸ يباركه وإلحاقه بذمرة المعذبين في الأرض 
المطرودين من نعمة دولة التمكين» والخاضعين لالة تعذيبها. بالاضافة إلى ذلك» شهدت فترة 
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التمكين أوسع إنتشار لظاهرة الفساد في ظل سلطة مطلقة لا تخضع لمحاسبة من أي نوع 
کان» وعممت حالة النفاق الإجتماعي كوسيلة للدفاع والية تدفع غائلة دولة التمكين عن 
مواطنيها. 

وبالنظر للأمور التي إستشهد بها الشيخ نفسهاء > لا بحد أن الصورة وردية كما أراد لنا 
أن نراها. ففي محال التعلیم» مار جا I‏ 
الك ات رن ۱ يالنا بنوعية مخرجات التعلیم وکرس طبقیته ولم يربطه بعملية التنمية غير 
الوجودة في قاموس الانقاذ أصلا التي إكتفت باهدار ات من أجل النمو فقط. فبداية 
الإنقاذ شهدت اا 1 عدد الوسسات الا كاديية العلیا وتغییرا في السلم التعليمي للتعلیم 
العام» واكبه عدم إستعداد على مستوى البنية التحتية من قاعات وفصول ومعامل ومدخلات 
العملية التعليمية» و نامیا للعملية التعليمية عبر مفهوم «التأصيل» الذي شوه القسم العرفي 
للمناهج وحشر الجتمع قرا داخل آیدلوجیا الشركة الاسلامیت وتفریدا واسعاً للکوادر 
العلمية المؤهلة محساب إحلال أهل الولاء حلهم مع توسع ذو دلالة للتعلیم الخاص لهتم 
بالربح أولاً مع إهمال تام للجانب التربوي في العملية» والذي قصرته الدولة بالمجمل في 
تغذية الطلاب بایدلو جیا التنظيم» وتغييب ممنهج لمجانية التعليم واكب حالة الإفقار 0 
التي احتاحت الجتمم بسبب السیاسات الاقتصادية المنحازة لرأس الال الطفيلي» ما دفع 
E‏ بالاضافة إلى ذلك تم إلغاء البعثات الأكاديية الدعومة 
للخار ج للتعلیم العالي» بهدف تعمیم السیطرة على مخرجات التعلیم وضمان الأدلحة» دون 
لطر RS‏ در ی تم 
التعريب السيسة والبعيدة عن النهج العلمي وغیاب حركة ترجمة تواکب تلك العملية. ومن 
الطبيعي أن تکون محصلة هذه العملية تدنياً شاملاً في نوعية مخرجات التعلیم» وعددا وافراٌ من 
خريجى الجامعات العاطلين عن العمل أو سائقى الرقشات» ذوي الزاد ا 
وغير القادرين على النافسة في أسواق العمل بالدول الأخرى في حال إنسداد سبل العيش 
أمامهم بالداخل. وهذا يعني أن منهج الشيخ غير الجذري في نقد التجربة» قد أوقعه في شراك 
الدفاع عن تحول بالعملية التعليمية بعثل كارثة كاملة الدسم وغير منقوصة. 

الأسوأ من ذلك هو الاستشهاد بعملية الخصخصة وقطاع | الاتصالات تحدیدا. وذلك 
لأن الاستشهاد كان ينبغي أن يبدأ بخصخصة مواقع الانتاج اولا للإنتقال للقطاع الخدمي 
حتی یکون الحكم على العملية علمياً. إذ لا یصح إهمال خصخصة قطاع الصمغ العريي مثلا 
الذي آهدر على الخزينة العامة اش طائلة وقاد إلى تدهور هذا القطاع و آنهکه ولا يصح 
إهمال بيع وتصفية مصانع النسيج التي آعادت السودان لرحلة (ستیراد أكثر من ۰ من 
إحتياجاته مع العلم أنه كان ينتج مايقارب هذه النسبة من المنسوجات قبل الإنقاذ» كما لايصح 
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إهمال رفع يد الدولة عن المشاريع الضخمة كمشروع الجزيرة في تغيير لعلاقات الإنتاج توطئة 
لخصخصته والذي أدى لكارثة في قطاع الانتاج الزراعي. ولو تركنا هذا الإهمال جانبا 
وأقررنا جدلاً بالقفزة التي تمت في قطاع الاتصالات وهي حقيقة واقعة لا ريب» يقفز إلى 
الواجهة السوال المهم « لمصلحة من تمت هذه القفزة في قطاع الاتصالات؟». وللوصول إلى 
اجابة على هذا السؤال الهم لابد من الإجابة على أسئلة أخرى تقود إلى هذه النتيجة وهي: 
كيف تمت عملية الخصخصة في قطاع الاتصالات؟ كيف تم تقييم أصول الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص؟ من هم المستفيدون الذين تم بيع الأصول لهم؟ 
اذا لم تقم الدولة بتطوير هذا القطاع الخدمي المدر للأرباح حتى تغزي خزينتها العامة؟ 
ماهو الكسب الفائت على هذه الخزينة نتيجة خصخصة قطاع رابح؟ ماهو أثر الطفرة في 
بال الاتصالات على العملية الانتاجية بشقيها الزراعي والصناعي وما هو الردود على مجمل 
الاقتصاد السوداني؟ فالمعلوم هو أن قطاع لاتصالات لیس غاية في ذات بل وسيلة ضمن حراك 
إقتصادي شامل تقيض للدولة المعنية إحداث نهضة شاملة وتختصر الوقت وتقلل التكلفة. 
ويقيننا أن الشيخ لو إنصرف للإجابة على الأسئلة أعلاه» لتوصل إلى أن عملية خصخصة 
الاتصالات التي تمت في ظل فساد فاح وتناقلته المجالس» وانتجت نقلة ذات أثر محدود في 
القطاع الإنتاجي ف ظل إنهيار لقطاعي الزراعة والصناعة بأثر ومفاعيل نشاطات الدولة 
الشمولية الجابية و حصار اقتصادي خانق» لم تکن سوی تطورا مظهريا یحیا عبر تکریس مزید 
من الافقار بحلب مدخرات الواطن الذي عز عليه الادخار بالأساس. 

هذا من حيث النظر لامثلة عملية الخصخصة التي أوردها الشيخ» آما من حيث موقفه 
الفكري الداعم لعملية اخصخصة بالطلق كما تشي کلماته والراغب في إبعاد الدولة من دائرة الفعل 
الاقتصادي, فالواضح هو أن هذا الوقف آيدلوجي صرف لم یستصحب آهوال هذه التجربة وما جرته على 
الجتمع السوداني من مصائب. فاخصخصة في دول العام الثالث › تتم في ظل غياب الرأسماليين الوطنیین 
القادرین على قيادة عملية تنموية شاملة تبدأ من القطاعات النتجة وذلك لغیاب الخبرة وضعف 
القدرة على تمويل المشاري يع الكبيرة» ما يحتم إستخدام آلة الدولة وافساد القائمین علیها لدعم 
مصالحهم الناصة أو تحییر العملية لمصلحة المستثمر الأجنبي بغطاء حلي » أو الأمرين معا. 
والناظر لتجربة دول العالم الثالث التي شهدت نهضة نسبية في ظل غياب القطاع الخاص 
القادر على إنجاز نهضة وتحول» يجد أن نهضتها بنيت بالأساس على قطاع عام رائد وفاعل في 
العملية الإنتاجية؛ وخير مثال لذلك دول الخليج العربي التي لم تبدأ تخصیص جزء من قطاعاتها 
الخدمية ولیست الانتاحية الا | وبنسب معينة تحتفظ للدولة بالنصيب الأكبر في إطار 
الساهمة العامة. ولعله من الفید أن نتساءل كيف بمكن لعملية اللبرلة الاقتصادية با خصخصة 
والاحتکام لالیات السوق أن تتم في ظل دولة التمکین الشمولیة؟ ألا تستلزم هذه العملية توفر 
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شفافية ومحاسبة وتقييم في ظل قانون موحد يضع أسس ومتطلبات التخصيص؟ ألا تستلزم 
هذه العملية وجود رقابة على الدولة الجابية على قاعدة لا ضرائب بدون تمثيل؟ ألا تستلزم هذه 
العملية وضع سياسة للإستثمار الأجنبي تتماشى مع تخطيط شامل محاز من قبل الشعب في 
ظل حريات وقدرة على المشاركة؟ ألا يعني ذلك أن شروط نجاح عملية الخصخصة -إن كان 
لها ضرورة لاتتوفر إلا فى ظل الدولة الأصل «دولة الحريات» وليس فى ظل دولة التمكين 
ومصادرة الحريات ؟ دفاع الشيخ عن عملية الخصخصة ودور القطاع اا وموسساته 
يؤكد أنه لم يصل إلى نتيجة أن مؤسسات تنظيمه الخاصة وموسسات الأفراد الإقتصادية ذات 
الطابع الطفيلي التي وجدت حماية لنشاطها واتسعت أشرعتها بإستلام السلطة عبر الإنقلاب 
العسكريء قد شكلت الأساس الاقتصادي لعملية المفاصلة التي حدثت بين المؤْتمرين الوطني 
والشعبي» ما يعني إمكانية تكرار المؤتمر الشعبي لنفس التجربة في حال قيض له الوصول إلى 
السلطة مجدداً. ٠‏ ۱ ۱ 

مؤدى ما سبق هو أن دفاع الشيخ عن الانقاذ في مبتداها فوق أنه قد جاء مفارقاً لواقع الإنقاذ 
وحقيقتهاء لم يزد على أنه حاولة لتكريس صحة فكرة الانقلاب والشمولية کاستثناء للإنتقال لأصل 
الحريات فيما إذا لم يتم الإنحراف بها عن أهدافهاء ولا يساعد بأية حال من الأحوال في نقد هذه الفكرة 
الطلوب لتجاوز الفكر الإنقلابي ونقل الحركة الإسلامية لمواقع القوى المؤمنة بالدعقراطية والحريات. 


أرجع الشيخ/ حسن الترابي عنف تلاميذه وفجورهم في الخصومة ضد خصومهم 
السياسيين واستخدامهم السلطة لاذلال وتعذيب وقتل الخصوم وتشریدهم إلى ضعف حظهم 
من الفقه الذي نم يسمح لهم بالسمو إلى مراقي العفو عند المقدرة» بإعتبار أنهم قد تعرضوا 
للضغوط والابتلاء‌ات من هؤلاء الخصوم في فترات سابقة. وبذلك التفسير أعفى نفسه من 
نقد طبيعة السلطة الشمولية نفسها واعتبارات تأمين الحركة الإنقلابية التي تستلزم إجراءات 
إستثنائية في كل الأحوال» وقفز إلى معالحة الغلو والتطرف فيها من قبل تلاميذه وكأنه يرمي 
إلى القول بأن تلاميذه قعدوا عن تكوين وازعاً دينياً عنعهم من تعذيب الخصوم والتنكيل بهم. 
وهذا الإنتقال غير السلس يعيبه أمران هما إخفاء الطابع الجماعي لعملية الغلو وإرجاعها إلى 
مواقف فردية معللة بضعف الكسب من الفقه وتحاوز تقييم الحالة برؤية الظاهرة ببعدها 
الموضوعي بنسبتها لغياب الوازع الديني وهو أمر ذاتي . وكأننا بالشيخ يقول بأن الحركة 
الإسلامية عند قيامها بالإنقلاب واستلام السلطة كانت تفترض في عضويتها الكمال مرتكنة 
إلى إفتراض أن الواز ع الديني لكل عضو عاصم له ys‏ 
مقام «إذهبوا فأنتم الطلقاء» النبوي» لينتج طلقاء حدد. وهذا ي يعني أن ا لحر كة الاسلامية قد 
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تحاوزت الواقع» وتحاهلت عمداً حقيقة أن الوازع الديني مثله مثل الضمير الفردي والأخلاقي 
في أي مجتمع» يتكون ضمن شروط إجتماعية وليس خارجهاء وتتحكم فيه بنية الجتمع 
وقيمه» وتهذبه وتقويه وحدة الرؤية والايدلوجيا الناظمة للعلاقة داخل التنظيم المعني. وهو 
(أي الوازع الديني) في كل الأحوال لا يصلح بديلاً للمؤسسية ونظم المحاسبة والرقابق لأنه 
مكمل لها في البعد الفردي للممارسة مثله مثل الضمير والوازع الأخلاقي. 
ولا شك في أن إفتراض الكمال في العضوية وإرتقاء مراقي النبوة أمر خاطئ» ولكن الأكثر خطأ 
منه هو إفتراض أن عضو التنظيم الذي تربى في تنظيم أوهمه بالكمال وإفتراض الصحة المطلقة لطرحه 
السياسي » وعلی التعالي على خصومه السياسيين وقتلهم معنوياً وتحقيرهم بصفة منهجية, بإعتبار أن 
طرحه السياسي الديني مقدس وطرح غيره جرد دنس وأوهام تمليها عليهم شياطینهم. من الممكن أن 
يتسامي لقام العفو عند القدرق ناهيك عن إهمال هذا التصور لطبيعة المجتمع وسمات السلطة السياسية 
المطلقة ذات البعد التقديسي وأثرها على التنظيم السياسي بمجمله وليس على أفراده فقط. ففظاظة 
عضو التنظيم وقسوته على خصومه مكتسبة من الطرح الايدلوجي السياسي نفسه الذي 
يقدس رؤيته وفعله ويجعله فوق فعل ورؤية الآخر إبتداءً» ومن ثقافة البداوة التي تتسم بها 
المجتمعات الرعوية التي قفزت لمرحلة الرأسمالية الطفيلية دون المرور بتكوين مجتمع رأسمالي 
منتج توحد فيه طابع الإستغلال ونمطه. ولكن يلاحظ أن تربية التنظيم القائمة على إفتراض 
لمر الح ا لح GT‏ او 
المستويين. والمنطق يقول بأن طبيعة مثل هذا الشخص أو الأشخاص» لا يمكن أن تسمح 
هم بالتصرف إلا في دائرة الفعل ورد الفعل المباشر, الله رتم د 
المركبة التي تستلزم |ٍرتقاءٌ وتساميا لم تؤهل له أو تتربى عليه. فالشخص الذي تربى على الحشد 
والتعبئة الایدلو جية وعلى إلغاء الآخر وحل مشكلاته وخلافاته الفكرية والسياسية عبر تحييش 
الكتائب واستخدام الجنازير والسيخ مثلما كان يتم مؤسسات التعليم العلياء لا یتصور منه أن 
يتحول للنقيض بعد إستلامه لسلطة مطلقة هي في ذاتها مفسدة. وعضو التنظيم الذي نشأ 
على مبدأ التلقي حسب وسعه لا يمكنه أن يتحول بعد إستلام السلطة إلى شخص ملم بأدق 
تفاصيل الشرو ع وأن يرتقي للتأدب بأدب النبوة: فالجلي للعين أن الشيخ | حسن الترابي قد تعامل 
مع منظمته السياسية استنادا لنظرية الوسع «لن يكلف الله نفساً إلا وسعها»» ولذلك نم يبسط مشروعه 
الفكري كاملاً لعضويتهاء بل أنزل مشروعه مبعضاً على حسب وسع المتلقي وقابليته للتعلم. ولهذا يفاجاً 
الأعضاء بإجتهادات الشيخ التي بدأت بإعادة نظره في الإجماع كدليل من أدلة التشريع وکمفهوم و 
مقاربة السنة عبر منهج ناقد ومن ثم الإنتقال مؤخرا لتقديم رؤية حول القرآن نفسه من باب التفسير ورعا 
مايزال راغبا في خوض غمار نقد أصول الفقه نقداً تخصصياً في قابل الأيام. فعضو التنظيم العادي ۸ 
تتم تربيته على الشروع متكاملاً بل تنزل إليه منجماً حسب وسعه, وبقيت تربيته على م منهج أقرب إلى 
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السلفية الحركية منه إلى تيارات الحداثة مع إستنناء القلة من خاصة الشيخ وبعض آليات العمل التنظيمي. 
والنتيجة هي بقاء الإنغلاق والتطرف ومعاداة الآخر ونفيه» كسمة عامة لعضو التنظيم الذي لا يدرك 
مشروعه ولا يحيط به ويفتقر للالية والمنهجية التى تمكنه من مقاربة الفقه نفسه برية حديثة 
ناهيك عن هضمه وإستيعابه وتحويله لممارسة واعتماده كوازع ديني يحظر التطرف ونع 
الغلو . 

وهذا يبين آننا حتی وان سایرنا الشیخ في تحليله» فإننا نصل إلى تحمیل التنظیم على 
مستوی القيادة بل بل الشیخ بشخصه مسئولية ضعف العضوية الفكري واهتزازها الوجداني 
لتغييبها أولاً وفقاً لنظرية الوسم» ومطالبتها ثانياً بتقديم ما لا تملك ومام يؤهلها التنظيم لتقديعه 
بالأساس. ولعل إعتماد الشيخ لنظرية الوسع هو الذي يظهره لدي البعض عظهر المتعالي 
المعرض عن محدودي الطاقة الإستيعابية من عضوية التنظيم» حيث تتباعد المسافة بينه وبين 
الكثير من أتباعه ومريديه. فالمنهج الذي إختطه الشيخ يفصل بتعسف واضح بين الفكري 
والتربوي والسياسي الباش حيث يعتمد التجییش الايدلوجي كأداة للتنظيم ويؤطره ببنية 
ولعامة الناس» ما يخلق مفارقة بينة بين الأقوال والأفعال ويضعف المصداقية ويغلب السياسي 

ر اليا السياسية او ترشیدها و منز ل الماضية 
الاسلام السياسي بصفة عامة وهزعة ماحقة لأكثر تنظيماته حداثة وإمكانية هی له إلى 
أنموذج إيجابي للمشروع إن كان من الممكن أن يكون هذا المشروع إيجابياً بالأساس. . فمنهج 
الشيخ قاد لنجاحات تنظيمية وسياسية توجت بإستلام السلطت ولكنه يماح جاء خصماً على 
المشروع الفكري والسياسي معا حين وقف على أعتاب السلطة وتحمد عند مرحلة التمكين 
في تكريس بين لطبيعة التنظيم الوجود في أرض الواقع لا ذاك المتخيل في المخطط الفكري 
من العضوية ويخرج عن دائرة الصفويةء وبين التنظيم المطلوب لإنجاز مشروعه المضمر والتنزل للعضوية 
حسب طاقتها واستیعابها. ولعل النظرية التنظيمية نفسها لدى الشيخ قد تأثرت بفقه الوسع» حين جعل 
«العبرة بمن صدق لا بمن سبق». في تجاوز لجمود البنية التنظيمية التي لا تتوافق مع مرحلة جديدة من 
التنزيل ومواءمة التنظيم مع المرحلة التي إنتهى إليها الشروع. فهذه القاعدة تسمح بالضي قدماً في تنفيذ 
الشروع حتى وان تخاذل الأولون السابقون للدخول في السظیم أو تخلفوا عن الركب لعدم إتساع 
ماعونهم لإستيعاب المرحلة الجديدة المتنزلة من صاحب المشروع ومفکره. ولكنها في نفس الوقت تتناسی 
حراك الجتمع وتغير الظروف المصاحبة للمشروع وتتعامل مع هذه العوامل على أنها ساكنة وأن من 
يلتحق بالركب هو دائماً من إستوعبوا ضرورة الرحلة وشعارها وانضموا بصدق إلى التعظيم لا لكسب 
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أو مغانم دون تحديد لآلية قياس الصدق التي تقود للإعتبار. 

على كل حال» تبرير الشيخ لغلو تلاميذه وفجورهم في الخصومة بحيث يعذب زميل 
الدراسة زمیله حتی الوت ‏ أو یعذب التلمیذ أستاذه تعذیبا بشعا ویتلذذ به» لا يصمد أمام 
قراءة شاملة منهج التربية للعضوية الذي قابل ؛ بین الع وا ایر وقاسی قباس اناد 
للكم والكيف داخل إطار الجماهيرية نفسه حتى لا يسرق السياسي الوص التاق هو 
المأمول الذي يحاول إستدعاء دولة المدينة ب من الحداثة- إن كان هذا الاستدعاء مكنا 
4 و و في نو من 
بالطبع. ۳ 
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من جماع الملاحظات العجلى المثبتة أعلاه على الورقة موضوع التعليق» يتضح أن 
منهج التحليل الذي تبناه الشيخ/ حسن الترابي» قد قاد إلى نتائج لن تساعد مشروعه السياسي 
نفسه في الخروج من الوهدة التي تردى فيهاء ناهيك عن أن یوس لعبرة يستفيد منها شعبنا 
في تحاوز محنته وعدم السماح بتكرار هذه التجربة المقيتة في مستقبل الأيام» او تزوید حركة 
الإسلام السياسي على مستوى عالي بفكر يسمح لها بعدم سلوك درب المهالك والانتحار 
السياسي الذي سلكته الحركة الإسلامية السودانية. فالورقة لم تستطع الوصول إلى أن الأزمة 
تكمن في الفكرة الوسسة لقبول الإنقلاب كوسيلة للتغیر وفرض البرنامج السياسي من أعلى 
في مرحلة تمكين هي إستثناء من أصل هو دولة الحريات» توطئة للتحول للدولة الأصل بعد 
إنتهاء المرحلة الانتقالية الاستثنائية. إذ إكتفت بنقد الانحراف عن هذه الفكرة وتحول الاستثناء 
إلى أصل» في تقرير ضمني بأن الفكرة في حد ذاتها لم تكن خاطئة. وعليه إسترسلت في مدح 
الانقاذ الأولى التي بدأت مبشرة بلتحول الطلوب في شكل منجزات أولى لم تكن في الواقع 
سوى موشرات لتكريس الأزمة وتعميقها أكثر بتقييض فرص البقاء والاستمرار لمرحلة الاستثناء 
المرعومة حتى اللحظة الراهنة. ارس اكه یس الهم لكوي ماضن و 
والغلو والفجور في الخصومة» بإلقاء وزره على عاتق العضوية قليلة الزاد من الفقه» في إعفاء 
جلي وين للتنظیم من مسئولية ما پرتکبته تلك العضوية الى خیبت ظن تنظیمها و أسفرت 
عن ان التنظیم تراهن عليه باعتبار أن عضویتها 
بلغت مرحلة الکمال! والشاهد أن هذا المنهج ف في التحلیل وان بدا متماسكاً من حيث الشکل 
وقوياً حين النظر إليه بعين الرضاء إلا أنه منهج معيب لا يسمح بنقد التجربة نقداً علمياً سر 
للحركة الإسلامية رؤية الخطأ على مستوى التنظير والتنظيم» بدلا من نسبتها إلى مستوى 
التنفيذ والخروج عن النص. فبدون إدراك الحركة الاسلامية أن الاستثناء «الدولة الشمولية» لا يمكن 
أن ينجب الأصل «دولة احریات» وأن النشاط الطفيلي لابمكن أن يؤسس لدولة حريات أو تسامح تجاه 
الآخر» وأن الوازع الديني لوحده لا يمكن أن يعصم تنظيما سياسيا للمفارقة بين ماهو فردي وتنظيمي, 
فإن قراءة تجربتها لن تقودها لأخذ العبرة من سقطاتها حتى تقدم نموذجاً مختلفاً للحركات الإسلامية يتزع 
عن نفسه سمة القداسة ويقبل بالتساوي مع خصومه السياسيين لإدارة الصراع تحت سقف متفق عليه 
لإدارة الاختلاف هو دولة سيادة حكم القانون الدبمقراطية القائمة على أساس الواطنة وليس الدين. 
والقراءة الحالية بالمبهج موضوع التعلیق. تشكك بلا شك في موقفها الفكري من الدولة الشمولية مهما 
تقدمت بنقد سياسي لها. 


۳ دیسمبر ۲۰۱۰م 
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ال[ فوان المسمون والفشل الاستراتيجي! 


لا جدال في أن حركة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية قد أصبحت ذات حضور 
مؤثر في الساحة السياسية» حيث صنفت موخرا كإسلام معتدل مرتبط إرتباطاً عضویاً عحور 
الاعتدال العربي. وهي كحركة بشکل عام ودون إغفال لخصوصية بعض مکوناتها في بلدان 
بعينهاء إنتهجت نهجا تصالحيا مع فكرة ة الدولة الدنية ودولة سيادة حکم القانون في مقاربة 
تطمينية للديمقراطيات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. ولعلنا نصيب 
في حال إستنتجنا أن هذا الموقف الذي بدا وكأنه وليد الربيع العربي» له تاريخ أبعد من ذلك 
بكثير والشاهد على ذلك دراسات معهد السلام الأمريكي ومؤسسات البحث الفاعلة في 
صنع القرار الأمريكي منذ فترة بوش الرئاسية. فالاتجاه العام الذي ساد هو النقد الوثر للحرب على 
الإرهاب التي اتخذت من القوة العسكرية وحدها آلية للتصدي للإسلام السياسي التطرف. والناداة 
بفهم أفضل لطبيعة المنطقة والتميبز بين هذا الإسلام والإسلام المعتدل الذي لديه نفوذ مقدر ووجود 
اجتماعي موثرء يؤهله أن يكون بديلا للأنظمة الديكتاتورية الفاسدة اخليفة للولايات المتحدة الأمريكية, 
وحليفاً مقتدرا لمحاربة الإسلام الأصولي التطرف الجهادي العادي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا 
الإتحاه لم يغفل امكانية تحول الاسلام العتدل لاسلام جهادي متطرف آخذا في إعتباره تحربة 
أفغانستان» ولكنه غلب القدرة على إحتواء مؤشرات التطرف بالإمكان عبر الضغوط والآليات 
المتاحة كيدا بالتجربة السودانية ومعولاً على ماتم من اتصالات سرية طويلة الأمد مع 
حركات وثيقة الصلة بحركة الإخوان المسلمين وبرموزها ذوي العلاقة العضوية المؤثرة مع 
الدول المنخرطة في المشروع الأمريكي بالمنطقة. 


۰ العامل الاقتصادي كأداة للتحكم. 

ما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقيم جميع تحالفاتها أو إن شننا الدقة تنتقي أدواتها 
إستنادا لمدى إنخراطها وإبتعادها عن مشروعها بالمنطقة المتمثل في الحفاظ على منابع الطاقة 
وضمان الأسواق وإلحاق إقتصاديات المنطقة بإقتصادها من مواقع التبعية مع حماية دولتها 
الوظيفية المسماة إسرائيل بالمنطقة» فإنها لا تمانع في أن تكون آدواتها ذات لبوس علماني 
عسكري أو ديني أو حتی مارکسي. وهي في سياق حماية مشروعها ذاك لا تستنکف من 
دعم حركة الاخوان السلمین للوصول إلى السلطة بوصفها أكثر قوی الاسلام العتدل تنظیما 
وحماهيرية وفاعلية» طالا آنها تستطیع سم الاسلام الجهادي التطرف الذي يخرج عن دائرة 
الت و ظیف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عرابته وقابلته, مع التزامها بتحجیم حالة العداء 
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العامة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة» والتخلي عن شعاراتها فيما يخص الكيان 
الصهيوني الغاصب. والقبول بدولة مدنية بخلفية دينية لا تدعو لتطبيق فوري وعاجل للشريعة 
الإسلامية وتنادي بالتدرج في التطبيق. ويبدو أن حركة الأخوان المسلمين قد قبلت الصفقة 
بدلالة الرضا الأمريكي الواضح عنها وإجتهاد القوى الإقليمية المنخرطة في المشروع الأمريكي 
في دعمها من أجل قلب الحكومات حتى ولو بالقوة العسكرية المدمرة للبلاد المستهدفة » ودون 
الجميع تحارب مصر وتونس وليبيا وسوريا. ولعل الحركة تنوهم أن وصولها للسلطة في مر حلة 
للتمکین » سوف عکنها لاحقاً وبعد ترسيخ أقدامها من فرض برنامجها الضمر على الولايات 
الْتحدة الأمريكيد» والعودة جحددا تلحدیت عن تطبیق الشريعة الإسلامية والتخلي عن الدولة 
الدنية لصالح الشرو ع الأصلي هما يعيد مصداقيتها إليها» وأن تسفر عن وجه آخر فیما یخص 
موقفها من الاحتلال الاسرائيلي» وهذا الوهم رعا يصح في جزئه الأول حيث من المکن أن 
تساند الولايات التحدة الأمريكية ديکتاتورية دينية مقدسة باسم الشريعة الاسلامية» طالا أن 
مصالها موّمنة وطلما التزمت الحركة یعدم معارضة جوهر مشروعها. 

وحتى يكون الأمر واضحاء لن يكن مسموحا 0 باحدیث جرد الحديث عن استقلال 
اقتصادي. ولا وضع برامج للعدالة الإجتماعية هي بالأساس تا تفتقر إليهاء ولا الإعتراض على التدخحل 
الأمريكي السافر في شؤون النطقة, ولا بناء قوات مسلحة مستقلة عن مركز التحکم الأمريكي, ولا نقد 
إسرائيل ولو لفظياً . ولا التحکم في ثروات الأم التي تحکمها وفصمها من الشروع الأمريكي واخراجها 
من داثرة التبعية. فهي شاءت أم آبت ستظل أثيرة شعارات طهرانية بائسة» لن تصمد كثيراً في 
ظل سلطة مفسدة مربوطة عرکز الافساد المالي والاقتصاد إقليمياً ودولی ولن يسمح نها بأن 
تحولها من يوتوبيا إلى واقع بأي صورة من الصور. وعا أن برنامج الحركة الاقتصادي من حيث 
محدداته العامة هو برنامج رأسمالي في جوهره بغطاء اسلامي يتركز في القطاع المالي بصورة عامة وفي 
النشاطات الطفيلية لا القطاعات النتجة. فهو باختم وبطبیعته يقود للتبعية للمتروبول التحکم عالمياً 
ويصب الفائض الإقتصادي في خزائنه. وعا أن استلامها للسلطة قد أعقب ۳ ثوريا في بعض 
الأماكن كانت هي جزءاً منه منذ البداية أو إلتحقت بركابه وقطفت ثماره» في بلدان تعاني 
عجزاً إقتصادياً وفساداً مؤسسياً وسوء إدارة» تصبح الأزمة الإقتصادية في تلك البلدان أحد 
العوامل الرئيسية التي سوف تعطي المتروبول وممثلي مشروعه بالمنطقة القدرة على التحكم 
في الحركة وسلطتها ومنعها - حتى إن أرادت - من الخروج عن السقوف المحددة لها والتي 
بف ت الشرو ع الإستعماري بالمنطقة. وسوف يظل العامل الاقتصادي واحتياحات 
الدولة التي تدیرها المركةا» را حاسماً في توجیه سياساتها ومصر الدکتور حمد مرسي ر 
مثال. 


٠‏ الجيوش تحت السيطرة. 

الأداة الأخرى للتحكم بسلطة الأخوان السلمین. هي الجيوش والأجهزة الأمنية المرتبطة إرتباطاً عضويا 
بالولايات التحدة الأمريكية, من حيث التسليح والتدريب والدعم والعقيدة العسكرية المنوع أن تحول 
ضد الحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الجيوش التى بنتها ديكتاتوريات فاسدة 
ا بع اه ر یات انعلا الاتريكية ای هيا دزن مله ودر م وک 
أمريكي» مع ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بتسليحها أو تدريبها أو تمويلها 
من أي جهة آخری. ومثل هذه الجيوش ولاؤها من ناحية عملية هو للمشروع الأمريكي في 
المنطقة» ولن تستنكف عن القيام بإنقلاب على سلطة الاخوان في حال تعارضت مصالحها 
ومشروعها مع مشروع هذه السلطة في أي لحظة كانت. . ونحن إذ نعمم هذه القراءة» لاننسى 
أن نؤكد بان هذا الاتحاه العام» لا نع وجود وطنيين كثر داخل هذه الجيوش» لا أحد يضمن 
عدم قيامهم بإنقلاب ذو توجه مضاد لسلطة الحركة والمشروع معاء وفي كل الأحوال لن يقدم 
الانقلاب العسكري حلاً لمشاكل الشعوب بالمنطقة» و سوف يخدم الاستعمار في نهاية المطاف. 
يرما امسات العسكرية التي تم أمركتها مبكراً وعملت الولايات التحدة الأمريكية بجد 
وسط ضباطها و کادرها كالجيش الصري مثلاً» تمثل مع العامل الاقتصادي ضمانة ثانية لضبط 
حركة الاخوان السلمین ومنعها من الخروج عن النص آوالتحول إلى مخرج بدلا من الاکتفاء 
بدور لكل في سرج العبث الأمريكي. ویلاحظ حیثما كانت الجيوش غير مسیطر علیها 
أمريكيا يتم التخلص منها. ومثال لذلك حل الجيش العراقي وتسريحه» ضرب كتائب القذافي 
وتشتیت شملها و استبدالها .علیشیات آصولية تابعة للحر كه والدول النخرطة بالشرو ع في 
المنطقة والمنسقة مع الناتو» واستنزاف الجيش السوري ومحاولة تقسیمه وتشجیع وحداته على 
الانشقاق مع الاستمرار في بناء ملیشیات موازية تستمیت قوی الشروع الأمريكي في محاولة 
توحید‌هاه لتضیبها لاغقا جیضا بذیلا آسمته :مت الان ابحیش الحر في مقابل الجيش الوطني 
الذي آصبح إسمه کتائب أو قوات الأسد. 


٠‏ نفوذ الدول المنفرطة في المشروع الأمريكي. 

الضمانة الثالثة لمنع حر كة الإخوان المسلمين من التململ أو الخروج عن قواعد الصفقة 
التي ارتضتها للوصول إلى السلطت هي الدول المنخرطة في المشروع الأمريكي والداعمة 
للحركة مالياً وعسكرياً والتبنية لمشروع إيصالها للسلطة. هذه الدول تمتلك أدوات متعددة 
للضغط على الحركة» منها إيقاف الدعم المالي والعسكريء والضغط الاعلامي الهائل والمؤثر 
عبر الأدوات الاعلامية المملوكة لهاء وتوظيف الحركات السلفية التابعة لها والمؤثرة فى المشهد 
السياسي ضد حركة الأخوان السلمین في حال تمردهاء بالاضافة للحصار لا ناس 


١11 


الإقليمي والدولي الذي تستطيع هذه الدول تنفيذه في مواجهة أي بوادر تمرد. الأهم من 
ذلك هو أن هذه الدول لديها سيطرة مباشرة على المليشيات المنخرطة في عملية إسقاط الأنظمة والتي 
سوف تشكل بديلاً للجيوش النظامية بالبلدان الستهدفت. ما يعطيها سطوة ونفوذ غير مسبوق في تقرير 
السياسة الداخلية والخارجية لاحقا. وتعويل الحركة على إخلاص عضويتها العاملة في هذه المليشيات 
وولائها للسظیم في حالة الاختلاف مع الدولة الراعية للمليشياء لا يعدو حالة كونه وهم لا علاقة 
له بالمجرى العملي والطبيعي للأمور. ولا شك أن الدول المذكورة ليست منظمات خيرية» 
بل مؤسسات لها مصالح مباشرة وغير مباشرة» لا تتعاطى السياسة بخفة ودون نظر لموقعها 
في خارطة الصراع العالمي والإقليمي. فهي تعي دورها في سياق الإنخراط الكلي والمندفع 
في المشرو ع الأمريكي الذي لا تعتبر نفسها محرد خادم أمين له» بل شريك أصيل لا وجود له 
في غياب هذا المشروع. فهي تتعاطی مع المشروع المذكور على أنه مشروعها الذي يكفل لها 
الإستمرارية والتحكم والازدهار» ولا تنفق عليه من باب التبعية والغباء السياسي» بل تموله 
بوعي ومعرفة تامة للأثمان التي سوف تدفعها في حال فشله» ما يجعلها تستميت في الدفاع 
عنه. والناظر الحركة الإخوان المسلمين وإمكانياتها في كل بلد على حدة أو في حال تجمعها 
كجسم متعد للحدود الإقليمية» يجد أن حاجتها للدول المنخرطة في المشروع الأمريكي لإدارة 
دول لا حر کات سياسية تمارس العمل الخيري لاهداف سياسية » امرا بادیا للعیان. خصوصا 
وانها لا متلك إعلاماً مؤثراً كتلك الدول, ولا مرکزا مالیا يسمح لها بالاستقلال, ولا تحربة 
في السلطة وخبرة تتيح لها مجالا للمناورة السياسية. فالنماذج التي آمامها لاسلام سياسي سني 
في السلطة» هي تحربة طالبان الأفغانية والتجربة السودانية ولیس فیهما ما يعين على إدارة 
دول في ظل واقع متعدد ومتجدد وشديد التعقيد. فللخروج من نفوذ الدول المنخرطة في المشروع 
الأمريكي بالمنطقة لابد أولا من مصالحة شاملة مع شعب كل دولة على حده. وإنجاز تحالف واسع يضم 
كل القوى الوطنية ليس لأسباب تكتيكية بل إستراتيجية» وإنجاز تحالف إقليمي ودولي مع دول مناوئة 
للمشروع قادرة على دعم وحماية سلطة الإخوان . وهذا مالا تستطيع الحركة إنجازه لإنعدام الثقة بينها 
وبين القوى الوطنية أولاًء ولتجارب الدول المانعة بالمنطقة معها وتعارض مصالح بعض أطرافها بالمنطقة 
مع مصالح تلك الدول. بعد أن قصرت هذه الأطراف همها الأوحد في الوصول للسلطة بأي ثمن دون 
النظر للمالات, متوهمة إن جرد وصولها للسلطة يتيح لها سيطرة شاملة على المجتمع تمكنها من تنفيذ 
رؤيتهاء إعمالاً للمبدأ الأصولي «إن الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن». ولسنا في حاجة للقول أن 
سكرة ة الفرح التي تنتاب الحركة نتيجة لدعم الدول المؤثرة والنافذة النخرطة في الشروع 
شا ول فر ها تعارك السلطة وتحد ألا مناص أمامها من تنفيذ المشروع شاءت أم 
ابت . 


وبالطبع ليس أمام الحركة من سبيل للفكاك من هيمنة الدول المنخرطة في المشروع 
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الأمريكي بعد أن تصبح سلطة. إلا في حال ما إذا قررت تلك الدول أن تتحول فجأة إلى 
منظمات خيرية» أو أن تتخلى بلا مبرر عن المشروع الذي تعتبره أصل وسبب إستمراريتها 
ومفتاح نحاحهاء أو أن تحدث تحولات داخل تلك الدول تسمح لحركة الاخوان المسلمين أو 
حلفائها بإستلام السلطة في تلك الدول» أو بخروج تلك الدول والإمبريالية الأمريكية من 
العادلة السياسية بالنطقة عبر هزعة واضحة آمام العسکر العادي لها سواء آکان ذلك سلما 
أوحرباً. والواضح ان الرهان على أن هذا الأمر حتی في حال حدوئه یستلزم أن تقبل القوی 
النتصرة الحركة كشريك أو على أقل التقدیر جهة غير معادية حتی تستطیع الاستمرار في 
سلطتها ناهيك عن النجاح في ادارة البلدان التي تحکمها بفاعلية تکرس وجود حکم رشید 
يؤسس لعدالة احتماعية مفقودة. 


۰ النفوذ الإمبريالي والمقوبات, 

الضمانة الرابعة لاستیعاب الحركة الكلي في الشرو ع الأمريكي قدرة الولایات التحدة 
الأمريكية و حلفائها الأوربيين على الضغط على الدول الضعيفة التى تحکمها الحركة عبر الطرق 
الدبلوماسية واثنظمات الدولية والاقليمية النخرطة في مشروعها کابامعة العربية؛ مع التلویح 
بالعقوبات الاقتصادية ورعا التدخل العسكري لاحقا. کذلك توظیف الدولة الوظيفية السماة 
إسرائيل والرشحة لقيادة النطقة کمصدر للتهدید والوعید ووضع الدول الستهدفة في حيطها 
في حال من القلق الدائم من حروب مكلفة ودمار مؤثر. یلاحظ أن الحركة عبر فرعها حماس 
مدعوة الان لإبجحاز تسوية تاريخية مع الکیان الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية عبر 
إنشاء دویلة مستوعبة إسرائيليا في القطاع وجزء من الضفة الغربية» ورعا يضاف إليها الأردن 
بالتدسيق مع حركة الإخوان المسلمين هناك لإنحاز وطن بديل للفلسطينيين الذين يطالبون 
بحق العودة. 

النفوذ الامبريالي الوثر والقادر على عزل الدول إقتصادياً بهدف تركيعهاء يبني تكتيكاته 
وإستراتيجيته على فهم عميق لدور العقوبات الإقتصادية ومدى أهمية جماعيتها. فالذي لاحظ أن 
العقوبات الاقتصادية المنسوبة لمبادئ ويلسون ذات تأثير مدمر على الشعوب لا الحكومات 
كان جون فوستر دالاس ورأيه معلوم لكل الادارات الأمريكية. ولكن هذه الأخيرة تستخدم 
هذه العقوبات بوعي وتدبر» لإحداث أكبر ضرر ممكن بالشعوب حتى يصبح الضغط على 
السلطة المستهدفة اعا ناشئاً عن العزلة الدبلوماسية والاقتصادية داضلا من تملل 
الشعوب المتأثرة بالحرب الإقتصادية المسماة عقوبات إقتصادية دولية» فال ما تی الاما 
0 طابعا E‏ المالية بصم المتشعبة» وفرض یت 
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العقوبة في القانون الدولي والتزام المجتمع الدولي بهاء يعطيها بعدها القانوني التناز ع فيه عند 
بعض المنظرين» ویجعلها ذات أثر وفاعلية ويخرجها من دائرة رد الفعل والانتقام إلى رحاب 
المشروعية والقبول. 

وفي حال فشل العقوبات الإقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على الدولة 
المستهدفة» يبقى دائما خيار الحرب الذي لاتتوانى الإمبريالية في اللجوء إليه حتى ولو بالمخالفة 
الصريحة لأحكام القانون الدولي ومجحربة العراق شاهدة على ذلك. فالحرب التوسعية كالحروب 
المتنقلة ونشر التوتره تبقى دائما خیارا قائما بالنسبة للامبريالية. وذلك لان الامبريالية تحمل 
دائما جو هرا عد و آنا محصلته حروبا توسعية حتی ولو بالو کالة. والناظر جر الشرق الاو سط 
يرى آنها استخدمت العدوان الباشر والاحتلال بوصفها کدول أو عبر آداتها التمثلة في حلف 
شمال الأطلسي العدواني وذلك في العراق واففاتتان و انیا غارس جریا بان كاله 
الآن في سوریا عبر دعم العارضة السلحة السنودة عرتزقة من كافة دول العا م. 

والمتأمل في طبيعة حركة الاخوان السلمین بصفة عامة وسماتها المشتركةء لا يجد لدیها برناجا 
اقتصادیا معارضاً من حيث الجوهر لبرنامج الامبريالية الاقتصادي. كما لا يجد لدیها مقومات ذاتية 
أو تحالفات اقليمية ودولية. تسمح لها بالصمود في مواجهة هجمة أي عقوبات اقتصادية أو تساعدها 
في صد أي هجوم عسكري مباشر أو بالوكالة. وهذا بالطبع یجعلها لقمة سائغة للامبربالية العالية في 
جمیع الأحوال» ویرکنها بين خيارين آحلاهما مر هما: التبعية والاستسلام. أو الاستعداد لفارقة مقاعد 
الحكم والتحول لعارضة هي زاهدة فیها بعد أن أينعت لها السلطة وحان القطاف. فالأمر الذي دفعها 
للمساومة منذ البداية والقبول بصفقة السلطة مع هدنة طويلة على الأقل» هو رغبتها الجامحة في 
الوصول للسلطة دون إدراك لتعقیدات ما تتطلبه هذه السلطة وفی غیاب تام للتجربة والدراية 
بشوون الحكم. وهذا لا يؤهلها لرؤية الخاطر الاستراتيجية على مشروعها إن كانت جادة في 
وكيا ياه قو له المذية و الا حیاد مكنا ا فقبول الحركة بالصفقة مع 
لمبربالية وان کان كيتيا في نظرهاء بحتم القول بان تحویل وهم (حیاء دول الديه لاقع فى 

ظل التحکم الامبريالي هو الاستحالة بعینها لا آکثر ولا آقل. 


۰ نذر الفشل ا(ا سراتیجی, 

الادوات أو الضمانات الاربع النوه عنها أعلاه» تعني ببساطة أن صعود حركة الإخوان 
المسلمين لا يعنى بأية حال آنها مطلقة اليد فى تنفيذ إستراتيجيتها الزعومة اللخصة فى شعار 
«الاسلام هوا لل بل هي مقيدة بنمط اٍسلام معن لا یتجاوز اقطوط ارا الوضوعة من 
قبل الادارات الأمريكية التعاقبة. وهذه الخطوط آهمها عدم الاقتراب من التبعية الاقتصادية 
أو البحث عن استقلال اقتصادي يعد شرطا لازما لتحقیق العدالة الاحتماعية و الحافظة على 
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مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والإنخراط في مشروعها لاستمرار توفير الطاقة الرخيصة 
والمحافظة على الأسواق بالمنطقة» وتقديم التنازلات المطلوبة في مواجهة الكيان الصهيوني 
التي تقود لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات لتمكين الكيان من قيادة النطقت 
ومحاربة الإسلام الجهادي المنفلت الخارج من عباءة الجهاد الموظف أمريكيا. والواضح هو 
أن الحركة ليس آمامها في ظل تعقیدات الحكم وضرورات السلطة في ۳ العالم الثالث 
المشدود وثاقهاء إلا أن تنخرط في المشروع الأمريكي وكذ قرط أو أن تيده ساره 
هذا المشروع في حال أن لديها إستراتيجية بديلة. فإذا كانت إستراتيجيتها هي الإستراتيجية الغارقة 
في أحلام البرجوازية الصغيرة الرامية لإعادة بعث دولة الدينة بعدالتها الاجتماعية وإستقلال قرارها 
السياسي ونزوعها التوسعي عبر الفتوحات ‏ فان مصيرها الحتمي هو الفشل أو التفشيل من قبل الشروع 
الأمريكي» خصوصا وأن نفوذها الجماهيري قد قيض لها سيطرة ولم يمكنها من الهيمنة الاجتماعية. آما 
إذا كانت قابلة للمساومة على مبادئها وتصورها البذول .عحددات عامة منذ زمان طويل» 
والتخلي عن جوهر دولة المدينة لصالح دولة الإخوان السلمین فالولايات المتحدة الأمريكية 
لن تمانع في تركها تطبق مشروعها لأسلمة القطاع مالي مثلاً بصورة تدريجية» وتطبيق بعض 
العقوبات احدية مستقبلاء أو حتى إقامة دولة دينية متدكرة ة في زي دولة مدنية مع إقرار شكلي 
بالتعددية وبقبول الدولة المدنية» یفضحه الحديث عن التطبیق التدرج للشريعة الاسلامية 
ورفض العلمانیین والعلمانية في الجلسات الغلقة مثلما فعل الفکر راشد الغنوشي مؤخراً. 
وسواء آکان الغنوشي یقصد من حدیثه بجاراة مثل السلفیین الذي كان یتحدث إليه وتخاطبته 
وفقاً لوسعه وماعونه حتی يستقطبه لنظرية التدرج في تطبیق الشريعة الاسلامية بدلا من نظرية 
التطبيق الفوري السلفية تخفيفا من غلواء الأخيرة ولا منطقيتهاء أو أنه كان يعني ما یقوله 
باعتباره موقفا إستراتيجيا تب اوی العلدانية سكسس انوا في خطاب حركة النهضة 
باعتبارها الا کر تطورا موم صویخباتهاه فان الضرر الکبیر الذي لا يمكن تلافیه قد وقع. فهو 
قد ملك الشککین في مواقف الاسلام السياسي من الدولة الدنية القائمة على المواطنة والتي 
تسع جمیع مواطنیها من مسيسي الاسلام والعلمانيين» سلاحاً مؤثراً لن يزول بالحاولات 
التصحيحية. وفي نفس الوقت قرع الأجراس لمن ینظرون للتحالف مع الاسلام السياسي في 
الغرب الذین لم یستفیقوا حتی اللحظة من صدمة اغتیال السفیر الأمريكي في بنغازي حاطرة 
الثورة الحمولة على أكتاف الأطلسي والدعومة من الدول النخرطة في الشرو ع الأمريكي. 


* إفتيار الرضون التمگم. 
في تقدیرنا أن حركة الاخوان السلمین ليست ذاهلة عن الخاطر الاستراتيجية التي 
تقودها إلى التخلی عن أحلامها أو آوهامها فى إستعادة دولة المدينة مستحيلة العودة ولکنها 
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راغبة في إحداث تحول عميق في فكرها السياسي دون أن تدفع ثمن هذا التحول بإعلان 
القطيعة مع الماضي. فهي بوعي منها أو إن شئنا الدقة بوعي من قياداتها الفاعلة» إختارت 
التخلي عن الأوهام والتعامل بواقعية تسمح لها بالوصول للسلطة كهدف مركزي ووحيدء 
حتى وان كان هذا الوصول يحتم التخلي عن الرؤية الإستراتيجية لصالح دولة تتعايش مع 
المشروع الأمريكي وتقدم التنازلات على مستوى برنامجها الإستراتيجي. ورعا أن بعض 
قطاعاتها ترى أن هذه التنازلات مؤقتة ومحكومة بشروط هي إلى زوال یوماً ماء وعليه من 
الأفضل القبول بالشروط مع الصعود للسلطة والتقدم لموقع الهجوم لحين حدوث تحول 
يتيح العودة للبرنامج ا . ولكن هذا التصور يتجاوز ما سيخلفه الصعود للسلطة 
مع الفشل في معالجة مشكلات الجماهير والتخلي عن الوعود والشعارات التي حملت الحركة 

للسلطة من مشكلات مستعصية على الحل» وفشل حتمي فيما إذا بقيت الحركة وفية للتحول 
في خطابها وقبولها بالدولة المدنية وصناديق الإقتراع كوسيلة وحيدة للوصول للسلطة. 

وربما لا ترى الحركة أن رضوخها الرحلي سوف يقودها حتماً إلى فشل إستراتيجي» وذلك تعویلا 
على مقدرتها في الصعود بنفسها أو عبر قوى متحالفة معها للسلطة في الدول المنخرطة في المشروع, 
بحيث تصبح قادرة على دعم الحكومات التابعة للحركة التي تحكم بعض البلدان الآن» وتنفك من الضغط 
الاقليمي ويصبح تأثيرها كبيراً بحيث ترتضي الإمبريالية العالية بصفقة أكثر فائدة لها تسمح لها بتنزیل 
تصورها وشعاراتها التاريخية لأرض الواقع. ولكنها تدسى أن الإمبريالية لن تسمح لها بإنجاز مثل هذا 
التغيير دون التأكد من انصیاعها التام لشروعها حيث أنها متواجدة عسكرياً في تلك الدول وتستطيع أن 
تحسم أي محاولة للوصول إلى السلطة من أي جهة لا ترضى عنها. أو رعا تكون الحركة تراهن على 
إنهيار سريع للدول الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية آخذة في إعتبارها 
الأزمة الرأسمالية الراهنة والركود غير المسبوق لاقتصادیات المتروبول» وهذا الرهان الذي 
يتبناه البعض لا يأخذ في إعتباره تعقيد العامل الاقتصادي ولا تداخل الاقتصاد العالي ولا أثر 
هذا الإنهيار الذي لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. فالأمر له جدليته الخاصة ولا تكفي نذر 
أو شواهد دورية في القول بحتمية حدوثه الآن أو في فترة قصيرة الدی. وخلاصة الأمر هي 
أن الحركة قد إستكانت للرضوخ لنفوذ المشروع الأمريكي والتعايش معه كسلطة مكسورة 
ا لجناح في مواجهته» لا مناص من أن تستقوي به في مواجهة شعبهاء بل لا مناص أمامها من 
أن تنصاع له إذا أرادت أن تدير بلادها في حدود كفاءة الإدارة الفاسدة التي سبقتها وكنستها 
الانتفاضات لا أكثر. 
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۰ المازق وحتمية الفشل. 
من وجهة نظرناء الحركة في مأزق كبير وفي وضع لا حسد عليه. فهي حديثة عهد 
على سلطة سياسية في بلدان .عنطقة مستهدفة من المركز الإمبرياللي صاحب المشروع الإستغلالي 
الدعوم محلياء ما يجعلها بين مطرقة ذلك المشرو ع وسندان الحركة الجماهيرية صاحبة الطموح 
الشروع في التحرر من الإستعمار الحديث وانحاز عدالة إجتماعية وسياسية تقيض ياة كريعة 
لشعوب المنطقة. فهي إستعجلت الوصول للسلطة بأي ثمن حتى وان كان الوقوع في برائن الشروع 
الأمريكي والتحول لجهة جديدة منخرطة في مشروع لطالا ادعت محاربتها له ووقوفها في وجه توسعه 
واستبداده. بغض النظر عن صدق هذا العداء من عدمه. والمحصلة التى لا مناص منها هى الفشل فى 
تنفيذ أياً من وعودها وشعاراتها التاريخية. مع الفشل في تقديم إجابات على الأسئلة الأساسية التي 
تهم الجماهير . والنتيجة هي أن الصدام بين الحركة و الحركة الجماهيرية قادم وربما بسرعة لا تتوقعها 
حركة الإخوان المسلمين. فالدعم الذي تحصل عليه من المشروع الأمريكي وأنصاره هو دعم 
ذو سقوف ولیس انیا یستازم ا اب في ذلك الشرو ع العادی. مو ضوع لمصالح 
الجماهير» ما يحتم وقو ع الصدام. 
۸ أكتوبر ۲۰۱۲ م 
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ا[ فوان المسلمون بمصر فشلوا فأفشلوا تجربتها الإنتفالية 


کر الكتزي ةذه الأنام عن تمرية مصر التي فرضت نفسها علی ای عقب 
خلع الرئیس الانتقالي النتخب د. محمد مرسي النتمي لحماعة الاخوان السلمین. واستنادا 
لعنوانین عریضین, انقسم العلقون على الحديث وفقا لانقسام الجتمع الصري نفسه» من 
مدافع عن الشرعية كما تنادي بها جماعة الاخوان السلمین» ومن منحاز للشرعية الثورية 
للشعب المصري» وغابت بالتالي النظرة الأعمق التي تذهب إلى ماوراء هاتین الشرعیتین لتبحث 
طبیعتهما وتوصف احدث بنظرة علمية يعيداً عن العاطفة والاندفاع في إطار اب والکراهية 
والفعل ورد الفعل. فى قراءتنا هذه التی لا ندعی لها کمالا أو إحاطة» نحاول البحث فى کنه 
ادعاء جماعة الاخوان أولاً بوصفها كانت سلطة حاکمة» ومن ثم ننتقل لقارية إدعاء جبهة 
الانقاذ» حتی نصل إلى خلاصة آقرب لتوصیف حقيقة ما يجري .عصر. 

ولعرفة مدی صحة |دعاء جماعة الاخوان السلمین بأن لها شرعية دعقراطية انتهکت 
عبر انقلاب عسكري من عدمهاء لا بد من تعریف للشرعية الديمقراطية نفسها. فالشرعية 
الديمقراطية هي الشرعية الستمدة من انتخابات حرة و نزيهة . تتم عوجب زر دعقراطي من حيث 
إعداده والطريقة التي تم سنه بها (جمعية تأسيسة أو استفتاء شعبي أو الإثنين معا)» ومن حيث محتواه 
الذي يجب أن يكرس سيادة حكم القانون القائمة على المساواة أمام القانون والفصل بين السلطات 
لتکریس إستقلال القضای ودستورية القوانين وحق التقاضي وتنفيذ أحكام القضاء. أي إنتخابات 
أخرى مهما كانت نزاهتها أو حريتهاء هي إنتخابات غير ديمقراطية أو على الأقل ديمقراطيتها منتقصة. 
والسبب في ذلك أنها سوف تكرس لديكتاتورية الأغلبية المنتخبة أو من بمثلهاء في غياب أي دستور 
دبمقراطي يحفظ حقوق المواطنة ويلجم الأغلبية من أن تتغول على حقوق الأقلية وتعتدي على الحقوق 
والحريات. والناظر لشرعية د. محمود مرسي» يجد أنها شرعية مستمدة من إنتخابات تمت 
على أساس إعلان دستوري سنه مجلس عسكري في غياب دستور ديمقراطي يحمي الحقوق 
والحريات» واستنادا لشرعية ثورية أسقطت حكم الرئيس مبارك وتلقفها مجلس عسكري من 
الجنراللات تحت دعاوى إنحياز الجيش للشعب. وبالتالي هي شرعية إنتخابية غير دعقر اطية لأن 
أساسها غير ديمقراطي» ولأنها غير محكومة بدستور دبمقراطي يقيد الرئيس النتخب وکنعه 
وتنظيمه من الإعتداء على حقوق الآخرين. وهي كشرعية إنتقالية» ترتب على عاتق من جاء 
بها واجب أن يقود التحول من الشرعية الثورية, للشرعية الدستورية الديمقراطية. ولذلك عليه 
أن یکون ریسا للکل» یشرف على الوّسسات التي يجب آن تضم دستورا دعق راطيا یکرس 
حقوق وحریات الواطنین» ویضع الاسس لنظام دعقراطي» وفي نفس الوقت یحترم وعوده 
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الانتخابية التي قدمها للمهوره» لا أن يكوت ریسا لن انتخبوه فقط یسعی لتکریس نظرتهم 
على مستوى الدستور وإقصاء الآخرين . فالرئيس الإنتقالي» ذو الشرعية الانتقالیة» یساهم في 
وضع أسس إدارة الاختلاف في نظام دعقراطي؛ ولا يدفع في انحاه تكريس رؤيته الایدلو حية 
فقط ويعالج مشكلات الحكم الإنتقالية المباشرة بنظرة أوسع من مفهوم التمكين. 
وبمحاكمة أداء الرئيس مرسي وفقا لطبيعة شرعيته التي إكتسبهاء نجد أنه قد فشل فشلاً ذريعاً 
في أن يكون رئيساً إنتقالياً ينقل الشعب المصري من الشرعية الثورية للشرعية الديمقراطية. وأضاع على 
نفسه وعلى جماعته . فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس ينقل دولة بحجم مصر من 
وضع إنتقالي إلى دعقراطية مستدامة. وهذا الفشل سببه قصر نظر قيادة جماعة الإخوان المسلمين وليس 
د. مرسي وحده؛ والتي تعاملت مع إنتصارها في الانتخابات بإعتباره تفويضاً لإبتلاع الدولة والجتمع» 
بدلاً من فهمه على أساس أنه تفويض لنقل شعب مصر مق الذرعية او ریه لقرعي ند عقراطية امعد امة. 
فالدكتور ر مرسي بدأ عهده باعلان دستوري جدید جعل منه مشرعا دستورياً ووضعه في 
مواجهة قطاع كبير من شعبه وقواه الحية» إتبعه هو وجماعته بالهجوم المباشر على المحكمة 
الدستورية» ورفض تنفيذ حکم القضاء ببطلان مجلس الشعب. واستخدم إعلانه الدستوري 
في تمرير دستور صاغته جمعية دستورية مشكوك في شرعيتها إضطرت كل القوى المعارضة 
لرفض مسودته» ومن ثم انفرد بكامل السلطة التشريعية مع إشراك لمجلس الشورى المسيطر 
عليه» ليعتدي على القضاء .عحاولة تعديل قانون الهيئة القضائية» وأكمل أخطاءه بفصل النائب 
العام ذو الوظيفة القضائية من منصبه بالمخالفة للقانون وغير ذلك كثير. وهذا يعني أن د. 
مرسي قد فشل في آهم واجبات الرئیس الإنتقالي وهي إتخاذ الإجراءات ا 
لشرعية دستورية ديمقراطية» وبدلا عن ذلك حاول جمع کل السلطات بين يديه تقریبا؛ تشريعية 
وتنفيذية مع محاربة السلطة القضائية» وانتج دستورا مختلف عليه وعثل وجهة نظر فریق واحد 
لا يصلح أن یکون حكماً بين الجميع» بل يكرس سلطة مجموعة بعینها کثرت أو قلت. يضاف 
إلى ذلك فشل د. مرسي في تنفيذ أي وعد من وعوده الانتخابية التي انتخب على أساسهاء 
فرظ E E‏ لاون لايع وار هوه N‏ 
ا 
هذا الفشل التام على جميع الأصعدة؛ يعني أن الرئيس المعزول مرسي لم يعط الشرعية الإنتخابية 
التي جاء عبرها حقهاء فهو فشل في القيام بالواجب الإنتقالي الأساس وتعامل على أنه مفوض تفویضا 
كاملاً يخوله حق إقصاء الآخر» كما فشل في تنفيذ وعوده الانتخابية . وحق لصاحب الشرعية ية ومانحها 
أن يسقط شرعيته. وبالرغم من أن شرعيته مستمدة من الإعلان الدستوري الذي سنه المجلس 
العسكري» يحق للشعب المصري صاحب الشرعية الأصلي أن يعزله بلا شك. ويبقى السؤال 
هو حول كيفية والية العزل» فجماعة الأخوان تدعي أن الرئیس المعزول برغم فشله وتقويضه 
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لشرعيته» لا يجوز عزله ويجب إنتظاره حتى إكمال مدته ويكون عندها للشعب أن ینتخب 
غيره. وفي تقديرنا التواضع هذا الرأي غير صحيح» وهو لا ينطبق على رئيس منتخب وفقا 
لاعلان دستوري سنه مجلس عسكري أولاء كما أنه يسلب الشعب سلطته وحقه في الثورة 
على الرئيس النتخب بل وتغيير الدستور نفسه إن وجد انیاء كما أنه يتجاهل واجب الحاكم 
والرئیس الديمقر اطي النتخب وفقاً لدستور دبمقراطي في الاستقالة إستجابة لشعبه في حال 
انتفاضته ضده والدعوة لانتخابات مبكرة. بالطبع كان الوضع الأمثل هو أن یستقیل د. مرسي 
ویدعو لانتخابات مبكرة» ولکن قصر نظر قيادة الاخوان ورغبتها في الاستمرار في الحكم 
منعته من ذلك» ولم تترك آمام شعبه من سبیل إلا إزاحته عبر إنتفاضة شعبية تقود لفترة إنتقالية 
جديدة و حاکم انتقالي جدید» يعبر بشعبه من الشرعية الثورية لشرعية دیعقر اطية مستدامة. 
ومفاد ما تقدم أن للشعب الصري الق في الانتفاض ضد حکم د. مرسي و جماعته 
وفي عزله لأنه هو مصدر السلطات حتی في حال وجود دستور دعقراطي ناهيك عن حالة 
رئيس یستمد سلطته من |علان دستوري سنه مجلس عسكري طبيعة سلطته انتقالية. ولکن بکل 
آسف ‏ ل يتم الشعب الصري انتفاضته الرامية لعزل مرسي بنفسه ولم یستکملها بتعيين السلطة الانتقالية 
وفقاً لإرادته اللفردةء بل تدخل الجيش لیقوم بعزل د . مرسي تحت دعاوی الانحیاز للشعب. فنفذ الجيش 
بذلك إنقلاباً جزئياً . حيث أنه قام بازاحة وعزل مرسي, ول یتسلم السلطة بنفسه بل سلمها لمثلین 
مدنیین لادارة فترة انتقالية جديدة. وعا أن الأمر أصبح یتکرر في کل مرة ینتفض الشعب فيهاء فیتدخل 
الجيش تحت دعاوی الإنحياز» يصبح لزاماً أن نعرف الانحیاز الطلوب ونفرق بینه وبين الاتقضاض على 
السلطة باسم هذا الانحیاز. فالانحیاز بالأساس يعني أن هنالك أصل ينحاز إليه فرع وآن هناك جهة 
تملك الارادة وجهة آخری تنحاز إليها لتفیذ إرادتها . ومن البدهي أن من ینحاز عليه أن يدعم من انحاز له 
لا أن یکون بديلاً عنه يزعم تفیذ |رادته. و الناظر لانحیاز احیش لانتفاضة ینایر عصر و کذلك لانتفاضة 
مارس/ابریل بالسودان يجد أنه إنحياز غريب أنجب سلطة عسكرية تمنلت في الجلس الأعلى للقوات 
السلحة في مصر والجلس العسكري الانتقالي في السودان. أي آنها آلت إلى حکم الجيش باسم الشعب 
ولیس إلى حکم إنتقالي شعبي يحرسه الجيش ویدعمه. فالانحیاز الطلوب من الجيش عند الانتفاضة هو 
رفض قمع الشعب ومنع الحاكم من قمعه. مع حماية الانتفاضة من أن تغرق في الدم ودعم السلطة 
الشعبية المنبثقة عنها. تجاوز هذا الدی لاستلام السلطة باسم مجالس عسکرية أو جالس عسکرية إنتقالية, 
لا مكن أن يكون بأية حال إنحيازا للشعب. بل إستخداما للقوة ة العسكرية لتنفيذ رغبة الشعب في عزل 
حاکم. > ومن ثم التحول لحكم عسكري مباشر یأخذ لبوساً ديمقراطياً لا يشبهه على الاطلاق» ويقود حتما 
لتصفية إنتفاضة الشعب إن لم یستطع الشعب العني حمايتها, وتجربة السودان خير دلیل. فبالرغم من 
عدم |ستمرار السلطة العسكرية, الا أنها حددت مسار التجربة الدعقراطية اللاحقة الذي قاد إلى فشل 
حتمي لأنه استبعد الجماهير التي أنجزت الانتفاضة عبر قانون الانتخابات. وهذا یجعلنا نفرق بين الشرعية 
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الثورية التي تمثلها الجماهيرء ونشاط الجيش الذي لا يعتبر ثورياً بأية حال ويجب الحذر منه ومراقبته. 
واستناداً لتدخل الجيش في عزل مرسي» يصبح من المنطقي أن نستنتج أنه قد تم الانتقاص 
من الشرعية الثورية الرامية لإسقاطه. بتفیذ الجيش لانقلاب غير مكتمل كرس في جزئية العزل إرادة 
الجماهير الثورية. وأنجب سلطة معينة من قبله تستمد شرعيتها الانتقالية من بیان العزل. وهذه السلطة بلا 
شك ليست سلطة الجماهير التي خرجت للشوارع حتى وان قبلت بهاء لأن مصدرها ليس هو الجماهير 
بل إرادة القوات المسلحة التي لم تترك للجماهير فرصة إستكمال انتفاضتها بعصيان مدني يسقط مرسي 
وينتج حكومته الثورية الإنتقالية._وبدون مراقبة متصلة من الجماهير التي انتفضت» واستعداد 
لنوض جابهات مستمرة مع الجيش» ستنفذ إرادة الجيش على السلطة التي قام بتعيينها لا 
غا هیا وأن جمیع ۳1 تقود إلى أن هذه الفترة الانتقالية الجديدة» لن تكون 
مثل سابقتها » لأن حماعة الاخوان السلمین تحت دعاوی الشرعية التي تحاول أن تجردها 
عن آصلها. سوف تستمر في معارضتها ورفع سقوف الواجهة فیها. فضعف فهمها لطبيعة 
سلطتها» وضعف تقدیرها لطبيعة توازن القوی الراهن الذي هو في غير مصلحتهاء واعتمادها 
على آیدلوجیا تسمح لها بتکفیر الاخره وتصرفها غير النطقي في !سار رد الفعل والصدم 
سیقودها حتماً لاستخدام العنف والاعتماد أكثر على صقورها في القيادة وجناحها العسكري» 
مالم تنجح الحركات الشبايية بداخلها في كبح جماح مکتب إرشادها و بحمه.فمصر موعودة 
بعنف غير مسبوق إذا استمرت الجماعة في شحن عضویتها وتعبتة حازبيها وأنصارها في 
مواجهة معسكر الكفر» وثیل دور الضحية التي سلبت سلطتها بإنقلاب عسكري» في 
تناسي تام لفشلها المركزي في إدارة الفترة الإنتقالية» وتعامي مقصود عن إنتفاضة الملايين التي 
خرجت ضدها وضد حكمها. 
لإخراج مصر من هذه الدوامة وهذا المأزق الکبیر المطلوب هو أن تتعقل جماعة الإخوان 
المسلمين وتتعامل مع الواقع السياسي كما هو لا كما تتمناه أن يكون. وأن تعترف أولاً بأن شرعيتها 
الإنتخابية كانت مستمدة من اعلان مجلس عسكري ولذلك هی إنتقالية وليست ديمقراطية» وأنها فشلت 
في أن تعط هذه الشرعية الانتقالية حقها و في أن تنقل شعب مصر لشرعية ديمقراطية مستدامة لأنها أقصت 
الجميع ومارست الاستعلاء عليهم» وأن تعترف أيضاً بأن شعب مصر ار ضدها ورغب في عزل رئيسها 
حين أخطأت و لم توعز لممثلها د . مرسي بالدعوة لإنتخابات مبكرة تعتبر معادلا لإستكمال فترة الحكم في 
النظم الديمقراطية. وتمد يدها لكل القوى الأخرى لإنجاح الفترة الإنتقالية الجديدة للخروج منها سريعا 
حتى لا تستحکم قبضة الجيش والعسكر على السلطة في حال إختيارها لطريق آخر. فإعتراف جماعة 
الإخوان المسلمين بأخطائهاء هو الخطوة الأولى التي تمكنها من التوصيف الصحيح لكل ما 
تم» ووضع شرعيتها الإنتخابية في مكانهاء والاقرار بأن فشلها قد أفشل تحربة مصر الإنتقالية 
برمتهاء وأن هنالك بالفعل حاجة لفترة إنتقالية جديدة كان من الأفضل أن تتم بتراضي جميع 
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القوى الحية في الجتمع المصري بعیدا عن أي إقصاء أو إستعلاء أو فرض لوجهة نظر أغلبية 
على أقلية في مسائل لا تحتمل ذلك كإعداد وإجازة الدستور الذي ينظم ويحكم الإختلاف 
ويصون الحقوق والحريات. وهذا بالطبع لا عنعها من الاستمرار في نقد تدخل الجيش في 
العملية السياسية وعزل الحكام» على أن تعتبر شرعيتها الانتخابية نفسها شرعية منتقصة لأنها 
مستمدة من إعلان دستوري سنه مجلس عسكري. 

ولأننا غير متفائلين بأن ترتقي قيادة جماعة الأخوان الحالية لمستوى المسئولية» وأن ترتفع لستوی 
الحدث, تظل خشيتنا ماثلة من أن تختار الجماعة مواصلة المواجهة المفتوحة مع اجمیع. وأن تعمل ضد 
اجمیع وتقصي نفسها وتستمر في ننيل دور الضحية. والنتيجة اختمية لذلك عنف غير مسبوق وتعثر 
للفترة الإنتقالية احديدق يقود لاستلام الجيش لكامل السلطة لدواعي أمنية وبدعم إقليمي ودولي هذه 
الرق والقضاء على أي فرصة تسمح للشعب المصري بالتحول إلى نظام حكم ديمقراطي يستحقه. كذلك 
نخشى أن تأخذ نشوة الانتصار الفريق الآخر الذي يعول على الشرعية الثورية التي انتقصها تدخل 
احیش. فینسی أن السلطة الفعلية في يد العسکر. ويغالي في تصوره فيقصي اجماعة عن السار الإنتقالي» 
ويدعم خطاب صقورها الداعي لمقاطعة التحول الدعقراطي. ما يعزز فكرة الإقصاء والاقصاء الضاد. 
ویکرس العنف ويمزق النسیج الاجتماعي. 

ددا تذكة بآن هذه الساهمة لیس الغرض منها [دانة فریق وتأیید الآخره بل البحث 
عن طریق یسمح لشعب مصر العظیم بالعبور بسلام إلى شاطی دعقر اطية مستدامة يستحقهاء 
لا يجوز لجميع قواه السياسة الحية حرمانه منهاء بالتصرف بعدم مسئولية ورغبة في الانتصار 
للذات» بدلا من فتح الطریق آمام حول یسمح للجمیع بالوجود والعمل تحت سقف متفق 
عليه» يضمن حریات وحقوق الواطنین» ويشيد بنیانه على أساس حقوق الواطنة والساواة 
آمام القانون. 

۱ پبولیو ۲۰۱۳ 
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يزعم الحرب الشيوعي السوداني أن مرجعيته هي الماركسية و يعتبرها مرشداً و هاديا 
لنضاله. و من المعلوم أن المبدأ الرئيس الذي يحكم نشاط الحزب ماركسياً هو أن « لا حزب 
0 بدون نظرية ثورية». و .ما أن الحزب نفسه يقر بأن الماركسية هي جرد مرشد و هادي 

له» يصبح من المحتم القول بأن الماركسية لا يمكن أن تعتبر نظرية خاصة بالحزب. إذ أنها 
مسرم ا او ب N‏ 
المتميزة عن الخطوط العامة و العريضة التي تشكل تصوراً عاماً تدشارك فيه الدول و الشعوب 
على مستوى أمي. آي أن الحرب على مستوى النظرية لا يستطيع الإكتفاء بالنظرية العامة 
ليعفى نفسه من صياغة نظرية تخص الثورة السودانية. و في تقديرنا أن الحرب و منذ بداياته 
كان مدركاً لهذه الحقيقة حيث إستخدم الماركسية لمناقشة قضايا الثورة السودانية في توجه 
واضح لإنتاج نظريته الخاصة التي تؤطر نضاله وفنا للعريظ اوه البحيطة بدو یکره 
الذاتية. 

و الواضح أن الحزب قد قطع شوطأً لا بأس به في التنظير العام و في محاولة توظيف 
الماركسية في الواقع السوداني لا سودنتها كما يحلو للبعض القول. و لكن تميزه في معالجة 

بعض القضايا الفكرية» لم يتحول إلى نظرية متكاملة للثورة السودانية. فهو ككل الأحزاب 
ار العالم الثالث» تبنى طريق التطور اللا رأسمالي و جعل من مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية نظرية و برنايحاً إستراتيجياً له. و لسنا في حاجة للقول أن هذا البرنامج 
ببعده النظري لا يبمكن القول بأنه نظرية متكاملة للثورة السودانية» حتى و إن تم إغناؤه علامح 
تكرس خصوصية الواقع السوداني. و ذلك لأن البرنامج المذكور بدلا من أن يعمل كإطار عام 
aT‏ نظريته اخاصق أصبح معتقدا سائداً لا يقبل النقد أو التطوير أو 
المعالجة في إطار ظروف كل بلد على حده. و هو في كل الأحوال بعد سقوط المعسكر الشرقي 
أصبح في مازق كبير. فإذا تجاوزنا أفقه الذي یتحراه و هو الإشتراكية و السؤال المعقد عن أية 
إشتراكية یتحدث. فإننا لا نستطيع تحاوز مأزقه الفكري و البرابجي الاني و الباشر. 

فالبرنامج المذكور و نظريته - إن وجدت- تحيط به أسئلة جادة و ملحة » مثل السؤئال 
الک لاسا زد كاق هناك املاط رر لا رأسمالي. هل من الممكن أن تنجز ثورة وطنية 
دعقراطية في ظل تطور رأسمالي مشوه مثقل .علامح و سمات المجتمعات ما قبل الرأسمالية ؟ 
و هل هناك بالفعل طبقات عاملة في العا م الثالث قادرة على تحمل واجب إنحاز الثورة الوطنية 
ما في ذلك القطيعة مع الاستعمار و إبحاز مجتمع صناعي متطور و مجتمع دعقراطي فاعل في 
غياب الرأسمالية الفاعلة في عملية الإنتاج و التي تعتبر الحامل الموضوعي تاریخیا للديعقراطية؟ 
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هل يمكن إنحاز دولة دعقراطية مبنية على أسس عدالة إجتماعية وفقاً لذلك البرنامج في ظل 
هيمنة الإمبريالية دولياً و هيمنة الدول المنخرطة في مشروعها إقليمياً؟ ماهي أسس و مصادر 
تمويل هذا المشروع التنموي الكبير في ظل سيطرة مؤْسسات رأس المال العالمي و روافع الهيمنة 
الإستعمارية على المشهد العالمي؟ و ما هو دور القطاع العام في عملية التنمية و هل مازالت 
ريادته مسألة خارج نطاق التحدي و التداول؟ ماهي آلیات و نظم ديمقراطية العملية الانتاحية 
و ماهي سبل تحديد ماهية الملكية الإجتماعية لوسائل الإنتاج ؟ 

هذه الأسئلة الكبيرة تؤكد أن التنظير التاريخي الذي يساند برنامج مرحلة الثورة 
الوطنية الدعقراطية » يحتاج إلى مراجعة جذرية تسائل و تناقش مرتكزات المشروع .عجمله 
على مستوى البرنامج و النظرية و ليس على مستوى الممارسة و التطبيق. و هذا النقاش في 
السودان يجب أن يبدأ من واقع التجربة السودانية و منجزات و فشل الحزب طوال تاريخه 
و تقييم تحربته على مستوى الممارسة و التنظير. فالحزب مطالب بالاجابة على الأسئلة أعلاه 
و على تطبيق هذه التساولات على واقعه و الانتباه لملامح خاصة تتصل بطبيعة تطور الدولة 
السودانية و خصائص الصراع السياسي. و هو أولا مطالب بأن يقدم رؤيته حول اللوحة 
الطبقية الراهنة في السودان» و ألا يكتفي بالحديث عن قوی تحالف من واجبها التاريخي إنجاز 
برنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية» هي في حملها قوی متخيلة لم تتم دراسة واقعها و 
نقل ما ينتج عن هذه الدراسة لستوی نظري يؤثر في كيفية إبحاز برنامج خلق مجتمع صناعي 
زراعي متقدم مبني على سس دیعقر اطية و عدالة احتماعية و تنمية مستدامة. إذ لم يعد كافيا أن 
يحدثنا حزب الطبقة العاملة عن طبقته دون أن يوضح حجم هذه الطبقة في المجتمع و طبيعة 
تركيبها و أثر الرأسمالية الطفيلية عليها بعد تدمير الصناعة و الزراعة و المرافق الإنتاجية» و بيع 
القطاعات الخدمية و تكسير السكة حديد و النقل النهري و سودان لاين و سودانير و تشريد 
عشرات الالاف من العاملين و خصخصة مؤسسات واسعة و تدمير صناعة النسيج و صناعة 
الزيوت و اغتيال الصناعة عبر تطفل رأس المال الطفيلي. و عليه ايضاً أن يحدثنا عن حجم و 
أثر البروليتاريا الرثة مقارنة بالطبقة العاملة و هي بروليتاريا لا يمكن أن تصنع ثورة . و كذلك 
عن طبيعة ما تبقى من طبقة عاملة هجين لا تستطيع تحديد قوة عملها و لا تحد سوقاً بالأساس 
لبیع قوة العمل إن أرادت. 

كذلك على الحزب أن يحدثنا عن الطبقة الوسطي و عن أثر التشريد الواسع عليهاء و 
عن إعادة إنتاجها عبر سياسات رأس المال الطفيلي المدمرة للبنية الانتاجية و عبر تهجير العقول 
و التخلص من أعداد مهولة من المثقفين و المتعلمين» و عبر سياسات الإفقار المتعمدة» و عبر 
العسكرة لقطاعات منها و ربطها بحروب نظام الرأسمال الطفيلي و أجهزته الأمنية. و من 
ا لمهم رصد هذا التحول و أثره على مواقف هذه الطبقة بشرائحها و فاتها المختلفة و أثر ذلك 
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على القواعد النقابية نفسها لا على قوانين النقابات فقط و تحديد مدى التأثير على أدوات 
النضال و آليات محابهة سلطة رأس المال الطفيلي. و أيضاً الحزب مطالب بأن يوضح هل مازال 
يعتقد أن هنالك رأسمالية وطنية لها مركز محفوظ ضمن القوى الاحتماعية المنوط بها انحاز 
ثورة و طنية. و إذا كانت إجابته بنعم» عليه أن يوضح كيف تسنى لهذه الرأسمالية الوطنية 
الحياة في ظل حصار مطبق فرضته عليها الرأسمالية الطفيلية و كيف تسنى لها أن تكون وطنية 
في مثل هذه الظروف؟ و يجب بالتأكيد رصد هذه الرأسمالية و تحديد حجمها و تكييف 
طبيعتها و تحديد دورها على مستو ی النظرية العامة للثورة السودانية التي مازال واجب 
باضه وا الوا رامد مدرو لوح 
ا 1 ا لوس | ل 
في المبياة ا ا النظر في مفهوم إنحيازها للشعب الذي أضاع 
فرصا عديدة و سيضيع فرصا أكثر إذا بة بقى النظر إليها على ما هو عليه. 

القيام بواجب (عادة القراءة الشاملة المطلوبة أعلاه للتمكن من خلق نظرية شاملة 
للنضال السياسي في السودان» لا عکن أن يتم دون الأخذ في الاعتبار القصور الذي نوهنا 
له في هذه الساهمة. فبناء نظرية للثورة السودانية لا يمكن أن يتم دون تحدید ماهية الدولة 
الطلوب بنائها و دون تحدید دور الدين في الجتمع و علاقته بالدولة. و لا يمكن وضع نظرية 
متکاملة دون ضبط الصطلحات التي سوف يتم استخدامها و إعادة تعریف بعض الصطلحات 
التداولة. كذلك لا عکن إنتاج نظرية دون الانتقال من المارسة للتجرید و معالجة آخطاء النضال 
التاريخية حتی لا یصبح النضال مجموعة آخطاء یصححها الاخرون. و هذا یستلزم الاعتراف 
بالقصور و بالخطأ في التقییم أو بغيابه» الذي آدي إلى نتائج كارثية في الواقع السياسي» و منع 
من تطویر نظرية واضحة حول التحول الديعقراطي في ارتباط و ثيق بنظرية الدولة الناقصة 
و البتسرة على مستوی تنظیر الحزب و في بجحمل أدبياته. فوق ذلك یحتاج الحزب لاعادة 
قراءة خارطة الصراع السياسي للوصول لتصور واضح حول توازن القوی و إلى فهم حقيقي 
لطبيعة قوی الهامش السلحة و ترکیبتها الاحتماعية ووضع تصور نظري منبني على واقعها و 
دورها في الصراع الاجتماعي» حتی لا يصل لنتبجة مشابهة لما توصل إليه مع الحركة الشعبية 
لتحریر السودان» حيث كان لديه حركة في مخيلته» لا علاقة لها بالحركة الحقيقية الفاعلة في 
واقع السياسة السودانية و التي انتهى بها المطاف إلى حركة إنفصالية صريحة في تماهي جلي 
مع أصولها القبلية ذات الملامح القومية الضيقة التي لا ترقى لمستوى نضال وحدوي ضح به 

بالإضافة لما تقدم المطلوب من الحزب أن عتلك ناصية رصد الظواهر الاحتماعية و 
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السياسية و الفكرية المؤثرة في الساحة السياسية المحلية و الإقليمية» و تلك التي تشكل خطرا 
على تطور الثورة السودانية و على الجتمع» توطئة لتحليلها و تحديد أثرها ووضع نظرية 
متكاملة تتيح النضال من أجل محاربتها و لحم تطورها قبل أن تتحول إلى غول يبتلع المجتمع. 
إذ لا يتصور أن يكون هنالك حزباً ثورياً في السودان و المنطقة ليس لديه نظرية متكاملة 
حول الإسلام السياسي و التطرف الديني » كما لا يتصور أن يكون هذا الحزب الثوري 
خالي الوفاض من نظرية حول الحوار السياسي تمكنه من قبول أو رفض أي حوار. كذلك لا 
يتصور أن ينسحب ارب الثوري من دائرة الصراع الفكري و الايدلوجي و يسمح للخصوم 
الفكريين و السياسيين بتمرير تصوراتهم و نظرياتهم السياسية دون الدخول معها في سجال 
و صراع و فضحها و هزعتها و إيقاف أثرها المدمر في بنية الوعي. و لا يمكن أن يتخلى الحزب 
عن تقییم و ملاحظة تداعيات الأحداث الكبرى في المنطقة و رصد أثرها المباشر و غير المباشر 
في الصراع السياسي الداخلي. 

و مؤدى ما تقدم هو أن الحزب في الوقت الراهن لا يمتلك نظرية ثورية خاصة به 
تنطلق من واقع السودان بل من أكثر لتؤسس لنضال ثابت الخطى» و تمنع من التيه و « روحان 
الدرب في الموية». و في حال أن الحزب كان جاداً في إنتاج مثل هذه النظرية» عليه أن يوقف 
فوراً فصله المتعسف ما بين السياسي و الفكريء و أن يقوم بالنظر في منطلقاته النظرية العامة 
اط وق نله رة ا ها الا و حون اطعا و الط بخ 
و موقع الدين في الحياة العامة و السياسة و دور الشرائح و القوى الإجتماعية المختلفة في 
إحداث تحول إيجابي و تقدمي و مستدام » و دور المؤسسة العسكرية و قوى الهامش في 
المعادلة السياسية» و طبيعة و مدى و آليات التحول الاقتصادي و كيفية إنتاج الثروة ( الخيرات 
المادية) و توزيعها و إعادة توزيعهاء و تحديد دور القطاع العام و تحديد موقف من الخصخصة. 
و بناء التحالفات اللازمة لإنحاز التحول المطلوب في ضوء نظرية للتحالفات واضحة و محددة 
الملامح» حتى لا يصبح تحالف القضايا بمعزل عن البرنامج الاسترتيجي و المنطلقات النظرية 
مدخلا للإنتهازية السياسية و إهدار الجهود. 

حصيلة الجهد النظري و الفكري حول القضايا المذكورة في هذه المساهمة مع قضايا 
أخرى ۸ يرد ذكرها لأن ماورد جاء على سبيل المثال» هي بالحتم ثروة نظرية يقود نظم قوانينها 
و تعميماتها في تصور نظري موحد لانتاج نظرية عامة للثورة السودانيق تكون في حاحة 
مستمرة للعودة إليها بالنقد و التعديل و إعادة الصياغة وفقا لتطور الواقع و احتياجاته» و 
ا ا ا 
معالجة. بدون ذلك و بدون بذل الجهد المطلوب» ستبقى الثورة السودانية تعاني من حال اليتم 
الفكري و غياب النظرية السياسية الملهمة التي ترشد و تهدي النضال بحق» و سيبقى نزيف 
ا ا 
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سفر هروه من الأزمة ! 


[ضد الانسحاب صن جبعة النشاط الا 


